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EK og targeting eerie rege ENTITIES errr)‏ ل Yo‏ عد مسد > وس صو وزيب جببم سم وض | بداب يجب سو سم وسيب | عاب سسسب م وبا وجب سويد و يي ب ور 


( شكر وتقدير ) . 


يطيب لى أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان ووافر التقدير والإمتنان إلى العالم الجليل والفقيه 
الجنائى الأستاذ الدكتور / عوض محمد عوض أستاذ القانون ااا إكلية الحقوق 
بجامعة الإسكندرية الذى شرفنى بقبوله الإشراف على هذه الرسالة المتواضعة » وساندنى 
نصحم ون لى عد اله جيحاته ر الى يبيل المتغوفة العلبية| رأضاة تن طرريوق الكت 
القانونى ورغبنى فيه بعطف الوالد الحنون وتواد ا القاشل - 


e GO 
حانية مد لى يد العون وأضاء لى طريق البحث كعهده دائما بالاخذ بيد كل طالب علم يحبو‎ 
على أعتاب.المعرفة القانونية . فكان خير المعلم ونعم الأستاذ وأفضل المثل للعطاء العلمى‎ 

لمنقطع النظير له منى كل التقدير والإحترام وأطيب لدعاء جزاء اله عنى ير الجزاء. 








كما أننى أنال شرفا وفخرا بقبول العالم الجليل والفقيه الجنائى العربى الأسلتاذ اكور 
حسنين إبراهيم صالح عبيد أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة , 
الذى تفضل مشكورا بالموافقة على المشاركة فى لجنة الحكم على الرسالة المتواضعة مما. 
يزيدها قيمة ووزناً › دحيو ون امك EN‏ لمن نجاف E‏ وكا العلم وإثراء 
الحقل العلمى بالمعرفة العلمية القانونية ألبناءة . فجزاه الله عنى|خير الجزاء | 





كما بی کدرا أن اقم مارات عسل ن ك امن اي اتر كان و اك 
لأستاذى الفاضل ومعلمى الجليل الأستاذ الدكتو 7 على عبد القادر القهو چئ أستاذ 
لاون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لتفضله بقبول المشاوكة فى لجنة الحكم 
على الرسالة وهو يمثل روح الفقه ومعلم الأجيال ونبراس أهل العلم فى التواضع لما يقدمه 
من دعم مستمر ومعرفة علمية بناءة لطلابه الذين شرفت أن أكؤن واحدة منهم خلال سنوات 
الدر اة ف علية ال و هة اك ك اة عفن لهي :الجا 





كما أدين بالشكر والعرفان للأستاذ الدكتور/عميد الكلية وسائر أساتذتها لما قدموه 
روت عر انام لحرا راك ر 
كما أنوجه بالشكر إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية لما اندموه لى من 
معاونة فى إعداد هذا البحث وجزاهم الله عنى خيرا إن شاء لله | 

















5 و 
تميز عهد الإنسانية 0 بطابع الانتقام الد 2 وكانت شرب يغة الغاب هى السمة المميزة 
لهذه الحقبة من الزمن » فكان الحكم للقوة الجسمانية والعضلية غندما تتعارضل المصالح.(١) ٠‏ 


1 ا 


0 


مفدمه . 





وتفاديا لشر الانتقام الفردى والآثار الفادحة نتيجة حروب الثأر ين القبائل البدوية والأسر 
ال و ا 
المدمرة للبشرية . 
فظهر إلى الوجود تعاب الجئى لی المجنئ عليه أو نویه یتما بانفسهم منه شخصنيا 
وعلى النحو الذى يشفى غليلهم (۲) . 00 اعرد 


ومع قيام ونشأة الدولة اندر الانتقام اا وحالات الثأر الفردى ا فى وجدان 


المجتمع الانسانى أن الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع بأسره وتضادا مع نظمه وقوانينه . 
وأصبح من المسلم به أنه حيث يوجد مجتمع فلابد أن يوجد قانون » أو بتعبير أدق لابد من 
وجوذ نظام قانونى لهذا المجتمع . ) ظ 

وهذا النظام القانونى بنيان متكامل يهدف أول مايهدف إلى تحقيق الضببط الاجتماعى فى 
المجتمع الذى يطبق فيه - ومن ثم كان جوهره أو محتواه هو منجموعة المبادئ أو القيم 


والبظم السائدة ا ١ a.‏ 
! ٌْ 


وهذا النظام القانونى المتكامل المتوإاصل تواصلا عضويا فى موضوعه وشكله يتفرع إلى ' 


عديد من الأنظمة القانونية تترابط فيما بينها. لتخكم رخ النشاطا االاجتماعى العديدة فى هذا 
المجتمع . (۳) وأدى ذلك إلى تقنين القواعد الجنائية العجرمة و وهى التى تحدد الأفعال التى 
تعد جرائم وتقرر لها عقوباتها . ) 


ك نا وضع اناعد ات مزاع معد تحت لايور و رها أن 
تقحم نفسها فى هذا المضمار تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 4 كما يلزم تحديد 
المجال الذى تنطبق فيه قواعد التجريم والعقاب التى تصدرها تلك الهينات (4) , 


)0( د/ على راشد - القانون الجنائى - النظرية العامة للجريمة الطبعة الثانية سئة ١914‏ - ص ٠١‏ ا 


(۲) د/ السعيد مصطفى السعيد ‏ الأحكام العامة فى قانون العقوبات سنة ١9557‏ - ص 0 

له د/ جلال ثروت - النظام القانونى الجنائى - عناصره - مصادره - خصائصه سنة ١ ٥ه ص-۲١ ٠5‏ 

(؟) د/ على عبد القادر القهوجى - النظرية العامة للجريمة تون ا ا ايع الست يلات و 
ص ۲۳ ` ١‏ 
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ولما كانت الجرائم ترتب أثارا جنائية خطيرة » فإن إتهام شخص بارتكاب جرايمة والتحقيق 
معه فيها ومحاكمته › ثم توقيع الجزاء الجنائى عليه وسائر الآثار الجنائية الأخرى لا يتم الا [ 
بتبوت مسئوليته الجنائية عن تلك الجريمة . ومن ثم يتم خضو عه لتوقيع العقاوبة المناسبة 


التى حكم بها عليه ».والجريمة تستحق تح تستحق العقوبة ء ليس فقط لأنها تزغزع الأمن والاستقرار 0 ش 


el a ay 
1 0 ' )١( ] قالها الفقيه الايطالى سيفولى‎ 
. ويقول [ روكو ] أيضا أن الجريمة لها طبعيه اجتماعية قانونية قى آن واحد ( ؟ ) وكما‎ 
يقزر اور ا ذن حلائق بطنوسية والاجتذال بها الحفائق ثق.‎ 
ey. . ) ۴ ( يفسر لنا أساس العقاب فى القانون الجنائى‎ 
ويتحقق وقوع الجريمة فى أى مجتمع إذا كان هناك فعل مالف للقاحدة | الجنائية التى‎ 
I OTE EHR ل رادي ا‎ 
لذا فان تظور العقوبات وتنوعهايعكس مراحل التطور التاريخي والخضارى للأمم » ومن‎ 
' ثم تحرص التشريعات الحديثة على تطوعر البياسات اإقابية و الهو بالتظم الأساسية‎ 
,أ‎ ٠: 7. التى تدعم السياسة الجنائية فى معاقبة الجانى‎ 
' رلك النظم تشلب داتعا أنظينة ادى نه الأخطاء التئ قد ت تشوب القواعد الإلجرائية الجنائية‎ 
أو اللبس الذى يعتور بعض النصوص التشريعية » وكلما تعددت وتنوعت الطرق العقابية‎ 
لجا عي ا‎ sS 


ْ ومن مهام السياسة الجنائية فى التشريجات الوضعية اللديغة eT‏ 
5 الجانى على حسن سلوكه داخل المؤسسات العقابية وإيلجاد طزق وسبل تتفادى بها ضرامة . 
الأحكام التعسفية فى بعض الحالات والتى لا سبيل إلى الرجوع أعنها بعد الحكم بها قضائيا ». 
أو تفادى أخطاء قضائية لم تكن موجودة فى الحسبان عند وضع القاعدة الجنائية . 1 
كما تدر طن اوناك اة يثة على التبسك بأنظمة يكون لها فاعلية فى إسدال الستار على 
وقائع معينة والسعى لمحوها من ذاكرة المجتمع  ,‏ أ ]|2 

لذا لا يمكننا أن غق أهم النظم فى تلك المنياسة الجنأئية ألا وهو نظام العفو.. 
والعفؤ نظا م قانونى تقنازل به الدولة عن حقها فى إقتضباء العقال من الجانى رغم توافر 


شروط هذا الح :وفك لاعبارات اجتماعية ترى مها أن عام تفا هذا | الحق يحقق 1 


Civoli ..| :)2( e .)3( Delogu. 1‏ (1) 
)0 <)( مار ال کی دا جاتل تروت ا ان ادص .لم ۳١‏ 








تک یھو ی ا ا ی کک ی 


و ج کے 


ا 
1 
أ 
1 
1 


ا E‏ او 

بالإضافة إلى ذلك أغراض اجتماعية أخرى سنشير إليها عند.دراسة أحكافة وسعالنه 
: ش 1 a‏ 1 0 

بالتفصيل من خلال موضوع البحث . ويعرف القانون نوعين من العفو أحدهما العفو العام 

أو الشامل ونصت عليه ( المادة ۹ ) من الدستور و (المادة )٦‏ من قانون العقوبات ٤‏ 

والآخر هو العفو عن العقوبة أو العفو الخاص ٩ sS‏ )من اا 


' . والمادتان ( ٠۷١‏ 75 ) من قانون العقوبات . | | 
وهناك إلى جانب العف نظ قانونية أخرى تلنقى معه فى النتيجة ؛ وهى عدم الكضاء الدولة ' 
احقها فى العقاب » ولكنها مع ذلك لا تسمى عفوا رغم أن بعضهاة تتوافر فيه سمات العفو إلى 


حد كبير , | 
وقد وزع المشرع هذه النظم بين قانون لوقون الإجراءات ¢ 05 النظم : 


_وقف التنفيد » الإفرا ج الشرطى » التقادم » الجب واعتراف الراشى .والوسيط فى جريمة 


الرشوة » وإبلاغ الجانى فى بعض الجرائم عمن أسهموا معه فى إرتكابها » وتمكينه سلطات 
الدولة من القبضص على مرتكبى جرائم أخرى ممائلة لهأ فى النوع والخطورة ؛ ومنها كذلك 
موانع العقاب وأسباب التخفيف » وموانع مقرل ا يو الصا والتنازل: عن التتكوي 


والطلب فى الجرائم التى نص عليها القائون .| ! 


٤‏ أ 
1 | 1 : 
وهذه SENE‏ كالتنفيذ فى مقام انقضاء حق الدولة فى العقاب | ومن الفقهاء 
من يجعل تنفيذ العقوبة هو السبب الوحيد لانقضاء هذا الحق ما ا الأخرى فيعتبرها 
ا ,لوده الوك EE‏ لاتودى إلى EEE‏ عالق مجو 0 


1 


ال a‏ أنها لا تستظيع 


استيفاءه مباشرة من تلقاء نفسها » إذ يحول دون ذلك مبدأ دستورى نصت عليه (المادة 1°( 


من الدستور وفصلته المادتان ( ٠٥۹‏ ؛ ٤٠٠١‏ )من قانون الإجرأاءات . | 
وحاصله أنه لا يجوز توقيع العقوبة على أى شخص إلا بحكم قضائى ۇل يجوز 'تنفيذها إلا 
إذا همان الحكم هاا د مالم ينص القانون عل غير ذلك | ظ 
ولهذا فالسبيل الوحيد لاقتضاء الدولة حقها فى العقاب هو اللجوء إلى القَضْناء لاستصدار 
حكم بإدانة الجانى وتوقيع العقوبة عليه | ش 
ات ق ادلی تن فاسان مرف ها اح مه م لض ابا د 


(۱) د/ عوض محمد عوض - قانون العقوبات E iL‏ 0 ا - فقرة رقم 2917 - ص 1/15 


١ 
١ 





70 
فلا يجوز إضافة أسباب أخرى » ونظام العفو من الأسباب التى أؤردها المشرع على سبيل 


ولما كانت الأسباب الثى تحول دون اقتضاء الدولة حقها فى العقاب كثيرة » وان لكل منهها 1 
a E‏ العفو 0 بصورتيه 





O ا‎ r 
ثم نعقبه بفصلين آخرين » نخصص‎ ٠ الفصل التمهيدى ونتكلم فيه عن حق الدولة فى العقاب‎ 
.ثم. الخاتمة‎ ٠ أحدهما للعفو العام أ ولعت رجدو لطر عل المترية أو 0 الخاص‎ 
| واللرقوك يج ورت مي الود‎ 

















أهمية البحث : [ | 


e 9 : عام وفى السياسة العقابية بشكل خاصل‎ e 
u الدراسات البحثية المعاصرة بصوره ة كافية تليق بالدور الهام الذى‎ 


وتام الى من الط الى ك تمتد جذورها إلى العصور السحلقة فهر ليس بالأنظمة الحديثة 
العهد, ٠‏ كسائر الأنظمة التى تم تقنينها فى التشريعات الوضعية الحديثة . 


١ 


وقد ندب الله تعالى عباده إلى العفو فى أكثر من موضع من آيات القرآن اكرام وبصور تبين 
المعالجة الحكيمة لهذا النظام . | | 
ومن هنا كان العفو ذاتية خاضة ينفرد بها تجعله مستقلا ومميزا فى طبيعته وأحكامه عن : 
۰ القن القاوياالأحرى لبون البالاسن وزو فول فى ابيا الجنائية فقط ».ؤلكن 
نظرا لما يرتكز عليه أيضا من محاور أساسية تدعمه فيستتد إلى فكراة الإنسانية حيث يجنب 
المتهم العقوبات الجنائية بجميع أنواعها, ٠‏ ' 

ولعل المتتبع للتشريعات الجنائية يلمس اتفاقا على جعل نظام العفو EI‏ 
: العقوبة أو توقيها والتى لها دور حيوى وإيجابى فى السياسات |العقابية الحديثة لا يقل أهمية 
عن باقى الأنظمة القانونية الأخرى التى تقوم وتطور من فعالية السياسة الجنائية فى ' 
اشرات الكديكة» ٠‏ - | | 5 





ا 0 3 فقد دفعنى. ذلك إلى إختيار موضوع بحتنا هذا لماله أهمية بالغة 
E‏ ف تتحقق من علة تطبيقه والمثالب التى قد د ری ا أحيانا عند 
تطبيقه . 

1 
فنظام العفو مثله مثل أى أداة أخرى أو نظام آخر له وجهان أو جدان 1 
اليه الانكان ف ا5 ها امك ينا شرو افدر ال + تحةق) الغرض النفعئ العائد 
من حكمته » فإذا ما استخدم أو طبق على خلاف ذلك كان له وه آخر فى ظاهره النفع وفى 
باطنه الضرر الذى يجرده من حكمة تشريعه » وهى تجاوز أزمة العدالة الجنائية التى تعانى . 
منها كافة المجتمعات الإنسانية على مخثلف أنواعها . 
وقد كان ذلك من الدوافع التى دفعتنى لتناول.دراسة نظام العفو فى القانون الوضعى وعلى 
وجه التحديد فئ التشريع المصرى . مستهدفة البحث فى كشف المعالم الأساسية فى نظام 
العفو بصورتيه وهما العفو العام أو لحر الشامل والعفو عن العقوبة أو العفو الخاص 











° 











ش a‏ ا 


ودلك لما لهاتين الصورتين من دور هام يؤديانه فى تفعيل السلياسة الجنائية واستقرار. 
الأوضاع فى التشريعات الوضعية الحديثة 

ولعل المتتبع للتشريعات الجنائية يلمس انفاقا على جعل العفو نر عي أحد أسباب انقضاء 
العقوبة . 

العقوباة على الجانى وذلك 
بالعفو عنها » ولا سيما السالب منها للحرية متى توافرت بشأنه ضوابط معينة أو كان الجائى ' 
أهلا للعفو عنه » وظهر ذلك بشكل خاص عندما بدأت مظاهر السياشمة الجنائية تتطور 
وتتبلور فئ ثوب جديد وأصبح المحور الرئيسى لإصدار التشريعات الجديدة هو الحفاظ 
على قيمة الإنسان وحقوقه البشرية . . 00 د ل 
وإذا نظرنا إلى المجرم الذى ارتكب الجريمة التى أخلت بأمن المجتمع وروّعته ومست. 





..نظامه. القانونى نجده شخصا اعترته غالبا فى حياتهظروف خارزجة عن إرادته.دعته-إلى. 
اقتراف هذا الفعل الإجرامى » ومن غيز المعقول أو المنطق أن نهمل دراسة هذه الظروف 
التئ أحاطلة يارتكات الحاتى لجر ية و فض ا وف الجريمة تلك الوقائع أو العناصر 








التى لا تدخل فى البناء القانونى للجريمة ولكنها تؤثر فى جسامتها بالتشديد أو .التخفيف أو 
تستدعى الإعفاء . مما يستتيع مغايرة فى المعاملة العقابية حسب نوعها . )١(‏ 

به عندما تدعو الحاجة إلى ذلك . ولا سيما أن المتفق. عليه بين الب الفقهاء. والباحثين أن 
تحقيق الإصلاح » وحماية الحقوق الإجتماعية من خلال العقوبات الجنائية - وخاصة السالبة 
للحرية - أمر مشكوك فيه » وذلك لما أظهرته هذه العقوبات فى التطبيق من مساوئ خطيرة 
تنعكس على المحكوم عليه وعلى المحيطين به وعلى المجتمع أيضا . (؟): ۰ 
كما أقر بعض الفقه فى مصر بمساوئ النظام العقابى السالب للخرية لاحتوائه على. الكثير 
ا ل لوي 
المجتمع باضرار عديدة .)( 
وم كم فاق الجر ع يبارع داقن ر ا ا بار به عن الجن الى رقع ف شباك 
للد فت كان [إهاا لواااو واف بكر قراو ابيا لاخ وي لاقي يتحقق للمجتمع 


| 
توقيع العقوبة على الجانى . فقد ب EY‏ 











و ا اكز اا ا ا ي 
)١(‏ د / حسنين ابراهيم عبيد - دروس»فى قانون إلغقوبات - القسم العام - جامعة القاهرة E‏ - ص؛ ؟ وما بعدها . 


(۲) مشار إلى هذا المعنى بالتفصيل فى : 

Baron , Robert & Liabert - Human Social Behaviour Acontemporary View of experimental Re-‏ )2( ش 
search 1971 - P. 129 1‏ 
(۳) د / أحمد عوض بلال - النظرية العامة للجريمة - دار النهضة العربية - القاهرة - سنة ۲١۰٠|‏ ل ص ۸۸ وما بعذها . 








وتوت اي ا و م ا ا ا ی ب کک ع ل ا ا ا ير 





فيرى المشرع أن نسيان تلك الجرائم أفضل من إحياء ذكراها فى المجتمع ٠‏ لأن الفائدة التى 
تعود على أفراد المجتمع من تطبيق نظام العفو تحقق مصالح عامة يستفيد منها كل الهيئة . 
الإجتماعية دون انعاش ذاكرة المجتمع بتلك. الجرائم 
وقد يكون الجانى فى حياته العادية مستقيما لا تسول له نفشه الفزو إلئ الإجرام لكابه 
يرتكب الجريمة نتيجة لضغوط خارجية لم يقو على مقاومتها . وقد يكون إنزال العقاب به 
ضارا لا نافعا وذلك لمخالطته السجناء المحترفين ومعتادى الإجرام » فإذا ما نفذت عليه . 
العقوبة وخالطهم فربما تأثر بهم ظنا منه أن الجريمة رجولة وإقدام وشاجاعة . )١(‏ 
وإذا كان المشنرع يعالج هذه الأمور: بوسائل آخرى » منها الإفراج الشدرطى ووقف تنفيذ ٠‏ 
العقوبة » إلا أن هذه الوسائل قد لا تفى بغرض العقوبة » وهى إطتلاح|المجرم وتقويمه لذلك 


رأى المشرع ملائمة الأخذ بنظام العفو بصورتيه العام والخاص تفاديا للأضرار الإجتماعية . ' 


التى قد تتر تب على تطبيق العقوبة على الجانى وتنفيذهلفى بعض الأموال . 


وقد يتغيا المشرع من العفو أغراضا أخرى مثل التخفيف من صرامة الغقوبة : ذلك أنه فى 


بعض الأحيان ونظرا لخطورة وأثر الجريمة التى أتاها المجرم نجد المشرع يشدد. العقاب. 
حتى يكون رادعا فلا يسمح باستعمال الرأفة بخيث لا يجذ القلاضئ وسيلة يحدبها من 
٠ ٠ a OS‏ 





ونظام العفو بصورتيه فى القانون الوضعى يؤكد على أن النظام التشريعى لا يجب فهمه 


.على أنه صراع بين الدولة والأفراد » وإنما هو نشاط يستهدف الخير لكل أفراد المجتمع 


حتى فى الحالات التى تصدر فيها الدولة الأوامر والنواهى أو تتدخل ابسبب مخالفةقوانينها 
» إذ يجب أن تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق مصلحة أفرادها (؟) 


كما أن الأنظمة التشريعية التى تؤدى إلى انقضاء العقوبات ليست جديدة على التشريعات 


الووضحية والتى سس بها الدواسة الجاتية دايا ادق E‏ 


مساوئ لا تعطى الفائدة المرجوة منها (؟) 
وبناء على ما تقدم سوف تكون دراستا فى بحثنا هذا دراسة تحليله قدي من خلال تايط 





(۱) د/ محمد رشاد عو کاو ا ر و ا ¥ ٠‏ ص 
Gramatica . F, Prinicipes De La Défense Sociale, Cujas, Paris, 1964 - P.19‏ )2( 
.76 م Sacotte J,le Mouvement De Ua Dépénalisation, arch. Pol. Crim, n°5,1982‏ )3( 


| 
00 ظ 


ظ 








الضوء على ابرز المعالم لنظام العفو بصورتيه والتى تعكس إيجابياته وسلبياته - واضعين 
فى الاعتبار بعض الحلول والاقتراحات التى تجنب هذا النظام بعض المثالب التى تلحق به 
وتبعده عن الحكمة أو العلة التى شرع من أجلها عند تطبيقه . 

راجين من المولى عز وجل أن يوفقنا ويغيننا على ما نصبو إليه من اكتمال بحثنا هذا 
بصورة مشرفة نكون بها عند حسن ظن أسائذتنا الأجلاء . 


وعلى هذا ستكون دراستنا فى هذا البحث من خلال ثلاثة فصول كالتالى : . 

الفصل التمهيدى ويشمل حق الدولة فى العقاب » ثم نعقبه بفصلين آخرين » أحدهما عن 
العفو العام أو الشامل والآخر عن العفو عن العقوبة » ثم تكون من بعد ذلك الخاتمة بإذن الله 
تعالى . 





أو شكلى وهو قانون الإجراءات الجنائية (1). 1 1 


٠ ) الفصل التمهيدى‎ ( ٠ 
| حق الدولة فى-العقاب‎ 


ثم بد وتقسيم : . 7 1 ظ 3 7 
من السام به أنه حيث يوجد مجتمع فلاب أن بوجد قادون » أو تعد N‏ 
" نظام قانونى " 


لهذا المجتمع » وهذا نظام القؤفى نان متكمل يدف او ما پیات إلى تحقيق الضبط 


٠ E 
فى المجتمع الذى يطبق فيه » وهذا النظاء وأفقوي ار ال اا عر فى‎ 


'موضوعه وشكله يتفرع إلى عديد من الأنظمة القانونية ‏ صراط ايها كك E‏ 
٠‏ الاجتماعى العديدة فى هذا المجتمع . 

ونهمنا مخ هته الأنظمة القانونية - النظام القانونى الذى يحكم نثناط الأفراد عندما يرتكبون. 
oT‏ د ام 


إ 


لاسو ا كاك وال كمال ف کت ع ا 2 
شنو و دن الى فى ار 5 


المبحث الأول : مضمون حق الدولة فى العقاب ٠١ ٠.‏ 
90201" 1 م 0 
المبحث الثاني :- لحظة نشوء هذا الحتق ظ 

المبحث الثالث : وسيلة اقتضائه وكيفية اقتضائه 0 


المبحث الرابع : . أسباب انقضائه دون اقتضائه ' 


(1) د/ جلال ثروت - النظام القانونى الجنائى - ومنهج تفسير قواعدة سنة 2٠05‏ ص ه ؛ 


4 





) المبحث الأول ). 


| ظ 


مضمون حق الدولة فى العقا 


E‏ الفدن الامتقاق الى ر 5 ية 
كنم الجريمة ويمكن القول انه من الصعب تيد تاريخ محدد. للعقوابة إلا أن ها تمعن 
الجزم به ها قيمة وأنهااتخذت صورا ولوانا متبانة تبعا لطلبيعة المجتمع وعقيدة 
والنظام الاجتماعى السائد فيه ١ )١(‏ 
ا فاتخذت العقوبة فى البداية صورة انتقام وحروب خاصة ملبية ند 








اء الغزيزة البشزية فى رد 
التركر اي كان كل اواك هده الدورديه إدرزا ا شادو 71 118 ول اتير تلبوق 
ا “العقوبة على الجانى فقط بل.امتدت العقؤبة إلى ذويه بدرجات مختلفة (؟) 

| وبعد مرحلة الأسرة والعشيرة والقبيلة والتى كانت ثد E‏ 
ظ سلطة الدولة وأصبحت هى التى تقوم من خلال أجهزتها باقتضا ناء اللعقاب ووضع حدود 
| نطاقه » ومن ثم فقد حلت العدالة العامة محل العدالة الخاضة () وإذا وقع الفعل الإجرامى 
فإن الحق المعتدى عليه هو الذى نشأ عنه الحق فى العقاب ٠.‏ ظ 
وهذا الحق.يتحلل إلى عنصرين : أحدهما الحق فى اسنتقضاء لثوبة المطالبة القضادية 
بها ) » والآخر الحق فى تنفيذ العقوبة - وهذا الحق فى الدولة الحديثة لا يثبت إلا للهيئة 
الاسجاعية باه ها لذا لايمكن استيفاؤه إلا عن طريق سلطة الدولة التى تتكفل بحماية 
أفراد تلك الهيئة عندما تنوب عنها فى ذلك . | 00 
ومن ثم فإن الدولة يثبت لها الحق فى العقاب بالرغم من وقوع.غدوان الجريمة على أحد. 
الأفراد.» لأن الجريمة إذا وقعت على فرد - كالقتل مثلا - فإن طُنْرزها يقع على حقين : حق 
الفرد فى الحياة » وحق المجتمع فى الأمن والمحافظة على أرواح أفراده . ْ | 
والضرر الأول الذي وقع على حق الفرد فى الخياة يجبره التعويض» وبالتالى فإن شخي 
عليه الذى وقع عليه الفعل الإجرامى لا ينشأ له إلا الحق الأخير , أما الحق فى العقاب فإنه 
لا يثبت إلا للمجتمع بأكمله ممثلا فى سلطة الدولة التى تقوم باستيفاء هذا الحق منفردة به 
دون غيرها من أفراد المجتمع - ولهذا فإن تنازل المجنى E‏ فى التعزيض فقط 


145 ص‎ - ١9198 د/ أحمد عرض بلال : النظرية العامة للجزاء الجنائى - دار النهضة العربية / القاهرةاسنة‎ )١( 

(1) د/ محمود نجيب حسن : علم العقاب - دار النهضة العربية - القاهرة سنة ٠۹۷۳‏ + صل ٠١‏ » دا/ مأمون سلامة - قانون العقوبات' 
القسم العام - دار الفكر العربى ء القاهرة - سنة ١95٠‏ ص 57/8 وما بعدها , ا : 
Bouzat .P. et Pinatel .|J. , Traitè de droit pénal et de criminologie , Deuxiéme 64 , 1221102 , Paris ,‏ )3( 
.84 .2 , 1970 

















م ی کے ل و ا يي کی ج ج ی د م 


“شاكع مانا e RD‏ التى رسمها القانون الموض|ً عى O‏ 





| SS N 
وإذا كانت سلطة استيفاء العقاب تثبت للدولة » فمعنى ذلك لحو ت الشات وة‎ 


ا الحق يثبتان لجهة واحدة » هى سلطة الدولة باعتب أن هذه السلطة مظهر من , 


مظاهر سيادتها . 
كن نت اهن وشو كي لك رن ل ال سر ا ل E‏ ذلك مثل 





سائر القواعد القانونية الأخرى » حيث تقوم بإسباغ حمايتهاا على مجموعة من القيم ` 


والمصصالح .“وذلك بتجريم ما قد يقع عليها من اعتداء » لأن تجريدها من هذه الحماية يخل 


بمقتضيات» الضبط الاجتماعى » ويهدد بانفلات التوازن سياس الذئ یمه كل مشرع وفقا 


e 


ا عه 3 -هء . 1 1 ۹ 
oS OS Cs‏ 
ولذلك.يرى البعض أنه " بينما تمثل قواعد الأخلاق الحد الأقصى للكمال.تمثل قواعد القانون 


حده الأدنى وتمثل قواعد القانون الجنائى الشق a‏ ۰ 
أما إذا تدخل المشرع وشمل تلك القيم أو المصالح بجمايته » فإنها تتحول إلى حق يقابله 
التزام بالاحترام وعدم المخالفة يقع على سائر المخاطبين بأحكام قواعد القانون الجنائى . 

وهناك تياران أساسيان يتجاذبان التكييف القانونى لحق الدولة فى العقاب  .‏ - 
فالتيار الأول ب يرى ى أن لقب لقره ا باحق یي عام ويعرفه بأنه " قدرة 


ينها برى الار الأخر أن المي بلط الحو زايا لصبو N‏ 
شخصى فى مواجهته " )٤(.‏ 
وأورد أصحاب التياز الأول على وصف العقاب بأنه سلطة للدولة إعتراضات عديدة 


أهمها : أن السلطة لا تقبل النزول عنها ولا تجرى أحكام التقادم عليها» وهذا وذاڭ مما لا. 
iam ua‏ ش 


الوص ل سو ل ا ا كد سيادة الحولة إلى 


مستوى تتكافأ فيه مع حقوق الأفراد » كما أن فكرة الحق تقتر نأبعنصر الالتزام الذى يجب 


١176:1174 د/ محمد سليم العوا فى أصول النظام الجنائی الإسلامى ط ۲ - دار ني شنا - ص‎ )١( 


(۲) نفس إلمرجع السابق ص ١ه‏ 
(۳) د/ عبد الفتاح الصيفى - حق الدولة فى العقاب - ط؟ - دار الهدى للمطبوعات - الأسكندرية - سنه ١958‏ -ضٌ ۱٤۳‏ 
(5) 3 اسه عوط الأجول ‏ افا اة العا هفات + ا معاون انه كتوق القاهراة ا امون مانا 
(0) د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع - ص ١ ٠١۸‏ 
1 ۰ 


1 
1 - 1١ - 














N 


على الطرف الذى عليه الحق » وهو ما لا يتوافر فى العقاب » لأن الخضوع للعقوبة لا دخل 


لإرادة الجانى فيه , 1 





ووت انار فى غر بهذ و و ا اا الا أن Ea‏ 


ا ا ار ار عنه » عند التقديم 
وتوضيحا لجوانبه.. 


فعندما يحدث اعتداء عن القع و ی ا عن 
هذا الاعتداء حق آخر › هو الحق فى العقاب ظرفاه المجنى عليه ( وهو فى الدولة الحديثة. 


الجماعة بأسرها ) والجانى » على أنه وقد إنتهى التطور العقابى إلى رفض فكرة اقتضاء 
حقه بنفسه وإناطة هذا الاقتضاء بالدولة » فمن ثم يتحلل الحق فلى العقاب إلى عنصرين 


تنفيذ العقوبة . وإذا كان الحق المعتدى عليه بالجريمة - التى نش عنها 


يقبل النزول جنه ولا تسرى عليه أحكام التقادم » فإن الحق فى العقاب أء 


التنازل عنهء ولا يتأبى على أحكام التقادم )١(‏ 


. الأول هو الحق فى إستقضاء العقوبة أى ( المطالبة القضائية بالعقوبة ) والثانى هو الحق فى 
الحق فى العقاب - لاا 
على العكس يجوز : 


في العقات :و اة 


استيفازه يثبتان لسلطلة واحدة i‏ وهی ادو بصفتها نائبة عن الهيئة الاجتماعية بأسرها . 


)١(‏ د ثيل عد الور التيراوى 2 رط الح فى العقاب: نين الفقة الإسلامى رارج اوضع 
رسالة دكتوراه - جامعة عين شمس - سنة ١9155‏ - ص ۱١۰۱٤‏ 


كت 


) دار الفكر العربى - القاهرة - 




















( المبحث الثانى ). 


لحظة نشوء حق الدولة فى العقاب 


قبل الولوج فى لحظة نشوء هذا الحق يجب التعريف بماهية الجريمة وما هو المقصود 
بالجريمة فى القانون الوضعى عامة والقانون الجنائى على وجه التحديد . فالجريمة بصفة 
عامة لها معنيان أحدهما قانونى والآخر غير قانونى ( أخلاقى أو إجتماعى ). 

وقد اختلفت الآراء وتباينت التعريفات لكل من المعنيان فقد شغل الفكر ومازال + بتعريف 
الجريمة وتفرقت به السبل . 
O‏ ا يي فاد أغفل قانون الحقويات 
ا اج ع و ره اي اك E‏ 

1 

ا لحو قار خرو ا فة اة مدر هة الأنها سار لك إر ادف اف و مزتكيد 
تكليفا يحميه المشرع بجزاء جنائى ٠ .)١(‏ : 
ويذهب فريق من الفقه إلى أن الجريمة هى النشاط الذى يصدر من الشخص إيجابيا كان أو 
لحم اس ا ع 10 1 

منافية نواميسه وقواعده ونظمه (5) . 1 








ويعرف جرسبينى الجريمة بأنها سلوك صادر عن شخص يطابق أنموذجا وضعته قاعدة ش 


ENG E ES‏ برو عن اراد وق 
الناحية المعنوية ( أو النفسية ) إلى من صدر عنه )٤(‏ . 00 
ورف کے لكر او اه انها ل اللا جرس ا 
ويقرر له جزاء! جنانيا 00689 ١ ١‏ 
وبالرغم من التعريفات المتعددة للجريمة إلا أن هناك تعريفا مالزال يعتبر أفضل ما فى الباب 
وهو على وجه الدقة أقلها إستهدافا للنقد لأنه يكاد يكون جامعا مانعا - والجريمة طبقا لهذا 
)١(‏ د/ عبد الفتاح الصيفى المرجع السابق - ص ١ : ٤‏ 7 


(۲) د/ حسن صادق المرصفاوى - الاجرام والعقاب فى مصر بوا المعار ف الإسكندرية - سنلة 1517 - ص ١5‏ وما بعدها. 


(۳) مشار إليه فى المرجع السابق ( د/ حسن صادق المرصفاوى ) - ص ۷ | 
)٤(‏ د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق - ص ٣‏ ۰ ظ 


(5) د/ على عبد القادر القهوجى - علم الاجرام والعقاب ۔ سنة 7٠٠١‏ ص ١1‏ 


E 














وإستقراره 09 


التعريف - هى كل فعل أو ترك نهى المشرع عنه ورصد لفاعلة جزاء! جنائيا (۱) 


| 


أما المعنى غير القانونى للجريمة » فلقد تباينت آراء الفقهاء بشاه ا على 
الأخلاق » ومنهم من يرده إلى القيم الإجتماعية . ٠.‏ ۱ 
فالاتجاه الأول يتزعمه الفقيه الإيطالى جاروفالو 2101210© فن الحرقمة وقوه 
الأخلاق » فالجزيمة وفقا لهذا الاتجاه هى كل فعل يتعارض مع المبادئ الخلقية » ويطلق 
جاروفالو على هذه الجريمة إسم الجريمة الطبيعية (؟) 


أما الاتجاه:الثانى - فيقوم التغريف الاجتماعى للجريمة لديه | أساسل الربط بينها وبين 
1 





القيم الاجتماعية فبالرغم من تعدد التعريفات فى هذا الاتجاه إلا أتها تتفق على أن الجريمة 





هى كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم والأفكار التى إستقرت فى وجدان الجماعة - أى 
الجريمة هى كل ما.يخالف القيم الاجتماعية البادم كي ا كته E‏ مصالحه 





والذى يغنينا من ترايت الجريمة هو المعتى القانونى لها ٠‏ خيدا لا يقار ريا يكنا 
حقيقة قانونية من الناحية الفقهية خلافا جوهريا بين الفقهاء » وحصيلة ما يخلصون إليه › 
أنها سلوك يخالف قاعدة من قواعد القانون الجنائى . 5 
ومن حصيلة التعريفات المختلفة للجريمة يتضح مدى الارتباط بين الجريمة والعقوبة : 
فالعقوبة أثر من الآثار الجنائية المترتبة على الجريمة - إلا أن اغتبار فعلا معينا يعد جريمة 
هو أمر نسبى يتوقف على ظروف الزمان والمكان » فاضفاء وف الجريمة على نشاط 
معين يختلف من وقت لآخر ومن مكان إلى غيره . | 7 0 

فمن المسلم به أن هناك من الأفعال ما يعد جريمة فى دولة ما »افى حين أنه من الافعال 
المباحة فى دولة أخرى . بل انه فى الدولة الواحدة.قد يعد النشاط جريمة - ثم يعدل المشرع 
ساهو كله اي انهه اتدل إلى O‏ أن يعود إلى 
تجريمه مرة أخرى . 








والجريمة الجنائية تد , تتضمن كل نشاط يقزر له القانون عاماشكد نس لكان موضيية قن 


النصوص التشريعية . 
رتختاف الشريعات الوضبعية فى ی لجر انم من حية جسابتها ٠‏ وبع بالإشازة إلى 


أن القانون المصرى الراهن يأخذ بالتقسيم الثلاثى للجرائم وهى الجناية والجنحة والمخالفة. 
E as‏ توه متققة لاق الدولة فى انان دوا هذا الحق › 
ب سس سسسب 


(۲) مشار يا ل ايان و لحري a‏ ا ا 
(۳) المرجم السابق.المشار اليه سابقا - ص ١5‏ وما بعدها 





ديب سبح ا بي لاو« ا - ب 





7 1 0 1 (MM. الف المخالف لها‎ ٠ ١ 


٠‏ (۲) د/ رمسيس بهنام - النظرية العامة للقانون الجنائى EE‏ ادا - ض "١‏ وما ده 


فليس للدولة أن تلجأ إلى تنفيذه " مباشر "من مركب الدريمةا: 


ش حيث يقع على عاتق الدولة - بعد إصدار القاعدة الجنائية إلتزام بأن تتقيد بالتجريم فى حدود 


الأفعال التى حددتها القاعدة الجنائية ويحكمها فى ذلك مبدأ شرعية الخوم سات 8 
ور ا ا ٠‏ : 1 


ل هذه اة ر القاعدة الجننية بمثابة ( العيد لم )الى على ج 1 


تعبير الفقيه ” ’ EE 0“ Grispigni‏ ْ 
وإذا وقعت الجريمة نشأ عنها حق شخصئ عام للدولة فى توقيع ا 
بين الدولة والمخاطب بالقاعدة القانونية » وهى رابطة تلقى على عاتق المخاطب إلتزاما 
عام موداة الكضبوع والإستكان للجزاء الجنات الذئ قور اء اة لخا ي 
الخاص بالتكليف القانونى المقرر-فيها لو ساركات LE‏ 

يقع على عاتقها الضوابط الخاصة بتنظيم حق الدولة فى العقاب بعد التأكد من بوت نسبة 
الجريمة إلى الجانى - وصدور الحكم القضائى بتوقيع العقوبة .| . | ٠‏ 
ys‏ توقع العقوبة على من 


تتولى الدولة › ربسعها سل رجه قار عدي N‏ 
حال ادل المخقصة تا تة جب هليذ مع الا فى الاخبار أن المشرع 
رتب جقوبات لكل عضو قد يخل بهذا الواجب سواء:امتنع:عن تنفيذالحكم » أو تجاوز فئ . ٠‏ 


2 


تنفيذه . 
ون كل فان الجريمة ظاهرة اة افك عن ايان مى رج راا كان ونه من 
الصعوبة بمكان بل من المستحيل » إختيار شخص له خصائص موضوعية معينه E‏ 
فى مجتمع معين لمعرفة ما إذا كان سيرتكب الجريمة أ (YN‏ 0 8 
ويترتب على ذلك أن العقوبة ضرورة إجتماغية وأخلاقية لا سبال لخلاص ا 
منها . E: o,‏ 
ونون افولا سى الق ر الجاع افا وا و الإجتماعية : كما قال 


71 مشار إليه فى د/ عبد الفتاح الصيفى المرجع السابق - ص‎ )1( 
(3) Stefani, Levassur, Jambu -| Merlin : ‘Op.Cit. p52 No 48, Ernest Seelig : Traitê de Criminologie, 


Traduit de L’allenand Par Petit et Pariser, P.U.F. ‘Paris 1956, P.23. 


+ 





العالم سافينى )١(‏ 
ولذلك فان الجزاء الجنائى هو الأثر الذى يرتبه قانون العقوبات على إتيان سلوك يعد جريمة 


فيه - والذى يستأثر بتوقيع هذا الجزاء هو الدولة وحدها - ويثبت لها هذا الحق بعد وقوع 
الجريمة والتأكد من ثبوت نسبتها إلى الجانى . 


١754 مشار إليه فى د/ عبد الفتاح الصيفى المرجع السابق - ص‎ )١( 


( المبحث الثالث ) 
وسيلة إقتضاء حق الدولة فى العقاب 
وكيفية إقتط انه 


دن ای عليه أن ابرا الجنائى هو الأثر الذى يرتبه انون العقوبات على إتيان نلوك 
يعد جريمة فيه . 0 
حر نا لحر NS ESE AR E‏ 
CS‏ القناعةة لقاو تة الجنائية 

قتصر عمل القضاء على تطبيقها فقط . 

E O TT 
حدة:» وبيان نوع ومقدار تلك العقوبة المقدرة . حتى لا يترك العقوبات لهوى السلطات‎ 
القضائية تطبقها على الجانى دون ضمانات تشريعية محددة تحميه من أى سلطة أخرى‎ 
. تضع عقوبات تبعا لأهوائها‎ 
ولم يكتفى المشرع بهذه الضمانة فقط › » بل حدد القانون الأفعال التى تعد جرائم ويجب‎ 
. العقاب عليها‎ 
وبناءا على ذلك فقد حرصت ( المادة 7 من الدتور على تقنين الجرائم والعقوبات‎ 
فنصت على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ". ظ‎ 
ا توق مله ر يقزر کون ای روفي قا‎ 
معينا بالعقاب - بل.حدد لكل جريمة عقوبتها تحديدايبين نوعها ومقدارها سواء فى حدها‎ 
. الأقصى أو الأدنى‎ 
ويتضح من ذلك أن القاعدة القانونية ما هى إلا تعبير عن سلطان الدولة » والإمتثال لحكمها‎ 
إذا لم يقع طواعية‎ ٠» ليس مرهونا بارأدة المخاطبين بأحكامها » وإنما هو إلتزام قسرى‎ 
وإختيارا ممن يجب عليه فرضته الدولة ممثلة فى سلطاتها العامة جبرا عنه . فاذا خرق‎ 
. الجانى أحكام قاعدة من قواعد القانون الجنائى وجب توقيع العقوبة المستحقة عليه‎ 
وغنى عن البيان أنه لا تناقض فى الحديث عن الحق فى العقاب وسلطة إقتضاء العقاب‎ 
اها خم إلن اة اكا من منلطة توف ر فين الحمانة لقز قد القانون 'اللجدائين‎ 
اى اذ اجان بالخضوع كانه جر اة رلك عن طريق آداة ار اة‎ 
) ٠ . تابعة للحق فى الحماية القانونية‎ 


وا لشت 





ونود الإشارة إلى أن الحماية القضائية الجنائية لم تعد تقتصر فى الأنظمة الحديثة على 
العقوبة فقط وإنما يتواجد إلى جانبها التدابير والتعويضات الجنائية  .0(‏ ' 

والدعوى الجنائية هى الأداة الاجرائية لاستيفاء الدولة حقها فى العقاب إذ السبيل الوحيد 
لاقتضاء هذا الحق هو اللجوء إلى القضاء لاملتضدان حكم مث بإدانة ال تزف ا 
عليه (؟) ١‏ 

وعندما تقع الجريمة ويتحقق خرق الجانى لمأ يلقى على عاتقه من تكليف جنائى » يخق 
للدولة أن توقع عليه العقوبة المقررة قاتونا للجريمة » ولكن لا تشتطيع الدولة فى أى حال 
من الأحوال أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر » إذ لابد لها من الالتجاء إلى القضاء ليؤكد لها الحق 
فى إهذا العقاب » حتى فى الحالات التى يعترف فيها الجانى عند الع عليه بارتكابه 
للجزيمة لا تستطيع التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى القضاء . ٠‏ 


ووسيلة الدولة فى المطالبة بالعقوبة أمام القضاء » هى الدعوى العامة والتى يعبر عنها . 


جانب من الفقه بأنها سلطة قضائية يمارسها النائب العام نيابة إعن الجماعة أمام الجهة 
القضائية المختصة بغية الوضول إلى تقرير حق الدولة فى معاقبة مرتكب جريمة معين 
بذاته (۳) | ش . 


ويرى بعض الفقه فى مصر أن توقيع العقوبة على يد السلطة الفضائية وحدنا ومن خلال 


لاع ا و هذا الحق» فار ك تشريعية للخرية الفردية 
وحماية لها من العسف والجور ١ )٤(‏ 

وهذا الطابع يميز العقوبة عن غيرها من صور الجزاء'القانونى الجنائى . فالتعويض جزاء 
. يمكن أن يتم الاتفاق عليه بين من أحدث الضرر ومن أصابه الضرر بغير حاجة إلى تدخل 


القضاء » والجزاء الإدارى يمكن أن توقعه الجهة الإدارية على المخالف بقرار تنفرد: 


باتخاذه » أما العقوبة فجزاء خطير يمس فى الغالب حقا جوهريا للإنسان » ولهذا حظر 
المشرع توقيعه إلا بحكم قضائى صادر من الجهة المختصة ظ ش 
راا من التراع اه فى کے الحديك ف يدر دل افرع دای ر 
بالنص عليه فى ( المادة ٠٥۹‏ ) من قانون الاجراءات الجنائية بقولها " لا يجوز توقيع 
. العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك ". 


ونظرا لما لهذا المبدأ من اهمية بالغة فقد حرص عليه المشرع الدستورى ونص عليه فى 


! ۱۷ د/ نبيل عبد الصبور النبراوى - المرجع السابق - ص‎ )١( 
(2) M. Scheb John., Criminal Law and Procedure, 3 " “West Wads Worth, New York, 1994. P.176. 
0 ١55 د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق - ص‎ )١( 
°۲۸ ص‎ - 3 ٠۷ د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق فقرة‎ )5( 
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م1 ل 





: 1 0" أ 


الفقرة الثانية من ( المادة TES‏ عقوبة ا بكم فان : 5 
ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يجوز لأية سلطة غيز القضاء'أن توقع عقوبة جنائية على المخالفين | 
لقواعد القانونية » حتى لو إعترف الجانى بجرمه وأبدى إستعداده لتحمل العقوبة المقررة.. 
فى قانون العقوبات فهذا لا يحول دون وجوبْ عرض ع أمره على القضاء لاستصدار حكم ‏ 
منه بإدانته وتعيين نوع ومقدار العقوبة التى يستجقها )١(‏ 0 

سوست عدا اد و ليده دعر امتطلعة اشيج 
الغوى ملطة ملقب حق » وهو حق شخي ,قصل سي مق ار ١‏ 
وما يزكد إستقلال الدعوى عن هدفها أن الدعوى قد تنقضى دون أن يتحقق هدفها - كما هو 
الثآن بالنسبة للحالة التى يصدر فيها حكم بحيس مرتكب الجريبة ولكن ألدرلة لا تتمكن من 
تنفيذ العقوبة عليه لفراره . فنها إنقضت الدعؤى العامة بالطريق الطبيعى. لها وهو ص 
ا ا تحقة ند الجزيمة (9)' . 
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وقد تعددت التعريفات الفقهية ألعقوبة الى توقعها الدولة بعد بات حفها فيا - وتختلف هذه 
العزوقاك ها لازا التي و ا ي 
أوامن حيث مضمونها . ش 
ولا شك أن من خصائص التعريف أن يكون ا فالعا ١.‏ 
والتعريف الشكلى للعقوبة يأخذ فى حسبانه الخصائص لقانونية لها والذى يميزها و ويقزق , 
بينها وبين غيرها من الجزاءات القانونية الأخرى.. , 
أما التعريف الموضوعى فيركز على طبيعة العقؤبة وعلى أساس الحق فى العقاب . 

ومن ثم فقد عرفت العقوبة من بعض الفقه بأنها إنتقاص أو حرإمان من كل أو بعض الحقوق. ش 
او يتبسن انما ينال وزتكك الكل الاجر امى كتيجة و ی وينم 
توقيعها باجراءات خاصة وبمعرفة جهة قضبائية (۳) .. ا 

وهناك رأى فقهى آخر تعرفها من زاوية كلم العقاب بأنها ( !د يلام أمقصود ايوقع من أجل 
الجزيمة ويتناسب معها ) )٤(‏ 0 ْ 1 ا" 
وقد كانت العقرية ف كل المضؤن ك قينا او لريب غا > لكنها لم تكن. 
دائما إيلاما يتناسب مع الجريمة ء فالتناسب بين إيلام العقوبة والجريمة هو العنضر الحديث 


)١(‏ د/ عوض محمد أعوض - المرجع السابق - فقرة ۷١ء٤‏ - صن 278 1 8 ا 


(۲) د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق - ص ٠٠١‏ 00 1 1 

(۳) د/ مأمون سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة ۰ N۹۹‏ - ص اي 

(؟) د/ محمود نجيب حسنى - علم العقاب ۔- ص ٣٣۲‏ ر ميقن هذا کرت 
| د/ فتوح الشاذلى - علم الاجرام والعقاب سنة ٠”‏ ١۲۔ص‏ ۲۷ 1 

















م 5 ْ 
فق تعريف الغقؤية والاق رامت معافكرة الجر اء ادل ٠‏ 
| | 
وهناك تعريف فقهى يعتبر جامعا مانعا للعقوبة فى صورتها القالونية من خلال تعريفة لها 
بأنها " إجراء قانونى محدد ينطوى على إيلام!مقصبود توقعه السلطة القضائية عن طريق 
الدعوى الجنائية على كل من إرتكب فعلا يعده القانون جريمة " )١(‏ 
ويتضح من هذا التعريف خصائص العقوبة بخسب ما إنتهت کھت إا فى مفهوسها > فهى فى 
جوهرها إيلام مقصود حدد الشارع صورته وأأوكل للقضاء سلطة توقيعه وخص به الجانى 
وحده وأوجب المساواة فيه بين الجناة جميعا ., | 
كما جمع بين العناصر الشكلية والموضوعية للعقوبة والتى تتمثل فى جوهرها وهو الألم - 
وشرعيتها التى يقصد بها أن تكون مقررة بنص أو بناء على نص . ولا يتم توقيغها إلا عن 
طريق.القضاء وأن يتجه أذى العقوبة إلى الجانى وحده ويعبر عنها بشخصية العقوبة » 
وإخضاع الناس جميعا لذات النص الذى يعاقب على الجريمة » فعبر عه فاضي اناي 
فيها وهى المساواة فى العقوبة » وخضوع كل من يرتكب نقس الجريمة أو يسهم فئ 
إرتكابها لنص القانون الذى يعاقب عليها » ويقع على القاضى فى حدود هذا النص أن يعين 
لكل جان عقوبته . ْ | ش ش 
| 
وبالنسبة و العقوبة والغرض منها - فقداعرفها ١‏ هيجل ) )۲( 
بأنها تأكيد وت تثبيت للقانون وسيادته وتأكيد لسلطة الدولة لأن الجريمة هى دائما مخالفة للقيم 
القانونية التى تب تبناها المشرع الوضعى وأودعها نصوص قانون العقوبات » وعليه فان 
الجريمة خروج الفرد عن إرادة القانون » وبالتالى تتطلب إجراء يكون بمثابة تأكيد لسلطة 
الدولة.وسيادة القانون : ١‏ ظ 
وبالرغم من تعدد النظريات والآراء الفقهية المختلفة حول وظيمة العقوبة وأساس العقاب إلا 
أنها تفوم على ثلاثة أفكار رئيسية هى الزجر - الردع - الإصلاح . ا 
على أن ما يهمنا من تلك النظريات المختلفة لوظيفة العقوبة هو وظيفتها وفقا للتشريع 
المصرى فيك تقوم انتا على الد جر ماعضان أنه فان للاي الا عن الحرديفة 
فهى تأخذ السمة التقليدية للعقوبة بما تنطوى اعليه من إيلام مقطود ينزل بالجانى كنتيجة 
قانونية لثبوت مسئوليته عن الجريمة (۳) ْ 
فالعقوبة فى التشريع المصرئ أولا مقدرة على أساس جسامة الجريمة والإثم طبقا لما نصت 


1 


org ' ص‎ - ٠٠٤ من هذا الفقه د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق فقرة‎ )١( 
| 577 مشار إليه فى د/ مأمون سلامة ( المرجع السابق ) - ص‎ )۲( 
' ٠۳۲ (؟) د/ مامون سلامة - المرجع السابق - ص‎ 
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عليه ( المواد من ٠١ - ٩‏ ) من قانون العقوبات المصرى . 

ولا تطبق العقوبة أصلا ويوقف تنفيذها فى حالة القضاء بها إذا ما انعدمت أهلية المحكوم 
عليه بسبب جنون أو مرض عقلى ( المادة 1١‏ ) من قانون العقوبات لأنه لن يستطيع أن ' 
يدرك قيمة الإيلام المتحقق بالعقوبة  .‏ . 0 9 

كما كتين أن رھ و ا الفا شكس کن خسان الجريمة 
والخطأ الذى يؤدى إلى تشديدها ليحقق وظيفتها فى الجرائم المستقبلة إستنادا إلى الخطورة 
الاجرامية للجانى فقد وضعها المشرع فى الالجتيار بالنسبة ابعضل الحالات كما نصت على 
ذلك المواد من ( 5٠‏ إلى 54 ) من قانون العقوبات والخاصة بتشديد العقوية فى حالات 
العود إلى الجريمة : 4 ا 

واتجه المشرع المصرى فى الآونة الأخيرة طبقا لما إتجهت إليه التشريعات اة 
.الحديثة بالأخذ بالوظيفة الإصلاحية للعقوبة - والتى تتضمنها بعاض النصوص-التشريعية 
والتى توحى بأن للعقوبة دورا إصلاحيا هاما كما يبدو ذلك فى الأخذ بنظام إيقاف التنفيد 
( المادة 55 ) من قانون العقوبات والأخذ بنظام الإفراج الشرطل بالنسبة للعقوبات المقيدة 
للحرية - والذى يطبق على الأشخاص المحكؤم عليهم بمدة طويلة والذين لا يمكنهم 
الإستفادة من النظم المطبقة على المحكوم عليهم بمدة قصيرة )١(‏ 7 

والذى أخذ به المشرع المصرى من خلال قانون تنظيم السجون| رقم ( ۳۹١‏ لسنة 11( 
باخلاء سبيل المحكوم عليه قبل إنقضاء مدة عقوبته كاملة وما نصت عليه القوانين واللوائح 
لارو و من و المكفوة 
عليه أثناء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل تلك المؤسسات لى يتحقق الدؤر الإصلاحى 
للعقزبة » ومن ذلك نجد أن المشرع المصرى قد حرص على المحاور الأساسية الثلاثة التى 
RN E EE‏ ا 
واضح من النصوص القانونية الدالة على ذلك . 

ونؤكد على أن صاحب الحق فى توقيع الجزاء الجنائى عموما و ا 
الدولة , 

ووسيلة لدو فى المطابة بالعقبة أمام القضاء هى الدعوى العامة وطرفاها هما الدولة 


1 


تقرر ما إذا TT‏ إقتضاء حقها فى العقاب أم من 2001 


(1) Stefani . G., Levasseur . 0.6 Jambu Merli., op.cit., no 477 PP 523 - 524, Bouzat. P., et. Pinatel. 
J., op.cit., no 860 .م‎ 821 Procedure Pèênal, Dixieme êd dalloz, Paris 1977. 
ا‎ 
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وبناءا على ما سبق إلا أن هناك حالات إستثنائية يتوقف فيها إقتضاء النيابة العامة لحق 

الدولة فى العقاب على إرادة الغر فقط دون أى سلطة أخرى . فإن شاء الغير أجاز للنيابة ' 

العامة مباشرة إجراءات إقتضائه » وإن لم يشأ حيل بينها وبين مباشرة هذه الإجراءات )١(‏ 

وترد هذه الإستثناءات إلى ثلاثة حالات عالجها المشرع الإجرائل فى الشكوى » والطلب » 

ْ ١ . والإذن‎ 

ماحد لعزي و ا ی د ا 

تحرام توي ين لعي E E A‏ ي 

تعتبر قوّامة على رعاية مال أو مصلحة للدولة أو إذن يصدر من جهة عامة يتبعها المتهم › 

ويتمتع الأفراد الذين ينتمون إليها بحصانة إجرائية ٠‏ ` 1 

ويرى جانب من الفقه أن تلك القيود لا ترد إلا على صلاحية إقتضاء " النيابة العامة " 

وحدها لحق الدولة فى العقاب » دون سواها من الأشخاص الإجرائيين الذين لهم إختصاص 

يتصل باقتضاء هذا الحق (1) ١ | oS.‏ 

بينما يقرر جانب آخر من الفقه : أن هذه القيود تسرى على غير| النيابة العامة وذلك فى 

الأحوال التى يجوز تحريكها بواسطة المحكمة أو المدعى المدنى 2( 

وتبريرهم لذلك.أن النيابة العامة هى الأصل فى رفع الدعوى الغامة لاقتضاء حق الدولة فى 

اتاج وإذا كارك اطي في ها الحا تقد كريييكي الاح الم يها ركد ةالصل 

يسرى على الفرع بحكم المنطق : ش | ش ا 
ْ ل E‏ 
E EEE E a es‏ ن تلجأ إلى 
| القضاء لتستصدر منه حكما يكشف عن هذا الحق - ويتعين علي النيابة العامة تبعا لذلك أن 
تباشر الإجراءات التى رسمها القانون لإقتضاء حق الدولة فيل العقاب - على أن الحق. 
القضائى هذا يمكن استثناء أن يكون رضائيا ويتحقق ذلك فى أحوال الصلح والتصالح - 
0 على أن الصلح الجنائى لا يتعارض مع المبادئ المستقرة فى نظاق القانون الجنائئ » التى 
| حم سكويات الفقير. الجداتوة اري الكرب امو در «ازاان؟ لصوي لماي 
بالطريق التقليدى . ١‏ 
CS CS CS CL E E aS‏ عبان القانون )٤(‏ 


الإستثناءات التى توقف حق الدولة فى العقاب :| 1 0 
1 
1 
ا 


1 ۰ د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق - ص 559 ا‎ )١( 
| د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق - ص ۲۱۹ وما بعدها‎ )۲( 
585 ا د ص‎ ١3319 د/ أحمد فتحى سرور ( الوسيط ؛ فى قانون الاجرا ءات الجنائلة ) سنة‎ )۳( 
- د/ محمد حكيم حسين على الحكيم. <( النظزية العابه الصاح و ا في اون الجنانى ) - دراسته مقارنة رسالة دكتوراه‎ )٤( 
| 1 8 الفقرة (؟) - ص‎ - 3٠١5 حقوق عين شمس سنة‎ 
ER 





1 








على أنه يجب التفرقة بين الصلح الادارى والصلح الجنائى . 


' 

| 
فالحالة الأولى من الصلح تتعلق بنزاع بين الإدارة وأحد الأفراد ) وينعقد الاختصاص فى 
حالة فشل الصلح للمحاكم المدنية أو الإدارية » وينحصر أثر الصلح لادی فى انها 
النزاع - على عكس الصلح الجنائى الذى يتعلق بجريمة وقعت مخالفة لقاعدة قانونية ترتبط 


تراك ذلك بغة جنائية ينتمى إلى قانون العقوبات -. وينعقد الاختتصاص فى عدم إتمام 
الصلح للقضاء الجنائى ويترتب على إتمامه إنقضاء الدعوى الجتائية )١(‏ 


وات ا بعتن ا و 
العقاب (؟) : : 

والدعوى الجنائية هى الوسيلة القانونية لكى تقتضى الدولة حقهاأفى الغقاب » وتنعدم الحاجة 
إليها اذا إنقضى هذا الحق فى الحالات الموجزة أو المبتسرة التى تتمثل فى الأوامر الجنائية 


أو حالات التصالح. . | ٍ 


ومرحلة الدعوى الجنائية ضرورة قانونية تحّمها طبيعة مصدر حق الدولة فى | العقاب 3 


فالجريمة هى الواقعة المنشنة لهذا الحق - والتى تعد فعل غير مشروع قانونا > لا يعد دليلها 
سلفا . لهذا إقتضى الأمر أن تخول الدولة بصفتها الطرف الايجابى فى الحق بمعاقبة مرتكب 
الكررينة وتمتله) النياية العائة فى ذلك ملا حر ماقا ا من لالص ات ا 
حر اللروااي كنات كن لجريةة تمه مركيو الع رتفي لها لبجلا 
بحقها فى العقاب - وفى يدها سند قيام الحق » ودليل إسناده لمتهم معين بذاته - وبغير هذه 
الاجراءات يتعذر على الدولة المطالبة باقتضاء حقها فى العقابا . 

وقد يعبر عن ذلك قانونا بمصطلح الإقتضاء غير المقيد . 0 ش 

حيث لا يرد على صلاحية الشخص الاجرائی المختص قيد ما † ويستوى فى هذا ' أن يكون 


المتضرر من الجريمة إذا لجأ.إلى الإدعاء .المباشر › أو قاصى الموضوع فى 0 
التصدى لجرائم الجلسات وما إليها . 


وهذا يفرق بينه وبين مصطلح ( الإقتضاء المقيد لحق الدولة فى اق ر 


الحالات التى لا تستطيع فيها الدولة أن تلجأ إلى حقها هذا إلا بعد صدور شكوى من المجنى ' 


عليه » أو الحصول على إذن من الجهة العامة التى ينتمى إليها مرتكب الجريمة » أو تتقدم 
TT‏ اولي جرء رياب ؟ ش | ام 


a,‏ دون تحريك الدكورئ اقإنااكحركت يكرنينا اي يدون شكوي او 


| ۷۲ ص‎ < ٩ د/ محمد حسين على الحكيم - المرجع السابق - فقرة‎ )١( 
٠١ (؟) د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق - ص‎ 


REE 








ويرجع الأصل التاريخى لفكرة قيود تحريك الدعوى إلى القانون الرومانى الذى كان :يفرق 
بين الجرائم الخاصة والجرائم العامة . فيكون للمعتدى عليه صإحب المصلحة وحده تحريك 
الذضوزى تعن الخر اة الا برضا مق الكافة الأكر امدق غ الى عليه تخريك 
الدعوى عن الجرائم العامة(۲) ' | ظ ش ٠‏ 
ان إجراء تحريك الدعوى ذاته بدون شكوى أو طلب أو إذن فى الحالات التى تتقيد تتقيد بذلك 
يعتبر إجراءا باطلا » ويبطل ما يلحقه من اجراءات كالتحقيق فی الدعوى (۳).بل ولا يجوز ١‏ 
تصحيح هذه الاجراءات الباطلة بتقديم لاحق للشكوى أو الطلب أو الحصول على إذن(4). 
وفى هذه الحالات الثلاثة - الشكوى و الطلب والإذن ٠‏ قيد المشراع إقتضاء الدولة لحقها فى 
العقاب » وترك لأحد الأغيار زمام ا أو عدم الموافقة لصاحب الع 
فى هذا القيد . 1 ال 


1 
وقيود تعليق تحريك الدعوى على شكوى أو طلب أو إذن هى قيود ذات طبيعة إستثنائية 
محضة . فهى واردة على سبيل الحصر بنضوص القانون لا يجوز التوسع فيها ولا. القياس . 
: ْ 
عليها . | 


' 


فقد حدد المشرع صراحة الجرائم التى يعلق فيها تحريك الدعوى على تقديم شكوى . فلا 
يجوز البتة الإضافة إليها أو القياس عليها (5) . ش 
1 


وعلى كل سواء كان الاقتضاء مقيدا - أو غير مقيد < فهناك سند تشريعى يمكن إستخلاصه . 

في كان من قطن ور انتوق الاجر وات الحتاتية حيت يصعت ر E‏ 48 ) على انه لا 
يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية مريمة إلا بمقتضي| حكم صادر من محكمة 
کا يذلك دو نظن | لا ف من اه ف قف ات ر وة يميد التتوعية 
( المادة 57 ) وهذا المبدأ أساسى فى التشريع الجناتى د ( فالمااة ٠١١‏ ) إجراءات جنائية 
تنص على انه إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على 
المتهم غير كافية » يصدر أمرأ بأن لا ؤجه لاقامة الدعوى - وللنيابة العامة صلاحية مماثلة 


۱۱۲ دمص‎ ٠ د/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الاجراءات الجنائية - دار النهضة العربية القاهرة سنة ۱۹۸۸ .فقزة‎ )١( 

(5) د/ عوض محمد عوضص - قانون الاجراءات الجنائية - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية سنة ۱۹۹۹ فقرة ۷۲ - ص 1٣‏ * 

() نقض جنائى ۱۵ يوني 1517 ؛ مجموعة أحكام محكمة للق ,مس 44 ق 1١‏ ص | 5 3٠‏ 

(4) 17. Cass. Crim. 24 avril 1948, B.C : n° 14, 23 Janvier 1958, B.C. n° 83. - V. Cass . Crim. 19 Juin 
1949, B.C. n° 216 . 

١ءنقض‏ ۸ إبريل ۱۹۹۸ .٠س‏ 65 ق 

۵ -س ۲١‏ دق 47 - ص ۱۸۸ ` 


(5) نقض جنائى ٠١‏ فبراير ١115‏ - مجموعة احكام النقض » من ٠١‏ > ق ۲۸ ص - ۲٤‏ 
۵ ص ۳۹۸ ء نقض ۲۸ إبريل ١939‏ ۔ س ۲۰ - ق ۱۱۷ - ص 255 ؛ نقض ۲۲ فبراير! 
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ا 
أ 
ا 1 










1 د‎ 4 2 2 2 kk ا ا ل‎ Nit 


ظ 0 
نصت عليها ( المادة ٠ ٠۹‏ ) اجراءات » ويستفاد من هائينالمادتين أن المشرع يقيم تفزقة. 
بين مرحلة التحقيق » ومرحلة إقامة الدعوى . فقد تنته تنتهى المرحلة الأولى دون بلوغ المرحلة 
الثانية - ويتخقق هذا بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى وهنا لا يبرز على ساحة 
الاجراءات سوى المرحلة الأولى فقط , . ظ 
كما قد تتحقة تتحقق المرحلتان حينما تنتهى الأولى ثم تواصل الدولة بعدها امل الف 
العامة - مباشرة الاجراءات لاقتضاء حقها فى العقاب .أفتقيم الدعوى إلجنائية على المتهم » 
ومن ثم يتسنى لها المطالبة بحقها فى العقاب وفي يدها سند قيام الجق ودليل إسناده لمتهم 
يد ا لثمن لر على الذولة ون الاجر اللاي ا 
العقاب . ۰ 
والغاية المشتركة للأعمال: الاجرائية سواء قبل إقامة ا الجنائية أو بعد إقامتها هو 
التثبت من وقوع الجريمة - أى التأكد من. الفعل: أو النشاط الذى خالف القاعدة الجنائية. 0 
إتحرف عنها - والكشف عن مرتكب هذا النشاط ويتحدد طرفا الدعوي حويما ی 
ناحية - والمتهم بذاته من ناحية أخرى » وإختإفت الآراء الفقهية فى وضع الدولة كطرف فى 
الدعوى الجنائية . فبعضهم إعتبر ها طرف بصفتها ( نظاما قانونيا ) )١(‏ 
وجانب آخر اعتبرها طرفا بصفتها ( الإدارية ) كما يراها جزسبينى (۲) ويراها جانب من 
الفقه المصرى على أنها ( الحكومة ) أو.كسلطة إدارية.(5)' ' ظ ٠‏ 
وأغلب الفقه يِن يتفق على أن الدولة طرف بصفتها شخصا معنويا )٤(‏ 
ومن ثم فان محل المطابة فى الدعوى العامة أمام القضباء هو ( حق عام ) صاحب الحق فيه 
هو الدولة . : 4 
رالأعرى الجنائية هى وسيلة قانوترة لإقتضاء هذا الق - وإذا جات النيابة العامة لتحريك 
. الدعونى الجنائية » وكانت إجراءات التحريك هذه صحيحة › إنعقد نقحت فقورة القناتون “زابطة 
قانونية بين النيابة العامة بصفتها ممثلة للدولة صاحبة الحق فى معاقبة مرثكب الجريمة - 
والمتهم - والقاضى المختص وفى ظل هذه الرابطة تنشأ الخصومة الجنائية بتكلل EC‏ 
حتى تنقضى بصدور حكم بات فى موضوعها, - أو تنقضى قبل ذلك بسبب من الأسباب التى 
. ينقض بها حق الدولة فى العقاب . . . ْ ١‏ 
وهى أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر . 
























۱ 
8 

1 

1 

(1) Delogu op. Cit . P.151 {stato - amminiatrazione } 

0( مشار إليه فى د/ رؤوف عبيد المرجع السابق - ص ۳۷۲ Grispigni, op. cit. , ٠‏ )2( 
(۳) د / رمسيس بهنام - النظرية العامة للقانون الجنائى ay A‏ 
اردان لصي - المرجع السابق - ص ١854‏ : 









ل 
ا ل ا E‏ 
ويتعين على النيابة العامة أن تباشر اكرات الان الع التى E a‏ 
! لإقتضاء حق الدولة فى العقاب بوصفها الممثل القانوني للدولة | 

ا ا الحو و 





ولذا سوف تتناول فى المبحث التالى باذن لله تعالى أسباب انقضاء حق الدولة فى العقاب 
دون إقتضاء : 


[ 
ظ 
ا 
٠‏ 





( المبحث الرابع ) 2 
إنقضاء حق الدولة فى العقاب دون إقتضاء 


تمهيد وتقسيم : 

حق الدولة فى العقاب هو حق قضائى يستلزم صدور حكم بات من الجهات القضائية 
المختصة التى تكشف عن نشأته وتؤكد وجوده وتنهى النزاع حوله - محددة العقوبة كيفا 
وكما تحديدا نافيا للجهالة » وتباشر الدولة سلسلة من الاجراءات الجنائية المتعددة والمتلاحقة 
التى تثبت لها هذا الحق وتنتهى بصدور الحكم البات - الذى يوقع على مرتكب الجريمة 
بداته دون غيره - إذ لا وكالة ولا حوالة ولا حلول فى مجال توقيع العقوبة )١(‏ 


المطلب الأول : أسباب إنقضاء حق الدولة فى العقاب 


المطلب الثانى : نظام العفو كأحد أسباب إنقضاء حق الدولة فى العقاب 


| ۲۲ د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص‎ )١( 


5 ¥ 








) المطلب الأول ( 
أسباب إنقضاء حق الدولة فى العقاب 


إذا كان الأصل فى حق الدولة فى العقاب أن يتحقق إقتضاؤه: باخضاع مرتكب الجريمة 
للعقوية التى صدر بها الحكم - فقد تعرض أسباب تحول دون هذا الإقتضاء - وقد ترد تلك 
الأسباب على الدعوى الجنائية فتمنع أو توقف السير فيها » أو:ترد على العقوبة فتسقطها . 
ولما كان الحق فى العقاب يتحلل الى الحق فى إستقضاء العقوبة والحق فى تنفيذها » فعلى 
ذلك يكون انقضاء الحق فى العقاب معناه إما زوال الحق فى المطالبة القضائية بالعقوبة ٤‏ 
بالفصل فى هذه المطالبة بحكم بات » وإما زوال الحق فى تنفيذها بإتمام التنفيذ فعلا . 

أما سقوط العقوبة فتعنى زوال الحق فيها بغير إقتضاء . 

ويثام على ما تعد افقذ يرى بعض الفقه اينات فى مضي أن اسا إتقضاء التعقوية تخ 


للسبب الطبيعى لهذا الانقضاء وهو الاقتضاء » كما تتسع للأسباب العارضة له وهى: 


الخاصة بانقضائها » بغير إقتضاء )١(‏ وتبريرهم لذلك أن التفرقة على دقتها - لا توّدى إلى 
نتائج عملية وإنما هى تفرقة إصطلاحية . بينما يرى جانب آخر من الفقه - أن انقضاء 
العقوبة بحسب الأصل اللغوى للانقضاء لا يتسع للأسباب العارضة والخاصة بانقضائها 
بغير إقتضاء - والتى هى أسباب لسقوطها لا لاقتضائها (۲) ومن ثم تكون عبارة " سقوط 
العقوبة " أدنى إلى التعبير عن المقصود من تعبير " إنقضاء العقوبة ". 

ام اي ا ا ا الود إنما 


ونحن نرى أن " سقوط العقوبة " ينصب على الجانب التنفيذى فقط للعقوبة » أما إنقضاء 
العقوبة فهو تعبير أشمل يتسع للسبب الطبيعى للانقضاء وهو إتمام التنفيذ كما يتسع للأسباب 
العارضة له والتى تؤدى إلى الانقضاء بغير إقتضاء - فقد يكون هدا الانقضاء قبل صدور 
حكم بات فيها أو بعد صدور حكم بات فيكون الإنقضاء للعقوبة قبل التأكيد على وجودها 1 
بعد وجودها كحقيقة مؤكدة , 


ومن ثم أتفق مع الرأى الفقهى الأول الذى يجد أن أسباب انقضاء العقوبة تتسع للسبب 


۷٠١ ص‎ - ۷١١ د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق - فقرة‎ )١( 
١7 د/ نبيل عبد الصبور النبراوئ - المرجع السابق - ص‎ )۲( 


اك 








اتش ا الاو كا نقتي لك دارط ةف اخصاء الدعون الجنائية 
وصدور الحكم البات . ۱ 


E E a oy 
فالبعض يقرر أن تلك الأسباب تؤثر على " سلطة " الدولة فى العقاب فتنهيها » أما الحق فى‎ 
)١( غاية ما هناك أنه يستحيل السير فيها‎ ٠ » الدعوى العامة فلا ينقضى‎ 
وحجتهم فى ذلك أن دراسة هذه الأسباب تدخل فى دراسة الأحكام العامة من قانون العقوبات‎ 
ولكن جرى التشريع على وضع نصوصها فى قانون الاجراءات . وجرى الشراح على‎ » 
و الرأى معالجة تلك الأسباب ضمن أحكام‎ 


الدعوى العامة . 


نظن تررق و ا ر ا تلك الأسياب ٠.‏ 
تنصب على ".حق " الدولة فى العقاب لا على " سلطتها " فيه ! (1) - وعلتهم فى ذلك أن 


. الذى ينقضى فى جميع الحالات هو حق الدولة ذاته فى معاقبلة مرتكب الجريمة - لأن 


الدعوى الجنائية ما هى إلا وسيلة قانونية للمطالبة بهذا الحق قضائيا . 

ود وحاخة هذ ازا ONE‏ شك لذن "تال نكت الحكمة من 
الالتجاء إلى الحق " الوسيلى " | 

وحق الدولة فى العقاب هو الغاية التى تسعى إليها الدولة من خلال الدعوى الجنائية . 

ومما الا شك فة أن:الواقوف »على مسيقطات العقاب آر :على انعا (تقضاء حن القوقة فن 
معاقبة الجانى أمر لا غنى عته لضمان مشروعيته حتى لا يسقط بغير سبب أو عله › أو 
يوقع بغير أساس . وما يهمنا دون الخوض فى غمار الآراء الفقهية التى تخرجنا من نطاق 
البحث هو أن الدولة تباشر سلطتها فى إستيفاء حقها فى العقاب من خلال الأمرين معا .. 
الاستقضاء والاقتضاء باخضاع الجانى للتنفيذ باعتبارها صاحبةٍ هذه السلطة . 

وتطبيق العقوبة من حيث نوعها ومقدارها - ازاء مجرم معينإيتم وفقا لضوابط قررها 
الشنارع » فتطبيق العقوبة بطبيعته عمل قضائى » ولكنه يفترض عملا تشريعيا سابقا عليه 
يستمد فيه ضوابطه وحدوده » وهو يمهد لعمل تنفيذى لاحق عليه . 

إذ أن تطبيق العقوبة ما هو إلا إسباغ لطابع.من الواقعية والتفصيل على قاعدة التجريح 
والعقات التى تتميز بطابع من التجريد والعمومية والاجمال (5] 


یود تش شر م كتوق الاجرا ءات الجنانية ) الطبعة التاسعة سنة 11555 دض 1۲۱ 
0س( د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق - ص ٣۲۰‏ 
Stefani. Gaston et Levassevr. Gearge - Criminologie et Science Pênitentiar, 1, 10.442 p.345‏ )3( 
Paris, 1976.‏ 
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فالشارع يحدد عقوبة كل جريمة طبقا لما يتناسب مع مادياتها » (خاصة ما تكشف عنه من 


خطر على المجتمع أو ما تحدثه به من ضرر ء وهو لا يستطيع أن يحقق التناسب بين هذه 


العقوبة وشخصية كل من يرتكب الجريمة » من حيث ظروفهم أو المعرفة المسبقة 
فاضي أو التنبؤ بالاعتبارات التى تخقق العقاب العادل والملائم لكل منهم . إذ يكتفى 
الشارع بتحديد العقوبة التى يعتقد أنها عادلة والملائمة زاء (شتخضن عادى ذى ظروف 
عادية ) اويا تون الوظلرقة التقيارة كيل ا استجراج افيه الوؤاقعى 
للعقوبة من التحديد المجرد والعام لها : | : 

ومن ثم نجد أن هناك علاقة وثيقة بين التطبيق القضائى للعقوبةأوالتحذّيد التشريعى لها ؛ 
فمن غير المتصور أن يطبق القاضى عقوبة لم يكن 7 قد قررها إبتداء - فعمل القاضى 


عليه من شذوذ لیس له أن يجاوز قيب يقرره لهامن عقوبة الحإود التى قیدہ بها الشارع(1) 





رمهها نا تارم ا حل رودل ريد قا العا حدودا جديدة . 
توسع من نطاق سلطته EEE‏ دفني العقوبة أو 


تشديدها Ea,‏ لزيا يجارد طابر مومترج N‏ من بج أدنى 
أو حد أقصى . ۰ 

ولكن فى الناية نجد أن التطيق القضانى للعقوبة لا يكون إلا فى الإا التشريعى المرسوم 
لها . أ 

وهو فى الحالين يسعى إلى تنظيم حق الدولة فى العقاب سواء فلى مرحلة التشريع أو مرحلة 
التطبيق القضائى لها . 


صفوة ة القول أن الطريق الطبيعى الوحيد لأنقضاء العقوبة المسادر بها تحكم بات - هو 
إخضاع المحكوم عليه لتنفيذها » حتى تستقضى الدولة حقها الثابت فى هذا العقاب . 

ولكن هناك أسباب قد تطرأ بعد صدور هذا الحكم البات ١‏ البعض منها يترتب عليه إنقضاء 
العقوبة ومن ثم انقضاء التزام المحكوم عليه بتنفيذها مع بقاء حا E‏ 
الآخر يترتب عليه محو حكم الادانة الذى صدر بعقاب المحكوم عليه 

ويندرج فى عداد أسباب الحالة الأولى : ا 





وفاة المحكوم عليه - تقادم العقوبة أو سقوطها بمعنى المدة - إمتناع تنفيذ العقوبة بسبب القيد 


٤١ ص‎ - ”١ رقم‎ ١ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ١9374 نقض ۲۲ نوفمبر سنة‎ )١ 
ع( م دوقمبر مجمر دو ركم ص‎ 
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التنفيذى وهو إما جب العقوبات أو عدم التعدد إلى حد معين - ووقف تنفيذ العقوبة وإنقضاء 
مدة الوقف بغير ان يلغى الحكم بوقف التنفيذ - والعفو عن العقوبة ( أو العفو الخاص ) . 

أما الحالة الأخرى فيندرج من ضمن أسبابها : 

رد الإعتبار بنوعيه القضائى والقانونى والعفو العام ( أو الشامل ) وتلك الأسباب السابقة 
بحالتيها تعتبر من الأسباب العامة لانقضاء حق الدولة فى العقاب » ولكنها لا تخل بوجود 
بعض الأسباب الأخرى والتى تعتبر اسباب خاصة لانقضاء نفس الحق والتى أوردها 
المشرع على سبيل الحصر - وتنقضى بها العقوبة أيضا دون إقتضاء . 

ورغم إلتقاء تلك الأسباب فى النتيجة إلا أن أغلب الفقه لا يدرجها ضمن إنقضاء حق الدولة 
فى العقاب . 

وقد وزع المشرع هذه النظم بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات ومنها ما يؤدى إلى 
إنقضاء حق الدولة فى العقاب.كليا مثل الصفح والتصالح » وبعض الجرائم التى يعلق 
تحريك الدعوى والسير فيها على إرادة صاحب الشأن كما فى جرائم الزنا والسرقة بين 
الأصول والفروع والتنازل من صاحب الشكوى - والطلب فى الجرائم التى نص عليها 
القانون واعتراف الراشى والوسيط فى جريمة الرشوة » وإبلاغ الجانى فى بعض الجرائم 
عمن أسهموا معه فى إرتكاب الجريمة وتمكينه سلطات الدولة فى القبض على مرتكب 
جرائم أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة . 

كما يوجد أسباب أخرى تؤدى إلى انقضاء العقوبة أو بعضها ومنها موانع العقاب وموانع 
المسئولية الجنائية والافراج الشرطى وبعض هذه الأسباب جعلها المشرع كالتنفيذ فى مقام 
إنقضاء حق الدولة فى العقاب » ولكنه غير من الوصف القانونى الذى تندرج ضمنه تلك 
الاسياب , 

ومن الفقهاء من يجعل إنقضاء الدعوى الجنائية عادة لا يكون إلا بصدور حكم بات › وتنفيد 
العقوبة هو السيب الوحيد لإنقضائها - أما الاسباب الأخرى سواء الاسباب العامة أو 
الخاصة - والتى يزول بها حق الدولة فى العقاب » فهى أسباب للسقوط وليس الإنقضاء )١(‏ 
سواء كانت أسباب لسقوط الدعوى الجنائية أو أسباب لسقوط العقوبة الصادر بها حكم بات . 

وهناك رأى فقهى آخر يرى أن التفرقة على دقتها لا تأتى بنتائج عملية جديدة (؟) 

وسوف نرجئ الحديث عن تلك الأنظمة تفصيلاً عندما نعرضها بالمقارنة مع نظام العفو فى 
أوجه الإتفاق والإختلاف بينهما حيث تتشابه تلك الأنظمة مع نظام العفو فى النتيجة التى 
تؤدى إلى إنقضاء حق الدولة فى العقاب ولكنها تختلف معه فى وجوه عديدة أخرى كما يأتى 
بيانه تفصيلياً فى الفصلين القادمين بادن الله تعالى . 


(؟) د/ عوض محمد عوض - مشار إليه سابقا - فقرة 55/ا - ص ۷١١‏ 
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( المطلب الثانى ) 
نظام العفو كأحد أسباب إنقضاء حق الدولة فى العقاب 


نظام العفو فى التشريع الوضعى يوجد فى صورتين : 

الصورة الأولى هى العفو العام أو العفو الشامل والصورة الأخرى هى العفو عن العقوبة أو 
العفو الكاض وقد تصن علا النشوع ف اا 146 مو الارن الداع د 
ونظمت أحكامهما ( المواد 5/ , ۷١‏ »› ر العو ا 

ويعتبر نظام العفو بصورتيه بالرغم من بعض الانتقادات الفقهية التى توجه اليه إلا انه 


يعتبر من الأنظمة التى يتخقق بها العدل من جهة كما يتحقق به الأغراض التى قد تحققها 
العقوبة أحيانا وقد تتطلبه المصلحة العامة عندما تقتضى الحاجة-إلى تحقيقها من جهة 


أخرى . ۱ : 

ومحاسن نظام العفو بصورتيه تشفع له أى إنتقادات توجه اليه وتبرر الأخذ به . 

ونظم السياسة الجنائية فى العصر الحديث دائما تتطلب نظما تتفادى بها أخطاء القواعد 
الأجرائية أو الملابيسات التئ قد تتواجد فئ النصوضن التشريعية والسعى تتحفيق العذالة 
الجنائية والمحافظة على جوهر العقوبة وأغراضها . ش 

لذا يعتير نظام العفو بصورتيه من أهم:الضون التى إحتفظت بها التشريعات الوضعية 
لتحقيق بعض الإعتبارات التى تمليها المصلحة العامة فى العصر الحديث . ومن ثم يتميز 
نظام العفو فى القانون الوضعى باتصاله بالنظام العام إذ يقوم على إعتبارات مستمدة من 
المصلحة العامة للهيئة الاجتماعية » ومن ذلك لا يجوز للمحكوم عليه رفضه سواء كان 
صادراً فى صورة العفو العام أو كان فى صورة العفو الخاص الاق ينض بالعفو عنن 
العقوبة . 


ولهذا فقد حرصت التشريعات العامة المعاصرة - ومنها التشريع المصرى على نظام العفو 
بصورتيه والذى بدوره يعتبر سبب من أسباب إنقضاء حق الدولة فى العقاب مثل باقى 


الأسباب الأخرى التى تؤدى الى نفس النتيجة والتى نحرص فى هذا البحث لعقد المقارنة. 


بين تلك الأنظمة ونظام LE‏ لت ل 
من صور العفو . 


ويجرى جانب من الفقه الجنائى المصرى على دراسة إحدى صور نظام العفو وهى العفو 
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! ۱ 
عن العقوبة ( 7806 4_) فى باب أسباب إنقضاء العقؤبة وذلك جنبا إلى جنب مع إنقضاء 

العقوبة بالتقادم ووفاة المحكوم عليه ٠ )١(‏ ؛ ْ 
ويعتبره جانب آخر من الفقه الجنائى أحد نظم التفريد التنفيذى للغقاب فضلا عن كونه اھ 
امات انفكا العقوبة (1) ويراه جانب فقهى آخر اكه اعد السات غر الطة نضا 
العقؤية وذلك بالمقارنة مع تتفيذ العقوبة والذى يمثل المت الطبيس الانقضاتها رئ 
وقد عبر عنه جانب من الفقه الجنائى الفرنسى على أنه بمثابة تنفيذ وهمى أو صؤرى 
للعقوبة - وتم وضعه جنبا إلى جنب مع تقادم العقوبة تحت عنوال الاعفاء من العقوية أو 
التنفيذ الوهمى أو الصورى لها )٤(‏ 
بيئمَا أغلب الفقه الفزنسى على دراسة العفو عن العقوبة باعتباره سبب من أسباب إنقضائها 
بغير تحديد قانونى معين (5) 1 
وعند التوجه الى الصورة الأخرئ من نظام العفو فى التشريع الوضعى وهو صورة العفو 
العام ( أو الشامل ) تجد أن أغلب الفقه SS‏ إل 
يترتب عليها محو حكم الإدانة الصادر بعقاب' المحكوم عليه 
وشعا لتاضيل ا الهرية في کے ا ا ی الاسنات 
يقتصر تأثيره على الالتزام بتنفيذ العقوبة فينهيه » ومن ثم لا ينال الوجود القانونى لحكم 
الادانة » فيظل قائماً منتجا جميع آثاره .عدا الالتزام السابق (5) ۰ 
أما القسم الثانى من هذه الأسباب فيزول به حكم الادانه ذاته فيطبح المحكوم عليه فى وضع 
شخص لم يجرم ولم يدان من قبل » وزوال حكم الادانة يعنى أن تزول معه جميع أثاره - 
ومن بينها الالتزام بتنفيذ العقوبة . 
وأسباب انقضاء العقوبة تبعا لهذا التأصيل والتى تند ننه انين 5 الأول هى : 
وفاة المحكوم عليه » وتقادم العقوبة والعفو عن العقوية ( أو العفو الخاض ). 
والأسباب التى تنتمى الى القسم الثانى هى رذ الاعتبار القن إشامل 5 العام ) . 


(۱) د/.محمود محمود مصطفى - المرجع السابق - ص 5558 وما بعدها . 

(۲) د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص ۱۱۸۲ وما بعدها 

(5) د/ عمر الفاروق الحسين ( العفو عن العقوبة ومدى جوازه فى جرائم الاعتداء على الحقوق والحريات العامة ) - دراسة مقارنة 

ٍْ : ١5 ص‎ - ٠۹۸۷ سنة‎ 

(4) G. Stefani, G. Levasseur اا ا‎ Pènal gènèral ( Dalloz, 1980, N°. 686 et ss, pp. 597 
et ss. ومابعدها)‎ ( 


(5) Merle et vitu, Traitè de droit criminal, 0 1, 1978, N° 809 p.970 


(1) د/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق - فقرة ٠٠٠١۸‏ - ض ٠٥١٥١‏ 
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وأجمع الفقه على أن القسم الثانى من هذا التأصيل يعتير أعمق مل يخا الأكنوأسمل هن 


وقد ورد العفو عن العقوبة والعفو الشامل والتقادم تحت عنوان واحد للباب السابع من قانون 
العقوبإت الرومانى )١(‏ ا 

وإذا نظرنا الى نظام العفو فى الشريعة الاسلامية الغراء لا نجد لمنه إلا صورة واحدة فقط 
وهى العفو عن العقوبة والتى تعتبر سبب من أسباب قوطها أو|انقضائها - وذلك بالنسبة 
للعقوبات التى يجوز العفو ا ء ذلك أن العفو عن العقوبة فى |الشريعة الاسلامية ليس 
جائزا بالنسبة لجميع انواع العقوبات  .‏ - 0 | ْ 
وعلى الرغم من اتفاق كتاب الفقه الجنائى الاسلامى المقارن بالقو انين الجنائية الوضعية 


ی قو طيغ العفو عن العقوبة فى التشريع الاسلامى الا أن التعبيرات الفقهية لكل جاثب قد 


تختلف أحيانا . ا ٠‏ 
فيتناوله البعض تحت عنوان انق ء العقاب أو انقضاء حق.الدوإلة فى الاتهام أو انقضاء 
سلطتها فى العقاب (؟) | 0 

كما يتناوله جانب آخر. من الفقه المصرى تحت عنوان الأسباب الحائلة دون اقتضاء حق 
الدولة فى العقاب (؟) | ْ 

وقد يعبر عنه بعض الفقه بتناوله فى الباب الخاص بأسباب سقوظ العقوبات )٤(‏ 

وإذا نظرنا الى نظام لعفو يصورتيه فى التشتريع الوضتعى تجد أن مفهومه لا يتفصل عن 
ا موضعه فى النظرية العامة للقانون الجنائى - خاصة اذا كان هذا التحديد بمثابة 
وصف لدور العفو عن الجريمة والأثار الجنائية المترتبة عليها أو لدور العفو عن العقوبة 
إزاء تنفيذها . فكلاهما بأدى إلى زوال حق الدولة فى العقاب وإنقضائه دون اقتضاء 

وقد ذهب جائب من الفقه الفرنسى الى القول بان العفو هو نوع من التسامح أو الرأفة لبعض 
المحكوم عليهم » رغم ان العقوبة كانت واجبة النفاذ أصلا (5) | 

ولكن دون الخوض فى غمار التشريعات والاراء الفقهية المختلفة لتحديد نظام العفو مني 


أ 


| 


والتى تخرجنا عن موضوع بحثنا الأسناسى » الا اننا نجد أن معظم التشريعات الوضعية 
الحديتة تتجه الى ما يمكن تسميته باستراتيجية جديدة فى مجال السياسة العقابية تقوم على 
الحد من التجريم والاقلال من تطبيق العقوباث السالبة للحرية والتى ثبت دراسيا انها أحد 
)١(‏ د/ عمر الفاروق الحسين . المرجع السابق - فقرة ٦‏ - ص ١7‏ ؤ 


1 
(1) د/ محمد محى الدين عوض ( القانون الجنائى : مبلانه الاساسية ونظرياته العامة فى الشريعة الإسلامية  )‏ سنة ۹۸۱ - ص 
١ 1‏ 
YAS‏ لحا 





(5) د/ محمد سليم العوا - ( أصول النظام الجنائى الاسلامى ) سنة ٠۹۷۹‏ - القاهرة ص ٠١١‏ 
(؟) د/ عبد العزيز عامر - ( التعزير فى الشريعة الاسلامية ) طا؛ء القاهرة سنة ١975‏ طن .٠.ه‏ ۰ 
Merle. Roger., ef vitu. Andrê., Traitè de droit Ceiminal, 3 èd, Cujas, Paris, 1979. N° 809, 000‏ )5( 
3 1 
1 


١ ا‎ 


ا 
1 
١‏ 
0 








: تختلف أحيانا . 


وأجمع ا القشع الكاتى من هذا التأيل يحبر أعيق من>عيت الأكر:واشمل من 


وقد ورد العفو عن العقوبة والعفو الشامل والتقادم تحت عنوان واحد الباب السابع من قانون 
العقوبات الرومانى )١(‏ ۴ 
وإذا نظرنا الى نظام العفو فى الشريعة الاسلامية الغراء لا تجد منه إلا صورة واحدة فقط 





وهى العفو عن العقوبة والتى تعتبر سبب من أسباب سقوطها أو انقضائها تو ذلك لسن" 


العقوبات التى يجوز العفو عنها ء ذلك أن العفو عن العقوبة فى الشريعة اقلا لين 
جائزا بالنمنبة لجميع انواع العقوبات .. 

وعلى الرغم من اتفاق كتاب الفقه الجنائى الاسلامى المقارن بالقو انين الجنائية الوضعية 
ES‏ لي لل ال 


وة اليدسن تخت غوران |تقضداء الات 1 انقضاء حق-الدوالة فى الاتهام أو انقضاء 
سلطتها فى العقاب (۲) | 
كما يتناوله جاتب ا الفقة الففر ى تحت ران الأننبات الحائلة فون اققضناء. حى 
الدولة فى العقاب (۳) | 

وقد يعبر عنه بعض الفقه بتناوله فى الباب الخاص بأسباب سقوط العقوبات )٤(‏ 

وإذا نظرنا الى نظام العفو بصورتيه فى التشريع الوضعى نجد أن مفهومه لا ينفصل عن 
تخديد موضعه فى النظرية العامة للقانون الجنائى - خاصة اذا كان هذا التحديد بمثابة 
وصف لدور العفو عن الجريمة والآثار الجنائية المترتبة عليها أو لدور العفو عن العقوبة 
إزاء تنفيذها . فكلاهما يؤدى إلى زوال حق الذولة فى العقاب وإنقضائه دون اقتضاء. 

وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسى الى القول بان العفو هو نوع من التسامح أو الرأفة لبعض 
المحكوم عليهم » رغم ان العقوبة كانت واجبة النفاذ أصلاً (5) 

ولكن دون الخوض فى غمار التشريعات والآراء الفقهية المختلفة لتحديد نظام العفو منها 
والتى تخرجنا عن موضوع بحثنا الأساسى » الا اننا نجد أن معظم التشريعات الوضعية 
الحديثة تتجه الى ما يمكن تسميته باستراتيجية جديدة فى مجال السياسة العقابية 5 تقوم على 





الحد من التجريم والاقلال من تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتى ثبت دراسيا انها أحد 


1 ١7 ص‎ - ١ د/ عمر الفاروق الحسين - المرجع السابق - فقرة‎ )١( 

(۲) د/ محمد محى الدين عوض ( القانون الجنائى » مبادنه الاساسية ونظرياته العامة فى الشريعة الإسلامية ) - سنة ۱۹۸۱ - ص 

YAO TAS‏ 1 ا 

(؟) د/ محمد سليم العوا - ( أصول النظام الجنائي الاسلامى ) سن 8 القاهرة ص ٠١١‏ 

O0۰ القاهرة سئة 1459 -.صل‎ ٤ (؟) د/ عبد العزيز عامر - ( التعزير فى الشريعة الاسلامية ) ط‎ 
5) Merle. Roger., et vitu. Andre., Traitê de droit Ctiminal 3 êd, Cujas, paris, 1979. N° 809, p970 


ا 
ا 





۳ _ 


aay مس بس‎ rer 





ظ ا 
العوامل الهامة التى تؤدى إلى زيادة الجريمة قى العصر الحديثا ‏ مما يتفق ونظام العفو 
خاصة فى صورته عن العقوبة كاحدى وسائل تطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة ولا سيما 
ابعض الحالات التى يتعذر فيها تطبيق النظم الأخرى والتى يتفادى بها تطبيق العقوبات ْ 
التدالية للجزئة ققادي) حو قي أن ١ EN‏ ْ 
ومن تم سويت اول نظام العفو بصورتيه تناولا تفصليا من خلال الفصلين التاليتين باذن ٠‏ 
ا تفا | ٠‏ 


خلاصة القول : 


کی رة نماي رکب ملك ماف لقا الا رار على ك جو للدولة 
الول من كزين لتر أعلى مز نكي e‏ 
وإخغضاع الت لتقي العقوبة فو الطريق البو لتحقيق أغراضها حتى الى لما بعد 
ذلك محل - وتفى الذولة بحقها فى العقاب الذي تحقق وجوده بعد ثبوت نسبة الجريمة الى 
الجانى . | | 3 
ولكن قد ينقضتى ى الدولة فين العتوية على الررغم.من عدم تنفيذها ولا سكل للكاتم عن 
انقضاء حق الدولة فى العقاب قبل وجود هذا الحق حيث لا يتأكذ وجوده الا عند صدور حكم 
بات به » وينقضى حق الدولة فى العقاب إما بسبب انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة › 

| ا 

والقضاء بالعقوبة ليس هو السبب الموجب لها وإنما هو شرط لتنفيذها - وإنما السبب 
ل ا 0 
١ a‏ 1 
والأسباب التى ينقضى بها حق الدولة فى العقاب دون إقتضاء تقوم على أحد إعتبارين : 
الاجتبار الأول : أسباب الشارع يقدر فيها أن أغراض العقوبة يمكن أن تحقق على الورعد 
ES AG‏ 
ا TT‏ ا أمثلة تلكا الأسباب هو نظام العفو 


العفو الشامل أو ( العام ) والعفو e‏ لخاص) 


1 











( الفصل الأول ) | 
العفو الشامل 








ا ہے دک وات 





( الفصل الأول ) . 1 


العفو العام أو الشامل . 


لا يوجد شك فى أن الجريمة واقعة اة ت د ابره بجنا 4 مسقب اتی که 
لظروف مغينة قد تستخدم الدولة العفو الشامل للعفو عن بعض الجرائم التى ارتكبت فى 
رو اة مولت جلك ذال امك صر بور a‏ 
لين EEE‏ ظ 


1 
أ 
| 


ويالتأمل فقد وازن المشرع بين مصلحتين متعارضتين ثم رجح إحداهما على الأخرئ i‏ 


الأولى فهى ماتقضى به العدالة المطلقة فى وجوب محاكمة وعقاب كل من إقترف جرم 
يستوجب عقوبته جنائيا . وأما الأخرى فهى مصلحة المجتمع فيل تضميد الجراح ونسيان ما 
ألم به فى ظروف معينة وأزمنة محددة وعدم إستثارة أحقاده وحفائظه بجعل بعض الجراام 


فى طى النسيان والإندثار . ْ 


اكرون اليل الوجيد اذلك اهو العف عن يعن اترات أو العفو الشامل والذى يطلق 
عليه أيضا العفو العام » ويعد العفو من أقدم الأسباب التى يتم التوسل بها لإسقاط الحق فى 
العقاب ويملكه صاحب هذا الحق - وهو. فى الدولة الحديثة - الجماعة بأثرها 


وبناء على ذلك سوف نتناول فى هذا SS‏ الف فى القانون 


الوضعى من خلال ستة مباحث كالتالى : . : 


المبحث الأول : مفهوم العفو ا 
المبحث الثانى : ذاتية العفو الشامل ) ١‏ 
الفح قك بليتفتة العفو الل 1 1 
المبحث الرابع : أحكام العفو الشامل 
المبحث الخامس : آثار العفو الشامل 


'المبحث السادس : المقارنة بين العفو الشامل والأنظمة:القريبة مُنه 


1 








0 
ْ٠‏ 
( المبحث الأول ). ٠‏ 
مفهوم العفو 


تمهيد وتقسيم : ا ش ظ 
لا تكتمل دراسة العفو إلا بالتعرف علي مفهومه والبحث فى تطؤره التاريخى للوصول إلى . 
معالمه وخضائصه فى ثوبه الحديث .لذا سوف نعرف العفو لغيا» ثم نتناول البحث فى 
أصله التاريخى ؛ وبعد ذلك نعرض التعريفات الفقهية المختلفة للعفو العام - وذلك من خلال 
المطالب التالية باذن الله تعالى : : 
المطلب الأول : مفهوم العفو لغويا 

المطلب الثانى : الأصل التاريخئ للعفو 2 ؛ 0 
المطلب الثالث : التعريف الفقهى للعفو ( مفهوم العفو فقهيا ) 
1 | 
( المطلب الأول ) ' 


مفهوم العفو لغوياً | 


العفو ف اللغة تحمل مات كر | | 
فقلفنة غفا وعقاء أى زال و امحى و عافاد الله ابراه هن العلل TT‏ 
الاد وفى اران الكريم : | 

" ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو " - والعفو أيضا تعني الكثير وفى القرآن الكريم: 

" وكان الله عفوا غفورا " - وعفوا عن الذنب لم يعاقب عليه . | 

والعفو فى اللغة له معانى مختلفة والخوض فيها يخرجنا عن مجال بحثنا هذا لما له من 
بلاقم حر aS ES‏ لذا سنقتصر على ما 
يستقيم مع فكرة العفو فى القانون .. ظ 

العفو فى اللغة هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه ويقال ( أعفى ) فلانا من الأمر 
ا 0 


نة 

قصل الفاء مع الولو ٠‏ 
1 ْ 

ا 

[ 


۷ 











ومعنى العفو فى الإصطلاح الجنائى هو إسقاط الحق فى العقاب والتنازل عنه سواء كان 
هذا التنازل كلياً أو جزئياً أو إحلاله بعقوبة أخف , 

ويعد العفو من أقدم الأسباب التى يتم التوسل بها لإسقاط الحق فى العقاب - وصاحب الحق 
فى العفو دائماً هو صاحب الحق فى العقوبة . وفى العصر الحديث صاحب هذا الحق هو 
الجماعة بأسرها وينوب عنها فى ذلك الدولة بما لها من سلطة وسيادة على تلك الجماعة › 
وليس المجنى عليه الدى وفعت عليه الجريمة كما كان فى العصور البدائية القديمة . 


( المطلب الثانى ( 
الأصل التاريخى للعفو 


بداية نود أن نشير إلى أن القانون المصرى القديم فى مصر الفرعونية لم يكن يعطى المجنى 
عليه أو المباشر للإتهام أى حق للعفو عن الجريمة أو إسقاط الدعوى الجنائية إذ كان ذلك 
من حق الآلهة أو الملوك التى تنوب عنها . 

وفى فترة استيلاء الرومان على مصر مند سنة ( ١ق‏ .م ) كان يديرها مدير عام ينوب 
عن امبراطور روما إذ كان له حق القضاء الأعلى » ولم تظهر الكشوف الأثرية حقيقة النظم 
القضائية فى ذلك العصر » ولكن المعتقد ان المحاكم الفرعونية بقيت على حالها وان 
الدعاوى القانونية بقيت كما هى فى أيدى رؤساء الاقاليم وان كان هؤلاء قد أصبحوا ف 
الرومان )١(‏ 

وبعد فتح العرب لمصر » طبقت فيها أحكام الشريعة الاسلامية الغراء فى العقوبات فكانت 
الجرائم كما هى فى نظر الشريعة أفعالا محظورة يجازى عليها بالحد أو التعزير (؟) 

فالحد هو ما ورد فى القران الكريم نصا » وهو فى جرائم مذكورة على سبيل الحصر 
ويعرف بانه عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى » وما يجب فيه حقا من حقوق الله تعالى لا 
يجوز العفو فيه - ومن ثم لا يجوز العفو فى جرائم الحدود التى تعتبر اعتداء على حقوق 
الجماعة لا على حق فردى للمجنى عليه (؟) 

بينما يجوز العفو فى القصاص لانه لا يعتبر حدأ فهو حق لولى الدم كما لم يعتبر التعزير 
حدا لأن عقوبته غير مقدرة . 

۲۸ ص‎ - ١577 د/ رؤوف عبيد  مبادئ القسم العام من التشريع العقابی المصرى - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى سنة‎ )١( 

55 د/ أحمد فتحى سرور - أصول قانون العقوبات القسم العام - النظرية العامة للجريمة سنة ۱۹۷۱ - ص‎ )١( 


() د/ محمد سليم العوا - فى أصول النظام الجنائى الاسلامى - نهضة مصر للطباعة والنشر الطبعة الرابعة سنة ٠٠١5‏ فقرة 15١‏ - 


A۸ ص‎ 


TAN 











وقد ندب الله تعالى عباده الى العفو فى اكثر من آية فى القرآن الكريم : 
( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) الشورى )5٠(‏ 
ولكن العفو فى جميع الحالات فى النظام الجنائى الاسلامى هو عفو عن العقوبة لا عفو عن 
الجريمة » إذ هو عفو عن الحق الشخصى فى إقتضاء العقوبة فيجوز أن يعاقب الجانى 
تعزير! عن الجريمة التى عفا فيها المجنى عليه » أو وليه عن الحق فى القصاص أو الدية 
إذا رأت السلطة المختصة فى الدولة اقتضاء حق الجماعة أو الحق العام فى العقاب(١)‏ 
والعفو فى الفقه الاسلامى يعتبر سببا من الاسباب الحائلة بين الامام وبين إقتضاء الحق فى 
العقاب . ولكنه سبب خاص ببعض الجرائم دون البعض . فجرائم الحدود لا يؤثر العفو على 
الحق فى إقتضاء العقوبة المقررة لها ( تلك حدود الله فلا ت تعتدوها ) البقرة (۲۹) 
وجرائم التعزير تنقسم الى ما يجوز فيه العفو » وهو ما وقع فيه الاعتداء على حق فردى . 
وما.لا.يجوز فيه العفو وهو ما يقع فيه الاعتداء على حقوق الجماغة . أما نظام العفو الشامل 
فلا يجوز الأخذ به فى ظل النظام الجنائى الإسلامى إذ ان تجريم الفعل ليس من ضنع 
السلطة التشريعية فى الدولة - وهى التى تملك العفو العام -.وانما هو من صنع الشريعة . 
الاسلامية فى نصوص القران والسنة (۲) ومن المسلم به ان النصوص القرآنية . ونصوص 
الأحاديث النبوية لا يجوز نسخها ولا تعديلها ولا مخالفة أحكامها. وإذا كانت الأنظمة 
الوضعية فى أغلب التشريعات الحديثة قد أخذت بنظام العفو الشامل » إلا ان كتب الفقه قد 
جاءت خلوا من ثمة دليل على الأخذ بهذا النظام » ومن ثم يظل الأصل 0 عدم الأخذ 
بنظام العفو الشامل فى الفقه الجنائى الإسلامى . 
ولفظ العفو لم تت تضم مغالدة GE‏ القرون لاقن يفك ار E‏ 
وذلك بعد ظهوره فى العصر الفرعونى والعصر الاغريقى وانتقاله الى القانون الرومانى 
ومنه الى فرتسا . | 
حت الأسر ران بان ا E E‏ إلا انه لا يمكن 
القول بانهم عرفوا هذا لظام e‏ والأنظقة الدرنية التي E‏ هد 
ذلك (5) ظ 
وكذلك الحال فى العصر الاغريقى » فيقال أن العفو ينسب إلى جنرال أثينى يدعى 
" 16ناط/ز1135" )٤(‏ تمكن من إنقاذ أثينا من حكم الطغاة وإعادة النظام الديمقراطى إليها 
وبعد إنتصاره لم يعمد الى الانتقام من اعدائه » بل عفا عنهم » وقيل ان الأثينيين أنفسهم هم 
الل كا عل هذا الف 0 


(۱) د/ محمد سليم العوا iS‏ دص ۱٦۰‏ 

(۲) د/ محمد سليم العوا - نفس المرجع - ص ١1١5‏ 

(۳) د/ محمد رشاد مكاوى ( حق العفو دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة - حقوق بنى سويف سنة 7٠١7‏ - ص ١۲‏ 
)٤(‏ د/ أحمد محمد يوسف ( النظرية العامة للعفو الشامل ) رسالة دكتوراه سبنة ٠۱۹۸٤‏ جامعة عين شمس - ص ١7‏ 
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وعموما فان نظام العفو لم يكن معروفا فى الأنظمة القديمة بالصورة القانونية الواضحة التى 
هو عليها فى الأنظمة الحديثة » حيث بدأ حقا فى يد الملوك والحكام .... يمنحونه متى شاءوا 
باصدار صكوك الصفح والغفران » وكانت السلطات الدينية تباشر تنفيذ هذه الصكوك . وفى 
مرحلة تالية إنتقل هذا الحق من أيدى الملوك ورجال الدين وصار حقا من حقوق الأمة. 
تجتمع لتقره بنفسها أو عن طريق ممثليها . 

وبالرجوع الى بداية تطبيق العفو الشامل فى فرنسا نجد أنه كان يطلق عليه الالغاء العام » 
وذلك لتميزه عن الالغاء الخاص الذى كان يصدر بالنسبة لأشخاص محددين من أجل جرائم 
معينة » وكان هذا الإلغاء العام يمنح لمدينة بأكملها او الى مقاطعة أو الى قرية كاملة )١(‏ 
وظل العفو الشامل يستخدم بتوسع فى ظل النظام القديم للقانون الفرنسى إلى أن تم إلغاء هذا 
النظام كليا سنة ١۷۹١م‏ وذلك لاهتمام المشرع الفرنسى بثبات العقوبات » ثم عاد وقرر 
تشريعه مرة أخرى بقرار من المجلس التشريعى فى السنة العاشرة للثورة الفرنسية والذى 
أصبح يمارس على نحو معتاد (؟) 

نظام العفو الشامل فى التشريع المصرى الحديث : 

قري عد حي على يقي اکا لر تة ا و اکاک الخال من کن کے 
صدر قانون الفلاح سنة ١۸٠م‏ وكان فى الأغلب متعلقا بشئون الزراعة وأدواتها والجرائم 
الخاصة بالاختلاس واستخدام الماشية دون علم أصحابها وعلى من يهمل فى الزراعة أو 
يمتنع عن سداد الأموال الخاصة بها - ولم يندرج ضمن هذا القانون أى نصوص عن العفو 
هن قريب أو بكي 

ثم صدر بعد ذلك ( قانون السياستنامة ) سنة ۱۸۳۷ ثم بعد ذلك صدر قانون المنتخبات › 
وفى سنة 855١م‏ أصدر سعيد باشا القانون الهمايونى وقد أخذ فيه بصفة عامة بأحكام 
الشريعة الاسلامية واستمر العمل بهذا القانون الى سنة 868/87١م:‏ حيت أنشئت المحاكم 
الأهلية » وبعد ذلك صدر قانون العقوبات الأهلى سنة 1887م وأخذ فيه بالمبادئ المدونة 
بالقانون الفرنسى الصادر سنة ١١18م‏ (۳) 

ولم يختص أى نص من هذه القوانين بنظام العفو » إلا انه يبدو أن حق العفو كان مخولا 
لسلطات حاكم البلاد بصفة شخصية فى تلك الفترة وحديثا وقبل صدور دستور مصرى كان 
هذا الحق مخولا لرئيس الدولة وحاكمها وهو إما الوالى أو الخديوى بعد أخذ رأى مجلس 
النظار » ويبدو ان موافقة مجلس النظار لم تكن واجبة فضلاً عن أن مشروع أمر العفو لم 


)2( R. Merle, A. vitu, Procêdure penal. Paris 1989. p. 947. 
٣۷ د/ أحمد فتحى سرور - المرجع المشار اليه سابقا - ص‎ )۳( 
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مستكملا للصفات التشريعية للقانون )١(‏ 

فيه » إذ كان امتيازا خاصا برئيس الدولة وحقا من الحقوق اللصيقة به وانما يجب قبل 
استعماله إستشارة مجلس النظار . ومن المعلوم أن مصر قد مرت بأنظمة قانونية مختلفة 
OL O‏ ا ل ل الصادر فى عهذ 
والمتتبع لسلطة المختصة باصدار العفو فى كل فترة من هذ اترات يجد أنها بداية من 
e a‏ انون 
العقوبات (؟) 

ف أن ا و ی کی کو و ی 
وبصدور الدستور المصضوى العبالن اق ا ا ا 
الفصل الأول ( أحكام عامة ) نصت على أن : 

" الملك ينشئ ويمنح الرتب .......... وله حق صك العملة تنفيذا للقانون » كما أن له حق 
العفو وتخفيف العقوبة  "‏ ' ظ 

كما نصت ( المادة ٠١۲‏ ) من دستور سنة ١177‏ على مايلى : 

ا ....... أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ". 

رالو الا ف ۲ أكتوبر سنة ۱۹۳۰ كانت عبارة ( المادة 57 ) منه هى ذات 
عبارة ( المادة ٤١‏ ) الواردة بدستور سنة ۱۹۲۳ . 

ْ ونصت ( المادة ٠١١‏ ) من ذات الدستور على أن " العفو الشامل لا يكون الا بقانون " 

ثم تأتى مرحلة أخرى بعد الإنقلاب العسكرى على حكم الملك فاروق وقيام الثورة إذ جاء 
| فى الإعلان الدستورى الصادر من مجلس قيادة الثورة فى عهد محمد نجيب بإلغاء النظام 
١‏ ال ا ار أفراد هذه الأسرة » وجاء بالبند 
١‏ رد / متحت كل التورة ناس الحتيوري: مع E‏ الحالية فى ظل 
الدستور المؤقت) (") 

)١(‏ د/ أحمد محمد يوسف - المرجع السابق - ص ا 

١‏ (۲) مجموعة الوثائق الدستورية " الدساتير المصرية منذ عام ۱۹۷١ - ١8٠05‏ " أعدها وأصدرها مركرٌ التنظيم والميكروفيلم بمكتبة 


النقض بدار القضاء العالى . 
(۳) الوقائع المصرية العدد ٠۹‏ مكرر بتاريخ 8١يونية‏ سنة ٠۹٥۳‏ 


يكن يعرض على الجمعية التشريعية ولا على مجلس شورى القوانين من قبل » فلم يكن 
1 








ل 








ونصت ( المادة ار د تعر و ا ١65‏ على 
ا ش | 

" ..... أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون " 
وقد اتخذ مجلس قيادة الثورة المصرى فى آخر جلسة له قبل إنتخاب رئيس الجمهورية 
المصرية فى 77 يونيه سنة ١155‏ قرارا بمقتضاه خول رئيس الجهورية سلطة العفو 
الشامل عن أى ممن صدرت بادانتهم أحكام من مجلس قيادة الثورة بتشكيلها )١(‏ 

أما الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى مارس لسنة ١158‏ على اثر 
اعلان الوخدة بين مصر وسوريا فى فبراير سنة ۱۹١۸‏ فلم تتضمن نصوصه مادة خاصة 
بالعفو الشامل ؛ ولكن نصث (المادة 14 )من 2 | 

على أن " كل ما قررته التشريعات االمعمول بها فى كل من إقليمى مصر وسوريا عند 
العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول فى النطاق الإقليمى المقرر .لها.عند-إصدارها » 
ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا لإنظام المقرر بهذا الدستور 

ومن ثم فان النظام الخاص بالعفو الشامل يبقى كمان الحال عليه قبل دستور ١15/8‏ » وهو 
صدوره بقانون كما كان قائما من قبل 2 ! | 

كما نصت المادة ( ۱۲۷ / ۲ ) من الدستور المؤقت الصادر فی 5 مارس سنة ١4585‏ 
على نفس النص وهو ( ...... أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ) . وبالرجوع الى قانون 
العقوبات المصرى الصادر سنة ۱۹۳۷ نجد أن ( المادة 15 ) من الباب الحادى عشر من 
الكتاب الأول من هذا القانون :تحت عنوان العفو عن العقوبة والعفو الشامل قد نظمت أحكام 
العفو الشامل بقولها " العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى اجراءات الدعوى أو يمحو حكم 
اذاف ولا يمن حقوق الغين إلا إذا نحن" القاتون الضائر بالعفى على خلاف داك 
والمتأمل فى النصوص الدستورية يلاحظ أن سلطة إصدار ومنح العفو فى عهد ما قيل 
التو كانت من اختساهن الكديوف اد الملك » أما بعد الثورة وحتى الآن فان الاختصاص 
بالعفو الشامل من حق السلطة التشريعية وحدها فلا يصدر إلا بقانون . 

وقد نصت على ذلك ( المادة 55 ١‏ ) من الدستور المصرى الدائم الصادر فى شهر سبتمبر 
لعام e‏ إبريل من عام ۱۹۸۰ فى 
قولها : ' .......... أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ". ! 

ونظرا لأهمية الآثار التى 3 تترتب على العفو الشامل فقد حرصت معظم الدساتير فى التشريع 
الوضعى الحديث ومنها الدستور المصرى والدستور الفرنسی؛(۲) على أن العفو الشامل لا 
يكون إلا بقانون . ْ 

ETE محكمة الأمور المستعجلة‎ - ۱۹٠١ إبريل سنة‎ ٩ القضية رقم ©7585 بتاريخ‎ )١( 


(2) Vidal (G) et Magno! (J), Cours de drûit Criminal et des Science Pênitentiare. 1949, T.1.N°. 597. 
p828. 





عد 15 ات 

















ر الفكات ا 
(ماهية العفو فقهيا) . 


ار ی الا و کن TT‏ ان 
روت کا شرو لايل اك و آخر.فى الجرائم السياسية والسكرية 
ونخوها . 
وتاه العقى القنامل تمن الأنظية القن كت فا انت u‏ الفاكسفة التتواسيية 
ورجال الدولة وفقهاء القانون الجنائى - خاصة فى القرن الثامن عشر حيث كانوا يرون ان 
ak‏ الجدل يدان بالقرية لكا عية ولتم E‏ 
الخق - مما جعل المجلس الدستورى الفرنسى يعلن إلغاء هذا الحق تحت تأثير الفقه 
اة درق طهزت له أهمنة بعد ذلك وم فة اتنا الأزر ء الفرنسية توظل الا اكه 
بعد قيامها بصور متعددة وتم منح العديد من الاعفاءات,الشاملة فى ذلك الوقت (1) . 
| : 

وشهد القرن الثامن عشر عصر النقد لنظام العفو وكان اكثر الفقهاء خصوما لهذا النظام فى 
ذلك الوقت فلانجيرى 1131611 والفقيه بكاريا 712هعع8. والفقيه بنتام Bentham‏ 
وكانوا يقاومون نظام العفو بشدة ويسعون الى إبعاده من نطاق النظام العقابى حيث اعتبروه 
انتهاكا أو نسخا للقانون (؟) ظ 
والى جانب ما تقدم من هؤلاء المعارضين المنادين بالغاء نظأم العفو نجد ان له عددا اكثر 

من المؤيدين له فى نفس الحقبة الزمنية من القرن الثامن عشر وعلى رأسهم الفقيه منتسيكيو 
Montesquieu -‏ والڌى أشاد.بفضل تطبيق العفو وذكر أن من أهم إختصاصات 
کا ف خا سائل العكن و اع ا مكح ابره تقر ع ار 
والتسامح اذا استخدمت استخداما حسنا وبتعقل حيث تؤدى الى آثارا باهرة » وكذلك الفقيه 
خوزيت 6م62 أكر افر بفولة أله يكر :تطبيقه فى الشنون النياسية من أجل الوصو 
الى الغاء عقوبة الاعدام » وان أعدادا كبيرة من الملوك والأباطرة جلبوا القن :مو اة 
عن طريق إصدارهم صكوك العفو مما جلب لهم شعبية جارفة » وحب مواطنيهم العميق ؛ 
كل هذا من أجل تطبيق العفو :(2) 
وهكذا نجد أن العفو الشامل نظام عرفته التشريعات الوضعية هلد زمن بعيد ونصت عليه 

(1) harles (R). Histoire du droit pehale, P.U.F. 1976 . P 134. 

(۲) د/ أحمد محمد يوسف - المرجع السابق - ص ٤۳۷‏ 


(۳) النشرة ة الإجتماعية ليعض البحوث الفرنسية ٤ ele Se O‏ ومابعدها 


1 
1 
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الدساتير المختلفة سواء الأجنبية منها أو OE‏ الميضبرية كد دسكوق 
سنة ١177‏ وحتى الدستور الدائم الصادر سنة ۱۹۷١‏ قد نصت على ان " العفو الشامل لا 
يكون إلا بقانون " والعفو الشامل بهذا الوضع يصبح قانونا من قوانين الدولة فلا يحق للفرد 
المجنى عليه أن يعترض عليه - وعلى ذلك يكون من مقتضى العفو الشامل إلغاء حق 
الفردفى الخصومة الجنائية كلية 2١,‏ . 

ولذا فلا يستطيع من أتهم بجريمة شملها العفو أن يرفض هذه المُنحة أو يعترض عليها . 
وتعددت التعريفات الفقهية فى الفقه الجنائى المصرى فى شأن العفو الشامل فمن قائل انه 
" عمل من أعمال السلطة يقصد به إسدال ستار النسيان على بض الجرائم » وبالتالى.محو 
الدعاوى التى رفعت أو يمكن أن ترفع عنها والأحكام التى صدرت بشأنها ". )١(‏ 

وقائل " بأن العفو الشامل محله الدعوى الجنائية - أو حكم الإدانة بحسب الأحوال . ويترتب 
عليه إمتناع رفع الدعوى إن كانت لم ترفع:ء أو إشاع السو ويها إن كلكا قا رو ومحو أ 
حكم الإدانة إن كان قد حكم فيها نهائيا " (؟) ش 

وقائل " بانه قرار تصدره الدولة للتنازل بمقتضاه عن حقها فى معاقبة الجانى - ونظرا لانه 
يعطل أحكام قانون العقوبات الذى نظم حق الذولة فى العقاب » فان العفو الشامل لا يُكون إلا 
بقانون " (۳) 


وقائل " إن العفو الشامل هو عمل من أعمال السلطة العامة الغرض منه إسدال ستار . 
النسيان على بعض الجرائم وبالتالى محو الدعاوى التى رفعت أو يمكن أن ترفع عنها 
والأحكام التى صدرت بشأنها " )٤(‏ 


بينما يرى رأى.آخر أن " العفو الشامل هو تجريد الفعل من الصفة الاجرامية بحيث يضير 
له حك الأفحال القى ل جرا الا اسا ْ 

( والعفو الشامل بذلك يخرج لفعل من نطاق النموذج الاجرامى على الرغم من مطابقته له ؛ 
ر تة ور اها لواد على صن التكريم + إذ ت انار هة غم يق ذلك 
النص على الفعل الذى صدر العفو عنه ) (5) 

SES SS CIEL E‏ عن الفعل وصفه 
الاجرامى وينفى الركن الشرعى للجريمة . 


اع OEE‏ م 

755 .ص‎ ٠٠٠١ د/ عوض محمد عوض - قانون العقوبات - القسم العام سنة‎ )١( 

(۳) د/ أحمد فتحى سرور - الوسيط فى قانون العقوبات سنة ۱۹۸۱ - ص ۸٠۰۹‏ 

۲٤۷ ص‎ - ٠۹٤١ الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك ج © سنة‎ )٤( 

(5) د/ محمود نجيب حسنى - قانون العقوبات وتطور القانون الجنائى - دار النهضة العربية القاهرة سنة ۱۹۸۲ - ص ۹۷۹ 
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وبعد العرض لبعض التعريفات ألتى أدلى بها الفقه المصرى فى شأن العفو الشامل نجد أن 
متعظمها متاق على سند رهن القاتون + وَذَلك انه يدر من البلطة التشتريهية يقاء علق 
قانون لجرائم محددة بحيث تضحى عديمة الأثر الجنائى بعد صدور هذا العفو . 

وقد عبر عن ذلك فى مجمله الاستاذ الدكتور / السيد صبرى بان العفو الشامل هو أمر عام 
لا يخص شخصا معينا وإنما يشمل نوعا من الجرائم حدثت فى ظروف خاصة . 

ولا يقف أثر العفو الشامل على إلغاء العقوبة الأصلية المحكوم بها فقط بل يتعداها الى 
إسقاط الجريمة نفسها والعقوبات التبعية وكل الآثار التى ينتجها قانون العقوبات . 

والسبب الذى من أجله حتم المشرع ان يكون حق العفو الشامل بقانون لأنه اغتداء على 
القانون نفسه لأن أثره الرجعى يجعل القانون غير منطبق فى حوادث معينة » ومن البديهى 
أن تكون السلطة التشريعية هى صاحبة الكلمة ما دام استعمال هذا الحق يمس سلطتها فى 
التشريع )١(‏ ظ 


)١(‏ د/ السيد صبرى - مجلة القانون والاقتصاد - السنة التاسعة - العدد الأول الصادر فى عام ۱۹۳۹ - ص 557 وما بعدها 


د 88 اه 


( المبحث الثانى ). : 


ذاتية العفو الشامل . 





تمهيد وتقسيم : ' 

لا شك أن لكل نظام TT‏ مر اله القانونية 

الأخرى وهى عبارة عن العوامل أو السمات اللصيقة بالنظام وتجعله فى صورة مختلفة عن 

أى نظام قانونى آخر . لذا لا يسعنا تحديذ ذاتية العفو الشامل إلا من خلال تناول بعض 
| الجوانب التى ينفرد بها دون الأنظمة الأخرى مثل السند القانونى له والأداة التى تقرره 
والعلة أو الحكمة من.تطبيقه وكذلك طبيعته القانونية . 


لذا سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطالب الآتية على النحو التالى : 
المطلب الأول : السند القانونى للعفو الشامل والأداة التى تقرره 

1 
المطلب الثانى : خصائص العفو الشامل 


المطلب الثالث : الجهة المختصة بتطبيقه 


المطلب الرابع : الحكمة منه 





EES 


( المطلب الأول ) ٠‏ 


السند القانونى العفو الشامل وال التى قزر 


الفر 3 الأول : السند ند القانونى له 4 


عرفته أغلب التشريعات القانونية فى العصور السالفة ونصت عليه معظم المماتير المختلقة 
سواء فى العهد القديم أو الحديث . كما اسلفنا القول سابقا . 7 

والنساتين المصراية الممحطلقة قدا تفشك غه مق دون دة 1316م حك دور مهدر 
الدائم الصادر عام 2151/١‏ د ۹ ) منه علئ 

1 ........ أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون 


ومن ثم فان السند لقانونى له هو الدستور ثم القانؤن مق بعد ذلك ليعالج أحكامه . 


mR aS‏ 7 ) من قانون العقوبات المصرى الصادر i‏ ۹۳4۷ أ فى 


الباب الحادى عشر, من الكتاب الأول بقولها : 


" العفو الشامل د يمتع أن يؤقف السيو فى اجراءات الدغوى اوا يسو كم الادافة ولا يمس 
حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو. غلى خلاف ذلك ل 


ويقابلها فى ذلك ( المادة ۷١‏ ) من قانون العقوبات الحالى . 4 
الفرع الثانى : أداة تقرير العفو الشامل 


يقال عنه أيضا العفو العام للتفرقة بينه وبين الصورة الأخرى من العفو وهو (العفو الخاص) 
والذى نتناوله فى الفصل القادم باذن الله تعالى من هذا البحث كما يقال عنة ايضا العفو عن 


الجريمة - فهو اجراء تشريعى لهدف منه إزالة الأثار الجنائية عن الفعل الذى هو فى ذاته 


جريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات , 


والعفو الشامل لا يكون الا بقانون ,والشكون لسري يدك السكوز الفرنسى فى هذه . ' 


الناحية من حيث أنه لا يمكن منح العفو العام لايقابون 


ويرى جانب من الفقه أن السيب الذى من أجله حتم الدستور أن يكون :العفو الشامل بقانون 
هو أنه يمثل تعطيل.للقانون نفسه؛ لأن أثره رجعى يجعل القانون غيرمنطبق فى حوادث أو 
ظروف معينة» ومن البديهى أن تكون السلطة التشريعية هى صاخبة الكلمة مادام إستعمال 


5 





1 
| 
ا 


. هذا الحق يمس سلطتها فى التشريع )١(‏ ش 
ولذا كثيرً ما يستغمل العفو الشامل فى الأحوال السياسية » كقانون العفو الشامل فى بعض 
ارا الك وکت ا ف ا فى ا د اللي لمارا ا 
5 وهو القانون رقم 55 لسنة ۱۹۳١‏ الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة ١975‏ » 
والمرسوم بقانون الصادر بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۳۸ والخاض بالعفو الشامل عن بعض 
العزاك العروز a O‏ كه 11535 كانه 1 سوسس مح قا 
لذا فالسلطة المختصة باصدار العفو الشامل هى السلطة التشريعية وحدها دون أى سلطة 
ا . فهو عمل من اعمال السلطة العامة - الغرض منه إسدال ستار النسيان على بعض 
الخرائم وبالتالن بعر لذ عار ا هيا والاجكم الذي درت 
بشأنها. (؟) 
فالعفو الشامل يصدر إما قبل الحكم وإما بعده » وفى.الجالتين يمعو كل ما وقع قبله» فيمحو 
الآثار الجنائية المترتبة على الفعل الجنائى والدعوى والحكح وكل ما يمكن محوه » ولا يقف 
إلا عند الفعل المادى لإستحالة محوه . 


ويعتبره بعض الفقه انه اجراء 35 ررس وز ال ال اک ا و 
ومن ثم فانه يتخذ صورة الاستثناء الوارد على نص التجريم (۳) 
ولكن لو صح أن العفو الشامل يمحو صفة التجريم عن الفعل المرتكب لكان واجبا على 
المحكمة ان تحكم بالبراءة عند رفع الدعوى إليها ولا تحكم بانقضاء الدعوى أو سقوطها غند 
صدور العفو الشامل اثناء نظر الدعوى . 
ولنا وقفة فى ذلك عند الكلام عن الطبيعة القانونية للعفو الشامل! باذن الله تعالى . 
المطلب الثانى : 
( خصائص العفو الشامل ) 


تعتبر الشرعية وصدوره قبل الحكم وبعده من أهم السمات اللصيقة بنظام العفو الشامل 
ويتضح ذلك من خلال الفرعين التاليين : 

الفرع الأول : شرعية العفو الشامل 

نظرا لان العفو الشامل من شأنه إزالة جميع الآثار الجنائية للفغل الجنائى فى حو معينة 
201 السيد تيرق خی لعفو :الو الان < من 135 ١‏ 


(۲)( جارو ۲ ن ۷٥١‏ وجرانمولان ن ۱۲٤۸‏ - مشار اليه فى موسوعة جندى عبد الملك ج 5 - ص 57 ١‏ 
(۳) د/ على راشد - ( المدخل وأصول النظرية العامة ) سنة 1515 - ص 11۷ 


- $A - 











اورت د قال رة ادر قينا نقيت ك و ا 
5 ن قانوى اوبات ا فان اط الخ تارم فى ال اة 
التشريعية دون غيرها من السلطات الأخرى فى الدولة. ' 

ونظرا لان العفو الشامل يمس القوة القانونية للنص التجريمى - وذلك باحباط شق الجزاء 
متروى ف يذ ,لزان لقي الك ادا لاسر وروي E‏ واحتراماً 
لدا الفستل بين الفباطات:. 

ولل الشامل ررق عترية الأفتال الف موينها اقرع رفا ا فيج ات اتان 
المتتاوين الأراصة الباق » ا تمان قن و لوكت 
وليس بصفة دائمة أو مطلقة , | 

والسبب فى أن العفو الشامل لا يعون إلا بقانون - أنه ليس لغير كي القانون أن ينقض ما 
سبق له أن أبرمه . 

ولأنه يعطل حق المجتمع لبعض الوقت فى المطالبة بالعقاب على عدد من الجرائم » أو 
يسقط العقوبة عمن لزمته » فكان لزاما ألا يصدره غير الجهة التى تحدد الجرائم وتعاقب 
عليها - وهى الجهة التشريعية فى الدولة بصفتها نائبة عن أفراد الهيئة الإجتماعية بأكملها 
ومن ثم وجب تفسير قوانين العفو وتطبيقها » وهى قوانين إستثنائية تفسيرا طبيعيا لا يتجاوز 
حدود النص » حتى لا يستفيد منها مجرم لا يستحق التسامح » وحتى لا يتسع التفسير. 
والتطبيق لأفعال لم تدر بخلد المشرع ولخ يقصد العفو عنها !)١(‏ ش 

وان كان هذا ما نص عليه المشرع المصرى وأكده التشريع الفزنسى فهو كذلك فى أغلب 
التشريعات العربية والأجنبية فى التشريعات الوضعية فى العصر الحديث » والقلة منها لا 
تشترط هذا الشرط الجوهرى والذى ينص على صدور العفو الشامل بقانون . ْ 
وصدور العفو الشامل بقانون من السلطة التشريعية يجعل له طايع موضوعى نظرا لتميزه 
بالعمومية والتجريد » فهو ينصب على مجموعة من الجرائم - أو الأفعال بغض النظر عن 
أشخاص مرتكبيها ومن ثم يستفيد منه جميع المساهمين فى تلك الجرائم أو الأفعال طالما 
إنطبق عليهم قانون العفو . فهو قانون ذو طبيعة عينية أو مادية ينصب على جرائم بعينها أيا 
كان أشخاص مرتكبيها - فينسحب العفو بحسب الأصل على واقعة أو وقائع إجرامية محددة 
ويحبط الآثار الجنائية المترتبة عليها غير أن الطابع المادى للعقو الشامل قد يتأثر أحيانا 
فيصدر العفو مطبوعا بطابع شخصى على خلاف الأضل - وهذا ما حدث منذ منتصف 
القرن الحالى تقريبا إذ بدأ العفو التشريعى يأخذ طابعا شخصيا فيمنح لبعض الفئات 
كالمحاربين القدماء وبعض السياسيين أو جرحى الحرب » وهذا ما حدث فى فرنسا منذ 


(1) المستشار/ محمود ابراهيم اسماعيل ‏ شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات سنة ۱۹5۹ - ص ۸٠1‏ 


e 


الحرب العظمى » فقد صدرت عدة قوانين تتناول رجال الجيش وبعض السياسيين بالصفح 
عما وقع منهم من جرائم أو أفعال فى فترات معينة. 

وقد يصدر العفو جامعا بين الطابع المادى أو ( العينى ) والشخصى معا » ويطلق عليه العفو 

الرئاسى المبنى على عفو تشريعى » وهو قد يصدر عن جريمة أو جرائم معينة بموجب 

قانون من السلطة التشريعية » وهذا هو الجانب العينى فيه » ثم يصدر قرار من رئيس الدولة 

بتحديد أسماء المستفيدين منه وفقا للضوابط التى يضعها قانون العفو » وهذا هو جانبه 

)1١(: الشتخصي‎ 

وهذا النوع من العفو الذى يجمع بين العفو الرئاسى والعفو التشريعى يمثل شكلا من أشكال 

العفو التى تتحقق بها متطلبات التفريد . ذلك أن ربط العفو بالجريمة لا بالمجرم قد يؤدى الى 

مد مظلته لأنماط من الجناة غير جديرين به فتم إبتكار هذا الشكل ليلائم بين اعتبارات' 

التسامح وضرورات-التفريد . 

ا جمس ا و ك ا الماك الم وة عات م أم غير سياسية 

يشملها القانون العام - وقد يتناول قانون العفو الجزاءات التأديبية التى وقعت على موظف 

ا العفو () 

ومن هذا يتضح أن العفو الشامل لا يقتصر على جرائم بعينها بل يشمل أى جريمة دون 

تخصيص - حتى القتل العمد والسرقة والنصب والاحتيال 5 


والعفو الشامل ذو طبيعة قومية يصدر من الدولة بما لها من سيادة على أراضيها ويختص 


بالجرائم التى وقعت فى إقليمها . 


1 (1) د/ نبيل عبد الصبوز النبراوى - المرجع السابق - ص ٠1‏ 
)١( ٠‏ المستشار/ محمود ابراهيم اسماعيل ‏ المرجع السابق - ص ٥۹۲‏ 








الفرع الثانى : وقت صدور العفو الشامل 


مد خاضية الشبوعية الثن م مها نظام الى الشنامل نهذ ان الداسمة أخري رة بها ر هن 
صدوره فى أى مرحلة من مراحل الدعوى وسواء قبل رفعها أو بعد الفصل فيها بصدور 
حكم بات . 

فاذا مور قل E‏ قبا رجن فل للا اي لا بألا 
وجه لإقامتها . 

وإذا وفع لدعو ره لف مير ااا اف أن ات ورن اني 
وجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها . 

أما إذا صدر العفو الشامل بعد رفع الدعوى فانه يتعين على المحكمة أن تحكم بانقضائها. 
سواء كانت منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية أو أمام محكمة النقض . 


وانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام 2 شأنه نان ا -اسياب_-سقوط 


الدعوى الجنائية فى ذلك . 

واذا صدر العفو الشامل بعد الحكم البات زال هذا الحكم باثر رجعى فتنقضى جميع آثاره 
سواء ذلك فى العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية أو سائر آثاره الجنائية الأخرى . 
وتكارا EAS‏ راك شود وز كلع SS SE SS‏ 
صاحب الشأن به - وبالتالى لا يقبل من المتهم رفضه. | 

ويعنى ذلك ان العفو الشامل يعتبر أساسا للدفع بعدم قبول الدعوى وهذا الدفع من مقتضيات 
النظام العام » ومن ثم فانه لا عبرة بنزول المتهم عن الاحتجاج به )١(‏ 


المطلب الثالث 
الجهة المختصة بتطبيق العفو الشامل 


بعد:صندور قانون العفو من السلظة التشريعية فالجهة التى تختصن نتطبيقه هى السلطة 
التكناتيةيعا لها من اجق تحلكة في تاريل و تكازيق قانوق ا 
القوانين . 

وفى حالة وقوع خلاف على تحديد نطاق احد القوانين الصادرة بالعفو سؤاء من حيث 
الأفعال أو الجرائم التى يطبق عليها - أو من حيث الأشخاص الذين يشملهم هذا العفو , 
يكون للمحكمة التى يطرح عليها هذا الموضوع حق الفصل فيه - ولها أن تستأنس فى ذلك 
بطبيعة القانون الصادر بالعفو وروحه » ولكن هذا التأويل أو التطبيق يختص بالموضوع 
المطروح ولا يتعداه الى غيره » ولا يجب التوسع فى تفسيره ه أو تأويله فيمتد عند تطبيقه 
)١(‏ د/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق - مشار اليه فى هامش 5/11 ۱ 


- ه١‎ 





لأفعال لم يقصد المشرع العفو عنها . ومن ثم نجد أن للقضاء شأن هام فى تفسير القانون 
الصادن بالعفق قبل تطبيقة على من شملهم العفو ياعتبارة الجهة الوحيدة المسئولة عن تطبيق 
هذا القانون . ش 


المطلب الرابع 


الحكمة من العفو الشامل 
علة العفو الشامل هى التهدئة الاجتماعية باسدال ستار من النسيان على جرائم ارتكبت فى 
ظروف سيئة إجتماعيا فيريد الشارع بنسيان هذه E BE‏ 
تلك الظروف السابقة كى يتهيأ المجتمع ويمضى فى مرحلة جديدة من حياته لا تشوبها 
کرت هذه اروف ا فن وراء ذلك تحقيق المصلحة العامة لأفراد الهيئة 
الإجتماعية بأكملها. ٠‏ 
لذلك فهو يهدف الى نسيان حقبة تاريخية من الزمن ا عادة بالانقسامات والتشتت 
والاضطرابات السياسية التى يراد إغفالها من الذاكرة الإجتماعية . 
ومن ثم تصدر قوانين العفو الشامل غالبا ان لم يكن دائما فى أثر الإضطرابات الاجتماعية 
. أو التورات والانقلابات السواسية نه يدعو تدان إل تمكية و اا و کرات 
المشاعر من تأثير بعض الحوادث الأليمة ذات الوقع السيئ فى الذاكرة - فيسعى المشرع 
من جانبه الى تهدئة الخواطر عن طريق العفو عن بعض الجرائم التى كانت ثمرة الظروف 
السيئة - فيسدل القانون ستار على ذلك الماضى بما احتواه واكتنفه من ذكريات أليمة سعيا 
لإسترضاء المجتمع ونشر الطمأنينة فيه - وتسكين e‏ دافعا الى تحسسين الأحوال 
السياسية والظروف الاجتماعية الأخرى . ظ 
وان الو الال أحد الات الفعالة ارهن اة الاجتماعية المختلفة . 
لذا فهو مئ الضر ورياك بالتسنة لكل تعض المتتاكل را لار مات الحكوهية اى تكرن ماز 
اا ا و ت 
تشريع غير عادل وكان وليدا لظروف إستثنائية لكى يؤدى بعد ذلك الى تحسين الأحوال 
السياسية . 
وقد يغلب العفو الشامل فى الجرائم السياسية - غير انه يجوز ان يرد على جرائم غير 
سياسية كالجرائم التى تقع مع الأزمات والكوارث والظروف القهرية أو تحت ضغوط غير 


عادية . 

















( المبحث الثالث ) 
طبيعة العفو الشامل ' 


تمهيد وتقسيم : . 

رغم إتفاق الفقه الجنائى فى مصر على الشروط الخاصة بالعفو الشامل فى شرعيته 
وصدوره فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية الا ان باقى الخصائص التى ينفرد بها 
هذا النظام فى طبيعته القانونية فهى محل خلاف - فقد انقسمت الآراء الفقهيه فى ذلك إلى 
إتجاهين كما سنؤضحه من خلال الفرعين الآتيين على النحو التالى : 


'المطلب-الأول 


الاتجاه الأول الذى يمثل جمهور الفقه 

فى الطبيعة القانونية للعفو الشامل 
هذا الاتجاه يتفق فية جمهور الفقه على أن العفو الشامل يجرد الفعل من الصفة الاجرامية 
بحيث يصير له حكم الأفعال التى لم يجرمها الشارع أصلا. ' 
ومن هذا الاتجاه الفقهى من يبرر تجريد العفو الشامل للفعل من صفته الاجرامية بانه يخرج 
الفعل من نطاق النموذج الاجرامى على الرغم من مطابقته له لأنه إتخذ صورة الاستثناء 
الوارد على نص التجريم - آخذين من ذلك وجها للشبه بين العفؤ الشامل وسبب الإباحة )١(‏ 
معللين ذلك أن كليهما يزيل عن الفعل وصفه الاجرامى وينفى الركن الشرعى للجريمة - 
الفرق فى الاعتبارات التى تعلل كلا من العفو الشامل وسبب الإباحة . فعلة العفو الشامل ' 
كن ادال سهان مره اه ع ی سنب الايلطة إن نفل 
لم يعد منتجا إعتداء على حق يريد الشارع كفالة حماية له » أو لم يعد منتجا اعتداء على 
حقوق المجتمع فى مجموعها .. 
ومن هذا الاتجاه الفقهى من يؤصل المسألة على النحو الآتی : 
SS,‏ » بتعطيل أحكام قانون 
العقوبات عن الفعل الذى يشمله (؟) 
لذا فانه لا يكون الا بقانون - ومن ذلك يقضح أن هذا الرأ الفتهى قد إحتمد على ميد اك 
القانون لا يلغى إلا بقانون . 


31 مضو AEE CERES‏ ۹۹ 
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وهناك رأى فقهى من هذا الاتجاه والذى يعتبر العفو الشامل بمثابة تنازل من جانب الدولة 
عن حقها الشخصى فى معاقبة مرتكب الجريمة ٠‏ وهذا التنازل يمحو الجريمة ويزيل أثرها 
الجنائى » أو بمعنى أدق ا الصفة الاجرامية عن الفعل )١(‏ 

معتبرين فى ذلك ان العفو الشامل يشبه إلى حد واضح صدور قانون أصلح للمتهم يجعل . 
الفعل مباحا » بعد إذ كان جريمة » ومن ثم فانه يسرى بأثر رجعى سواء كان صدوره بعد 
المحاكمة أم قبلها . 

كما يرى هذا الرأى أن صدور العفو الشامل بعد صيرورة الحكم باتا أو بعد تنفيذ العقوبة 
فانه يؤدى الى محو الآثار الجنائية لحكم الإدانة فيكون هنا بمثابة رد الاعتبار بحكم القانون. 
ونعرض لرأى فقهى آخر يتفق مع الأراء السابقة فى أن العفو ا بضر على مجو 
الصفة الاجرامية عن سلوك كان فى الأصل جريمة . 

ودون أن ينزع عن هذا.السلوك_صفة الفعل الخاطئ الضار الذى.يستوجب_إلزام فاعلهم 
بتعويض الضرر )١(‏ وإن كان معظم الفقه يتفق على هذا الزأى 

ومن ثم فقد أجمع الفقه فى مصر على تعويض الضرر اا من الواقعة الصادر 
بشأنها قانون العفو الشامل - إذ ان حق المضرور فى التعويض ثابت إما قبل الفاعل أو قبل 
الدولة إذا نص قانون العفو الشامل على إعفاء الفاعل من التعويض . - 


المطلب الثانى 
الاتجاه المخالف لجمهور الفقه 


بينما تتفق الآراء الفقهية كما أسلفنا القول على أن الغفو الشامل هو إجراء قانونى يرفع 
ا د ل ا 
المشرع أصلا . 

أو بالمعنى الأدق يعود بآثاره الى وقت إرتكاب الفعل ويصبح الفعل كما لو كان مباحاً من 
مبدأ الأمر . 

فقا دين ر فقي از وف العا تناك سو ميلف بق خم ر اة الى اة 

فى أن العفو الشامل لا يزيل الصفة الجنائية عن الفعل الصادر بشأنه - فالفعل بعينه وبجنسه 
يظل بعد العفو كما كان قبله - غير مشروع فى نظر التشريع الجنائى (۳) 

ومن ثم فان العفو الشامل ينتج أثره فى مجال قانون الاجراءات الجنائية لأنه فى حقيقة الأمر 
لا يحدث تغييراً فى أحكام قانون العقوبات » ولكنه يعطل أحكام قانون الاجراءات - لأنه فى 
)١(‏ د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ۸۷٤‏ 


(۲) د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق.- ص ٠۷۰‏ 
(۳) يكاد ينفرد بهذا الرأى الفقيه د/ عرض محمد عوض - قانون الاجراءات الجنانية - فقرة )١(‏ ص. ١75‏ 
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حفيفته يتصدى للدعوى الجنائية المترتبة على الفعل الجنائى 

وهو بذك لأ يزيل الضفة التجريمية عن الفغل .ولو كان ذلك كذلك لحكمت المحكمة بالبراءة 
وليس بانقضاء الدعوى الجنائية . 

كما يرى هذا الاتجاه أن العفو الشامل يختلف إختلافا جوهرياً عن القانون الأصلح للمتهم › 
معللين ذلك بأن الأخير يلغى النص الجنائى حين يجعل الفعل غير معاقب عليه » أما العفو 
الشامل فلا يلغى النص المجرم ولا يعطله ولا يمسه من قريب أو بعيد » ولكنه يسقط 
الدعوى الجنائية الناشئة عن الفعل الذى إنتهكه . 

ويرى هذا الرأى أن وجوب صدور العفو الشامل بقانون يرجع إلى أن الدعوى الجنائية 
ذاتها حق للهيئة الاجتماعية بأكملها - وأنه لبس لغيرها أن يتنازل عنها . فهى وحدها 
صاحبة هذا الحق » تتنازل عنه حين يقوم لديها من الأسباب ما يدعوها إلى ذلك . 

وفى هذه الحالة لابد من إفراغ هذا التنازل فى قانون يصدر عمن يمثلون المجتمع ويتكلمون 
باسمه ويعملون لحسابه » وأولئك هم أعضاء السلطة التشريعية )١(‏ 

ولنوّق المت كما وظن الفقة الع هو أ هذا العقو يلع الجر هة أو النصن العجوم باز 
رهی جو أن الفاء الخو هة كا تكناء ها لا كن ل ان 


المطلب الثالث 
علاقة العفو الشامل ببعض الحالات الجنائية 


ET‏ ل لذلك ببحث عدة أمور 
يه ..... لتوضيح علاقتها بالعفو الشامل 

5 علاقة الدفاع الشرعى بالعفو الشامل 

الدفاع الشرعى نظام قانونى يجرد أفعال المدافع من صفتها الاجرامية فتصبح أفعالا مبررة 

أو مباحة - ومن هنا اعتبر حق الدفاع الشرعى سبب تبرير أو إباحة (؟) 

وتنص ( المادة ۲٤١‏ ) عقوبات على أن " حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا 

فى الأحوال المستثناه المبينة ........ إستعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على 

النفس منصوصا عليها فى هذا القانون ' 

فحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم 

المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب . 


ويستخلص من ذلك أن الدفاع الشرعى يفترض وجود إعتداء يندر بوقوع ضرر يصيب 
١١)د/‏ عوض محمد عوض - المرجع السابق - ص ٠۷۷‏ 
١‏ در على عبد القادر القيرجى 5 شرح قانون العقويات - القسحم العام سنة ۲ ص ۱3۸ 
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النفس أو المال - وهذا الاعتداء يمثل جريمة فى قانون العقوبات - وهذا الاعتداء من شروط 
الدفاع الشرعئ )١(‏ 

فاذا إفترضنا صدور عفو شامل عن د بعض الجرائم نظرا لظروفٍ ا سياسية 
معينة وكانت تلك الجرائم قد تولد عن بعضها حق الدفاع الشنرعى لأحد الأشخاص - فهل 
CS‏ وو اورم د 
فى الدفاع الشرعى . 

ارطع إن ر ووز زا يعن ی و رسي ب لو كار مانا 
بأثر رجعى » فان ذلك يؤدى إلى إنتقاء ركن الاعتداء الواقع: على الشخص صاحب الحق فى 
الدفاع الشرعى . 

وبالتالى لا يصبح له الحق فى إستعمال هذا الحق اناف لر لزان شر 

وإذا إنتفى ركن الاعتداءغير المشروع والذى يمثل الجزيمة فى القانون الاي فاك 
الا ري لجار لاا ريا SG‏ 
بشأنها العفو الشامل . 

وهذا ما يتنافى مع الواقع الفعلى - ويأباه التصور القانونى 

ٿانيا:_ توضيح العلاقة بين جرائم التزوير والعفو الشامل. " 


قبل الكلام عن جرائم التزوير يحضرنى ذلك القول فيه : 


e‏ م ع ووه يو سد مود pe O‏ يس سوس ووب وصور 


5 إذا كان جوفن الجرائم المخلة بالثقة العامة هو الكذب فإن ,جرائم التزؤير تتميز بان الكتب ا 


فيها مكتوب " (؟) ش ش 
فاذا افترضنا صدور عفو شامل عن بعض الجرائم نظرا لظروف معينة وكان فخ تم 
هذه الجرائم جريمة معينة خاصة بتزوير بعض المحررات الرسمية . , 


فهل المحرر المزور محل.جريمة التزوير المعفو عنها - أصبح صحيحا ومشروعا بعد 


كو الو الان 
أم إستعماله وقت صدور العفو وبعده يمثل جريمة ؟ 

فلو صح أن العفو الشامل يزيل عن الفعل صفة الجريمة بائ رجعى لكان محل الجريمة هنا“ 
مباحا - ومن ثم يصبح التعامل بالمجرر المزور مشروعا بناءً على ذلك . 

ام اك الشامل ييل ضبقة الجريمة عن اس تخا راو ا ن 
جريمة - ومحل جريمة التزوير هو المحرر الرسمى ( المزور ) يصبح بهذا 
مشروعا ويجوز التعامل معه قانونيا . 

(60 0 لی عد القادر الفهرجي - المرجم السابق - ھن +15 وما ا 


(۲) د/ على عبد القادر القهوجى - القسم الخاص من قانون العقوبات - سنة ۲۰۰۶ - ص 578 , 


0 








وهذا مالا يقبله العقل أو المنطق القانونى للفعل. 

ثالتا : العلاقة بين الأشياء المسروقة والعفو الشامل . | 
ا لي 
الشامل عن جرائم السرقة المرتكبة فى تلك الفترة.من الاضطرابات .. 

فهل الأشياء المسروقة والتى تم إخفاؤها أو المتحصل عليها من تلك الجرائم المعفو عنها - 

يصح تداولها أو التعامل معها بأى نوع من المعاملات الاجتماعية أو القانونية . 

وهل الأشياء المتحصل عليها من السرقة الصادر بشأنها قانون العفو تكون كبا 
مشروعة ؟ 1 : 

فلو صح أن العفو ا م عن الفعل وصف الجريمة بأئر رجعى أى وقت ازنك ؛ 
لكان إخفاء الأشياء المسروقة من تلك الجرائم لا يمثل جريمة فى القانون لزوال الضفة 





: الجنائية عن الفعل المرتكب فى تلك الظروف التى.صدر بثبأنها قانون العفو الشامل . 


وهل وصف الأشياء المسروقة يظل ملازما لهذه الأشياء المتحصل عليها من تلك الجرا؛ ئم أم 


< 
وبمعنى آخر ف عن الشئ صفة المسروق لمجرد صدور قانون تعن جرانم 
السرقة التى ارتكبت فى ظروف معينة ؟ 5 


وتلك الأسئلة أو الافتراضات والأمثلة على سبيل المثال وليس الحصر ٠‏ ظ 
فاذا سلمنا بأن العفو الشامل يمحو الصفة الاجرامية عن سلوك كان فى الأصل جريمة - أو 
يرفع الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب بأثر رجعى فيصبح له حكم الأفعال التى لم 
يجرمها المشرع أضلاً - ويصبح الفعل كما.لو كان مباحا من مبدأ الأمر لأدى هذا التسليم 
ل لس o‏ ل لم 

ولو صح أن العفو الشامل يمحو عن الفعل الصفة الإجرامية فانه بذلك وول كين زر 
محل جريمة التزوير المعفو عنها صفة التزوير ويصبح التعامل به صحيحا . 


. وكان مؤدى ذلك أيضا زوال صفة السرقة الملازمة للأشياء المسروقة فى جرائم السرقة ' 


الصادر عنها قانون العفو . ش: ء: 
كما أن الشخص الذى وقع عليه إعتداء غير مشروع وإستعمل حقه فى الدفاع الشرعى فانه ٠:‏ 
يسلب عنه هذا الحقّ لإعتبار الاعتداء الواقع عليه مباحا لزوال صفة الجريمة عنه . 

هذا لا يتمشى مع ألمنطق العقلى أو التصور القانونى لتلك الأفعال . 

لذا فان الرأى الفقهن الذى يعتبر العفو الشامل ماحيا عن الفعل الإجرامى الذى وقع صفته. 
الجنائية - أو يجرد الفعل من الصفة الإجرامية بحيث يصير له حكم الأفعال التى لم يجرمها 
الشبارع ألا ١‏ فإذا تم التسليم بهذا :الراى على إطلاقه فائه يودي إلى نتائج قانونية شا ف 
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تتمشى مع المنطق القانونى لتلك 00 . 

ومن ثم فان الرأى الفقهى الذى يرى أن العفو الشامل لا م النص المجرم ولا يعطله. 

ويعتبر الفعل بعد العفو كما كان قبله غير مشروع فى نظن القأنون الجنائى » أو بمعنى أدق ٠‏ 

لا يزيل عن الفعل الصفة التجريمية - فيظل القعل جريمة كما هو قبل صدور العفو أو بعده. 

؛ هذا الرأى هو الأقرب للتصور القاننى الصحيح ويتمشى مع قواعد المنطق القانونية . 
0220 المطلب الرابع 


تحديد موقفنا من الاتجاهين فى طبيعة العفو الشامل 


لذا نؤيد من جانبنا هذا الزأى الفقهى من ( الاتجاه الآخر ) المخالت لرأى جمهور الفقه ل 
SS‏ للنتائج ا 


الشامل . 

ومن ثم فنحن نرى أن ن العفو الشامل : فو حقيقته لا يحدث تير فى أحكام قانون العقوبات 
ولا يعطل نصوصة . 

وإنما العفو الشامل ينتج أثره فى مجال قانون a‏ فيسقط الدعوى الجنآنية الناشئة عن 
ا : آ 


A OTT 
: . رفعت بعد صدور العفو الشامل » وأن تحكم بانقضائها اذا كانت قد رفعت قبل صدوره‎ 
ولو صح جدلا أن العفو الشامل يزيل الصفة الجنائية عن الفعل فانه يتعين' على المحكمة أن‎ 
تقضى بالبراءة - لكون الفعل غير معاقب عليه - عملا بحكم ( المادة 4 من قانون‎ 
. الاجرا ءات الجنائية‎ ٠ 

حك لو ان e aes E e‏ 
يتفق تماما مع أحكام قانون العقوبات . فالمادة 5لا / ١‏ من ا صراحة على 
أن ٠‏ 1 

ا ا ا السير فى إجراءات الدعوى وک ا ET‏ 
حقوق الغير الا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك " 

ومن هذا انص يقضح تأير العفو الشامل وحلاقتهبالدعوى الجنائية والحكم الصادر فيها. 


2 
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خلاصة القول : 

العفو لا يعنى اكثر من تنازل المجتمع عن حقه فى محاكمة الجانى - وهذا الحق يعبر عنه 
القانون بالدعوى الجنائية . 

والسلطة التشريعية تصدر قانون العفو بصفتها جهة تنوب عن الهيئة الاجتماعية فى ذلك 
التنازل»وهى لم تقصد بالعفو أن تلغى القانون أو تعطله - فالنص التجريمى لا يمس بصدور 
العفو الشامل . 

والدليل على عدم المساس به أنه إذا تم إرتكاب الفعل ذاته فى غير الفترة التى حددها قانون 
العفو قبلها وبعدها فان العقوبة توقع كاملة على الجانى ولا تمس الدعوى الجنائية المرفوعة 
بشأنه لأن العقاب على ذلك الفعل يكون عندئذ واجبا » فالعفو لا يفيد إلا التجاوز عن مؤاخذة 
القاعل فقط ولا يمحو الفعل المجرم أو يبيحه. 

ويبرر هذا الرأى موقفه بأن طبيعة العفو يفصح عنها إسمه وتدل عليها حكمته » فالعفو يعنى 
الصفح والصفح لا يكون إلا عن ذنب )١(‏ 

ولهذه الأسباب جميعا فنحن نميل إلى هذا الرأى . | ۰ 

ومن ثم فان العفو الشامل له طبيعة إجرائية حيث ينتج أثره فى مجال قانون الإجراءات › 
ولا يحدث أثرأ أو تغييرا فى أحكام قانون العقوبات ولا يعطل نصوصه . 





(١)د/‏ عوض محمد عوض - المرجع السابق - ص ٠۷۷‏ 
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( المبحث الرابع) . 
أحكام العفو الشامل ش 





نوتشن + 


TTT 
الفرنسى وأغلب الدساتير العربية والأجنبية على أن يكون هذا العفو بقانون » لما له من‎ 
Ù خاصية محو الآثار الجنائية المترتبة على الأفعال المرتكبة بأثر رجعى فيزول عن الفعل كل‎ 
قن هرات اتك بشانة::‎ 
ن ا‎ N وروا كار‎ 
المتهم بارتكاب هذا الفعل قضائياً و ا ا كن كذ ن‎ 
. عليه حكم نهائى بالعقوية‎ 
وقد عالج قانون العقويات المصرى العفو الشامل فى ( المادة 5 مته والتی عرقت‎ 
المقصود به إلا انها تركت التفصيلات المتعلقة بنظامه وكيفية تطبيقه ا الفواقيق الت‎ 
٠ تصدر بهذا العفو.‎ 
رجن و فى نهاك تقوو الو شارك - وإمكانية الإشكال فى تنفيذه ونطاقه‎ 
1 a 
المطلب المطلب الأول‎ 

كيفية تطبيق قانون العفو . 
من الخصائص اللصيقة بنظام العفو الشامل هو إمكانية صدؤره فى أى حال أو مرحلة تكون 
عليها الدعوى الجنائية الخاصة بالجريمة الصادر بشأنها العفو كما أسلفنا القول فى 
. خضائص العفو الشامل . لذا يجب الإلمام بكيفية تطبيق قانون العفو ومعرفة الجهة التو > 
بها هذا التطبيق والاجراءات الواجب إتخاذها فى ذلك ٠  .‏ 
فالجهة التى تنفرد بتطبيق قانون العفو هى الجهة القضائية كما تكلمنا عن ذلك من قبل ¢ 
وبعد تأكد النيابة العامة مما إذا كانت الواقعة تندرج ضمن الوقائع التى شملها الغفو من 
عدمه وتلك المسألة تتعلق بالنظام العام . 
ونظراً | لصدور العفو الشامل فى أ وقت أو أى مرحلة فيجب توضيح كيفية تطبيقه عند 
١ os ١‏ ا 


2 ۰ 








1 نا 


ا 
1 


اذا توافرت فى المتهم شروطه . و 

١‏ - فى مرحلة المحاكمة وقبل صدور الحكم البات تحكم المحكمة بانقضاء الدعوى ولو كان 
قد صدر حكم والدعوى منظورة أمام محكمة الطعن ولو كانت هى محكمة النقض ؛ 

0# - إذا صدر حكم بات ولم يبدأ التنفيذ وجب الامتناع عنه واذا كان التنفيذ قد بدأ وجب وقف 
التنفيذ واخلاء سبيل المتهم . 

ما ذا كان التفيذ قد تم فلا سيل الى تدارك ماقم وان جاز البحث فى الغرامة التى سبق 
تخصيلها وهل ترد أو لا را 


ْ المطلب الثانى > 


3 


العفو الشامل كسبب للاشكا كسبب للإشكال فی التنفيذ ٠‏ 


يعتين العو ال و ا الإشكال فى التنفيذ . فاذاآخر حت ال العامة غ 
اة رف رو کو الختورة على ر قانون 
BS‏ في كلك ارج رعسل E‏ 
العفو ٠‏ أ ظ 
فهنا يحق للمحكوم عليه أن يستشكل فى هذا التنفيذ أنه في تلك الحالة يثور الإشكال 
الموضوعى فى التنفيذ )١(‏ ش 
والسند القانونى لهذا الإستشكال هو قانون العفو الذئ ضندر e,‏ العقوية E‏ 
الفعل , وتحققت فيه الشروط المطلوبة للاستفادة منه - فمحيت أو زالت الآثار الجنائية 


والاجوائية ) عن الأفحال المرتكبة بار زجعي - ومحى جكم الإدانه اهار عن تلك : 
ا 


الأفعال . ْ 1 0 
ومن ثم أصبح الحكم الذى:هو سند التنفيذ غير موجود.. 0 

ذلك أن يحكم بعدم وان التنفيذ لتخلف سنده . 

ومن ذلك يعتبر العفو سببا من أسباب الإشكال فى التنفيذ كما يجوز التظلم منه وإمكائية 
الطعن بشأنه أمام محكمة النقض كما جاء بالمرسوم بقانون رقم ١١‏ ألسنة ”ه95١‏ , 
ونصت المادة الثانية منه على إمكانية التظلم للنائب العام (۲),والتى تبدأ من إيداع تقرير بقلم 
كتاب المحكمة الابتدائية وتنتهى بصدور حكم يطعن عليه أمام محكمة النقض . 

ومن ذلك يتضح خضوع العفو الشامل لرقابة القضاء دون أن يكون بمنبأى عنها - ومدى 
)١(‏ المستشار/ محمد أحمد الشربينى - مجلة كلية الدراسات العليا نة ۱۹۹۹ العدد الأول - ص ٤٠١‏ 


(۲) بعض الأمثلة على قوانين العفو الشامل الصادرة فى مصرٌ - والموجودة فى نهاية البحث بالتفصيل + والماخوذه من مجلة لوقا 


المصرية والجريدة الرسميةإ - كما هر مبين وموضح لكل قانون غلى حدة 
١ |‏ 





ا 








: قربه من أرض الواقع والتطبيق العملى دون ان يكون نظام جإمدا أو صلبا . 


المطلب المطلب الثالث | 
نطاق العفو الشامل . 


نظرا لأهمية الآثار التى تترتب على العفو الشامل فى محوه الأثار الجنائية التى تترتب على 
الجرائم والأفعال المرتكبة بأثر رجعى » ومع العديد من الانتقادات التى وجهت الى هذا 
النظام على أساس انه يشكل نوعا من الرحمة العمياء التى لا تنظر الى المستفيدين منه 
ومدى إستحقاقهم له » لذا فقد بدأ المشرع فى محاولة تفريد نظام العفو الشامل شيئا فشيئاً 
بالنظر الى اشخاص المستفيدين منه . وتجلى ذلك فى تطلبه توافر مجموعة من الشروط 
لتمتد مظلته.إلى من.تشملهم تلك الشروط للإستفادة منه. ١‏ ؛ 
#الوتهوقة e EN‏ از زا كلقي - إلا أنه 
احیانا يصدر مطبو عا بطابع شخصى يحدد REE EAN aE‏ لقاب 
طبقا للشروط التى يحددها قانون العفو الصادر . 
أما من حيث الجرائم فان العفو الشامل يتناول كافة الجرائم دون تميز سواء كانت جنايات "أو 
جنحا » وسواء كانت سياسية أو عادية . ودائما يهدف نظام العفو الشامل الى تحقيق قيق السكينة 
العامة بنسيان جرائم ارتكبت فى ظروف إضطراب إجتماعى او ساني 1 عسكرى 
إستعداداً للبدء من جديد )١(‏ 
وإذا كان الأصل فى العفو الشامل أنه لا يميز د E‏ المتأمل فى 
قوانين العفو الشامل فى كافة التشريعات يجد أنها تصدر غالبا إثر الإنقلابات العامة التى 
تجتاح البلاد والإضطرابات الاجتماعية والانقلابات السياسية - فيسعى المشرع الى العفو 
عن بعض الجرائم التى كانت ثمرة لتلك الظروف السيئة . ومن ثم فان غالبية قوانين العفو 
إنما تنصب على الجرائم السياسية والجرائم العسكرية - أو ترتبط بها بوجه أو بآخر - لذا 
فاننا نجد أن الجريمة السياسية تحظى بنصيب أوفر فى قوانين العفو الشامل . 
المطلب الرابع 
الجريمة السياسية ' 


والجريمة السياسية هى التى تكتسب الصفة السياسية سواء بالنظر إلى الباعث الذى أوحى 
إلى المجرم بارتكابها » أم الى طبيعة الحق المعتدى عليه » وهى تتضمن الاعتداء على كيان 


(1) Vidal )0( et Magnol (J), Cours de droit Criminal et des Science pênlaire 1949, 111.597 .p.828. 


NS 





ا م ا اي ب المي ا ات 


الفط السا فى التؤلة كفتكل اتك م را اللناظة ال ر رة اة 
والاعتداء على أمن الدولة » وجرائم الصحف وجرائم التمرد والاعتداء على الموظفين(١)‏ . 
وقد ترتبط بالجرائم السياسية جرائم أخرى عديدة والسبب فى ذلك يرجع إلى الفوضى التى 
تسود المجتمع فى تلك الظروف ٠»‏ وغالبا ما يكون للسياسة الذاخلية أثرا على الظاهرة 
الاجرامية فيكثر الخروج على سياسة الحكومة ويتخذ أشكالا متعددة تصل فى مداها إلى 
اثورة عليها وتغييرها مثل هذه السياسة ينتج عنها إرتفاع فى عدد الوا سو او الوا 
السياسية أو الجرائم العادية . 

والعوامل التى تو قرفن کر ا أو كدق عه تكون 
طبيعة السياسة الداخلية التى تؤثر على طبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة هى السبب 
الأساسى فى الإندفاع لإرتكاب الجرائم السياسية وقد يؤثر الوضِع السياسى نفسه لإرتفاع 
الظاهرة الإجرامية بجميع طوائفها السياسية-منها والعادية . 

ولم يحدد التشريع المصرى ماهية الجريمة السياسية أو تعريفها » ولكن قد يستخلص 
مفهومها من خلال معالجة المشرع لها فى مواد متفرقة وفى قوانين مختلفة سواء بالنص 
على وقوع هذه الجرائم فى فترات زمنية محددة أو ظروف اجتماعية معينة - أو من خلال 
النص على جرائم بعينها . ْ 

. فمثلا : القانون الصادر بالعفو رقم ۹ لسنة ١175‏ قد منح العفو عن عقوبة كل محكوم 
عليه لجريمة ارتكبت لباعث أو غرض سياسى فى الفترة بين ٦ / ٠١‏ / ۰ حتى 
1۳1/۸ 1 

وكذلك المرسوم بقأنون رقم (1؟) لسنة ۱۹۳٩‏ بشأن نظام المحكوم عليهم فى جرائم 
الصحافة , 

وس لف O a a‏ الى حت عزوي ا 
بأنها " الجريمة التى تكون قد ارتكبت بسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون 
الداخلية للبلاد ". ! 

ويتبين هنا أن المشرع المصرى رأى أن يأخذ بالمذهب الشخصى فلم بث يشترط لاعتبار 
الجريمَة سياسية أن تكون كذلك بطبيعتها » بل اعتبر الجريمة سياسية متى كان الباعث 
E‏ متها نابج E Ne‏ المعنديي طلية , 


1 


. وما بعدها‎ ١ 45 د/ على عبد القادر القهرجى - علم الاجرام والعقاب سنة ۲۰۰۲ - ص‎ )١( 
5 ش‎ 


( المبحث الخامس) . 























آثار العفو الشامل 
تمهيد وتقسيم : ) 
اوضع المشرع الأثار لت تثر تترتب على العفو الشامل فى فى ( المادة ۷١‏ ) من قانون 
العقوبات بقوله أن : 7 


العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى اجراءات الدعوى أو خو كم الإذائة ولا مم 
حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك ". 

ويتضح من قصد المشر ع فى هذا النص أن آثار العفو الشامل:تنعكس.أسانسا E‏ 
اجنائية أو على الحكم المتولد عنها» وذلك تبعا للمرحلة التى كانت عليها الدعوى عند 
صدور قانون العفوا. 

وسوف نوضح آثاره على الدعوى الجنائية وعلى الحكم المتولد عنها ثم على وي 
المدينة وبعض الحالات القانونية ألأخرى من خلال المطالب.التالية : 


۰ المطلب الأول 
آثار العفو الشامل على الدعوى الجنائية رانک المتولد عنها 
ا ج حص 


هناك ثلاثة فروض لتوضيح تلك الآثار بالنسبة للدعوى الجنائية يوجد فرضان . 
الفرض الأول : : اذا كانت الدعوى.الجنائية لم ترفع بعد عند صدور قانون العفو ولم يبدأ 
التحقيق فيها امتنع رفعها بل وامتنع التحقيق فيها وإذا صدر؛العفو الشامل قبل رفع الدعوى 
وبعد التحقيق فيها وجب على سلطة التحقيق أن تصدر أمرا بألا وجه لإقامتها . 
واذا رفعت الدعولى رغم ذلك سواء من جانب النيابة العامة : ب أؤ غيرها وجب على المحكمة 








أن تقضى بعدم قبولها . 
الفرض الثانى : صدور العو الشامل بعد رفع الدعوى فاذا كانت الدعوى قد زفعت فعلا 
عند صدور قانون العفو وجب على المحكمة أن تقضئ بانقضائها . 
وقضاء المحكمة هنا بانقضاء الدعوى يعد من النظام العام با لذا يتعين عليها الحكم بانقضائها : 
ولو من تلقاء نفسها . 

٠‏ الفرض الثالث ۽ صدور کان لفقو ا سدور کک يالك في الدعورى 


اذا صدر العفو الشَامل بعد الحكم فى الدعوى بحكم بات فانه يترتب عليه محو الحكم بالادائة 
ا 
5 8خ 5 





1 


! 00 ْ 
ا قد ا د را 
ور تت على محو الحكم بالادانة العديد من النتائج وهى : ٠‏ ات 
عدم ظهور هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية للمستفيد E‏ لايعتد به ” 
تقدير حالة العود » كما لا يصبح هذا الحكم عقبة فى الحصول على إيقاف تنفيذ لا خق . 
وفى كل الأحوال نجد أن أثر العفو الشامل ينصب على الدعوى الجنائيةالمترتبة على الفعل 
٠‏ الجنائى والاثار الجنائية المتولدة عنها 
. ويقتصر أثر العفو إن الناحية الزمنية على الدعاوى الناشثة ن الجريمة أو الجرائم التى 
اكه كنار ار لحر روفي لقره التو يجيا قاين / إذا 
نص فيه على موعد آخر . 
ودائما تصدر قوانين العفو بشأن الجرائم التى أرتكبت فى فترات زمنية معينة يحددها 
ار ن يشأنها. 


۰ المطلب التانى 


اثر ف الشامل على التدابير الاحترازية ‏ 


لا أثر للعفو الشامل|على التدابير الإحترازية - فمن المنطقى ألا ينبسط قانون العفو على 
تدابير الأمن أو التدابير الاحترازية التى يقضى بها لتوقى خطر ناشئ عن إحتمال إرتكاب 
جريمة فى المستقبل وليس العقاب على جريمة وقعت فى الماضى . 

وعلى هذا أجمع الفقه الجنائى فى مصر () كما أجمع عليه أيضا الفقه الجنائى فى فرنسا () 
وقد تواترت أحكام محكمة النقض الفرنسية بوجه عام فى هذا الاتجاه منذ وقت طويل › 
فاستبعدت من نطاق العفو : التدابير التقويمية الخاصة بالأحداث » والمصادرة المقضى بها 
كاجراء أمن » وإغلاق المنشأة » والمنع من مزاولة المهنة .-وقد صاغت محكمة النقض 
الفرنسية قاعدة عامة فى هذا الشأن » فقضت بأن " عدم الأهلية لمباشرة الحق المترتب على 
الحكم والذى له خصبائص التدابير الاحترازية ء » يظل ساريا على الرغم من حصول عفو 
تشریعی عن الحكم الذی قضى به " (۲) 1 

وإن كانت لم تتح الفرصة لمحكمة النقض المصرية للتصدى لهذه المسألة وإن كانت المبادئ 
التى أرستها فى شأن | ضوابط تطبيق التدابير فى مواضع أخرى مثل إيقاف التنفيذ » تتفق مع 


(۱) د/ على راشدٍ ا وهو باتع عدوا سيط اتوج ار عن 4 ۰ د/ محمود نجيب حسنى - 


المرجع السابق ص 0۹ 
/ 


لل امب يي سي سس اسبح 

(2) Stefani et Levasseur op. cit 12590 .p566, Jean didieer. Op. cit, n 495. p 411, pradel. Droit pênal. 
Op cit, 5674, p 683. 1 1 
(3) Stefani et Levasseur op. cit n°590 „p56. 1 | 
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ما أجمع 4 ١‏ 


تقدير إنحسار الغفو الئل عن ادت الإحترازية 

لف أن كاين اه جزاءات قانونية تختلف عن العقوية » من حيث 

موضوعها وأساس تطبيقها » وان اتحدت معها تماما فى الطبيعة باغتبار هما کا 

قانونية ويشتركان فى ذات .الصفة القضائية (۲) ويترتب 1 ذلك بعض النتائج. التى. 
تشترك فيها التدابير مع العقوبات وهى شرعية الجزاء وشخضية الجزاء » ونفعية الجزاء ‏ 

وجبرية الجزاء ( 

فالجزاء ای را ی کو د ی و لهء 

وای ا ر E‏ كالعقوبة تطبق على من تقرر عليه قهرا وبصرف النظر عن 

إرادته. 1 

وحار لتقي قي ملب اللا وات لك رط كنا الحالية. "فى :ضوء و 

العقابية المتطورة تذابير تستهدف الوقاية من الجريمة وعلاج المجرم . 

وهذا يؤكد الطبيعة الاجرائية للعفو الشامل » فلو كان من شأنه أن يجعل الفعل مباحا لما كان 

للتدابير الاحترازية موجب ٠‏ وهذه التدابير لا توقع إلا بسبب جريمة ويبرر إنحسار العفو 

عن التدابير الاحترازية بضرورات الدفاع الاجتماعى التى تقرض على المجتمع دزء 

الخطر الذى يهدده من بعض المجرمين » فضلاً عن حاجة هؤلاء المكزموة اسيم ال 

معاملة خاصة تكفل تأهيلهم إجتماعيا » إذ ان هذا التأهيل هو السبيل إلى < احماية المجتمع 

والمجرم على حد سواء . 

ولكن هذا النظر عؤرض بان a‏ 

إجابة لاستبعاد هذه التدابير من نطاق: العفو بالرغم من أن صياغة نصوص العفو نفسها 

تتسع.لهذه التدابير » خاصة عندما ينعتها المشرع نفسه-بوصف العقوبات التكميلية أو التبعية 

وتصدر قوانين العفو باسطة نطاقه على سائر العقوبات الأصلية والتكميلية والتبعية وكل. 

حالات عدم الأهليةوالحرمان من الحقوق المترتبة على الحكم (4) ٠٠‏ 

ولقد دفعت هذه المشكلة بعض الفقه الى القول بأنه اذا كان يتعين إستبعاد التدابير الاحترازية 

من مظلة العفو فان المشرع هو الذى يجب عليه بیان حدود غفوه )°( ظ 

كما لا أثر للعفو الشامل باصي عام - على اجراءات الأمن الادارية لأن هذه الاجراءات 


(۱) د/ نبيل النبراوى + ر ای ص 3 [ 
(۲) د/ محمد زكى أبو عامز - قانون العقوبات: القسم العام سنة ٠1‏ 1 ص ٥١۱‏ 
(۲) المرجع السابق - ص o‏ 
Pradıil. Droit pênal. Op. cit. n 674. 2. 684. 1‏ )4( 
( ( تفن المزجع المشار اليه نيق 3 Pradil. Loc. Cit.‏ )5( 








- د‎ 
١ 1 
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وضعها المشرج لخدا المجتمع من خطورة إخرامية كام نادي طهور أثرها مستقبلا؛ 
. ومن أمثلتها : حجز المجانين فى مستشفى للأمراض العقلية : شْ 

وعلى ذلك يمكن القول بأن أساس إستبعاد العفو من نطاق بير هو عدم ملامسته لها . » اذ 
أن علته وأهدافه لا.تتوافر فى حالة التدابير الإحترازية )١(‏ . : 0 


[ المظلب الثالث 
أثر العفو الشامل على حالات إيقاف التنفيذ 


يتعين هنا أن نقرق بين قرضين : إيقاف التنفيذ البسيط وإنقات افيد مع الوظدع تخت 
الإختبار.: 1 

بالنسبة لإيقاف التنفيذ البسيط مرّت تشريعات العفو الفرنسية بمرحلتين : فى أولاهما لم يكن 
لتشريعات العفو أثر فى إيقاف التنفيذ الملغى »فاذا صدر حكم مقترن بايقاف التنفيذ ا 
وألغى الإيقاف يدع بحن - لإخلال المحكوم علية بشرووطه كم مقر قانون يشمل :الك 
الأخير بالعفو فان إلغاء الايقاف كان يظل سازيا برغم العفو (؟) وقد استبعد هذا الحل 
لياف فى ركه ی لمكم عر ی ر التى كان 
يقترن بها الحكم . ش 
انا بالتسية للذيقاك مع کک ر ا ی رن EEE‏ 
بسبب فشل المحكوم عليه فى الامتثال للواجبات التى يفرضهأ عليه الاختبار الفح 
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والفرض الثانى استمرار الإيقاف ومن ثم الوضع تحت الاختبار . 
بالنسبة للفرض الأول ذهب بعض الفقه الفرنسى الى انه تسزى عليه أحكام إيقاف التنفيذ 
البسيط » ومن ثم يغود المحكوم عليه الى الحالة التي كان عليها قبل إلغاء ايقاف التنفيذ طالما 
أن الحكم القاضى بالإلغاء أصبح مشمولا بالعفو (؟) 

أما الفرض الثانى ؛ فصورته أن يصدر حكم بايقاف تنفيذ العقوبة مع وضع المحكوم غليه غليه 
ل ل د يتضمن العفو عن الحكم 
القاضى بالوضع تخت الاختبار . 

ومما لا شك فيه أن هذا الفرض أثار م" فشكلة و اتشات الاختبار. 
لكداتي] لضفه حر اء ]د حزيزا اكتر اومن م انيدي ار تقرط بريه من لذو 
الحاصل فى شأن الحكم القاضى به )٤(‏ 


.)1( Jeandidier. Op. cit . N° 495. p 478. 1 : 
(2) Crim, 14 avr. 1932 ) jeandidier .op.cit.n°494.p.477) ٤۷١۷ ص‎ ٤۹٤ مشار اليه فى المرجع الفرنسى السابق رقم‎ )١( 
, (3) Stefani et levasseur . op. cit n 592 p. 571. ا‎ 
(4) 181: على‎ (R) et vitu (A) trait de droit Criminal. 1978. n°835. p. 1007. 
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ولكن هذا الحل قد يفضى الى مشكلة أخرى فيما لو فشلت تجربة الاختبار » إذ سوف 
يل فى هذه ال إا ا و قاف ر العودة رة خر الى فف اة الم قرفة ودا 
اتام الف الف بعد جر الك من قركه الكتقينية يقد حور العفو ا ) وجرت 
تشريعات العفو المغاصرة فى فرنسا على مواجهة هذه المثنكلة بربط العفو فى حالة 
الاختبار القضائى بإستيفاء مدة الوضع تحت الاختبار » تلاشيا لحدوث إشكالية فى هذه ' 
المسألة . () كما هو الشان فى قاتون 11 يوليو ٤ ۱۹۷٤‏ إا ۱۸۱ 
() . 

N A E سينك ارما الت عيبا‎ ESN 
والعقوبات الجسيمة» أما العقوبات قصيرة ة المدة المشمولة بالإيقاف فقد تحرر المحكوم.‎ 
عليهم بها من استلزام إمضاء مدة الاختبار كشرظ للاستفادة بالعفو» فقد كانت المادة الثانية‎ 
: .من قانون 1458/57/8 تقضى بالعنوالشامل عق الأقعال المرتكية قبل + يولير‎ 
والمعاقب عليها بالخبس مدة لا تزيد على ثلاثة ثة أشهر » سواء'كانت العقوبة نافذة أم مشمولة.‎ 
. بالإيقاف مع الوضع تحت الاختبار » ومن ثم فإن المحكوم عليهم بالحبس مع الإيقاف‎ 
والوضع تحت الاختبار الذين لم تتجاوز مدة عقؤبتهم ثلاثة أشهر استفادوا من هذا العفو.‎ 
وأصبحت الأحكام‎ SE 
: ْ )۳( الصادرة ضدهم كأن لم تكن‎ 
وبالنسبة للتشريع المصرى فيلاحظ أن قوانين العفو 5-5 تتعرض لأثر :العفو فى'‎ 
من قانون العقوبات . أما.‎ ٥ حالات إيقاف التنفيذ الغادرة وا نك عليها [ السا‎ 
الوضع تحت الاختبار فلم يأخذ به المشرع المصرى إلا فی ان الأحداث - ومن ثم تسرى‎ 
٠ . , عليه فى حالة العفو - الأحكام المقررة لتدابير الأحداث‎ 


المطلب المطلب الرابع ٠‏ 
ثر العفو الشامل على الدعوى المدنية 
اذا SEE‏ أثر حاسم على الدعوى الجنائية » فالأمر تاف اة للدعوى 
المدنية SS‏ الغير المدنية إلا ا ن اون الصادر بالعفو على. 
مات ( ال 1/0 )من قفون لعوبات المصرى لی أن :. 
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-(1) Merle et ih opcit. N° 535 .P. 8 
)2( 0c نفس المرجع السابق .ازع‎ 
‘(3) Stefani et levasseur, opcit. N° 592. p. 571| 
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" العفو الشامل 8 لا يمس حقوق الغير الا اذا صن القانون الاين لجار على خلاف 1 
ذلك " , ظ 
وهذا هنو موقط المشارع الفرنسى أيضا بالشبة للحقاؤق المدئية ققد تمت 
(المادة 1-157 ) من قانؤن السرياك الو لويد عي ان 
" لا يمس العفو الشامل حقوق الغير .... " )١(‏ 


3 00 ne prêjudicie ف‎ aux tiers ) (1) 


وقد رمات امن کرای 0 الأخرين الذين وقع عليهم الضرر 
من جواء ال الذى فى عه 

اولصت( المنواة حون اكزون الى فصر رطان اه 

( كل خطأ سبب-ضنررا.للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) .؛ 1 ١‏ | 
ومن ادي الي د أن العو اكا لا وسو رق امد الت فن لإ كيين 
ناله ضرر من فعل أو جريمة له الحق فى أن يطالبْ بتعويضن) هذا الضرر.. 

ومعظم الآراء الفقهية تؤكد على هذا المعنى لأن العفو الشامل مسقط للدعوى الجنائية وحدها. 
» أما الدعوى المدنية التابعة لها فلا تأثير للعفو عليها. أ أ 

ركان اف ا بان العفو فة او و لرل ل يكن الأمن داعت الى 
ا مو لمي لوا عاو او 1 
وإنما التعويض حق للمضرور وحده » وغاية ما يصنعة المجتمع بالعفو هو أ ن يسقط حقه؛: 
فى معاقبة الجانى ؛ لكنه بهذا الحق فى العفو لا يملك أن يسقظ حق غيره » إلا إذا حمل نفسه 
ر ا عب ال لر ون ار ن فاا عو الجا ظ 
فاذا رفعت الدعوى الجنائية والمدنية ثم صدر قانون ا لشامل فان الدعوى. الجنائية 
تنقضى وحدها بهذا العفو . 0 م 

وقد نصت ( المادة:554 / ۲ ) إجراءات على أنه : 1 

" إذا إنقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها . فلا تأثير لذلك فى" 
سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ". 0 : 
ومن ثم فلا شان للغفو بالدعوى المدنية أو التعويضات » على أنه فى حالة الدعوى ال 
التبعية فان محكمة:النقض المصرية تفرق بين صدور قانون العفو قبل رفع الدعوى الجنائية. 


وبعده » فقضت بأنه : 


(1) R. Merle, A. Vitue op. Cit p. 967 : مشار اليه فى هذا المرجع‎ )١( 
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مبنو فا کو کی وک کے بورك فا الك هن ی که 
بالرغم من سقوط الذعوى الجنائية دن ولكن الامن يكون “على خلاف ذلك › إذا كان 
قانون العفو الشامل صدر قبل رفع الدعوى العمومية " )١(‏ : 
وعلة ذلك هو أن إتصال المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية نأ صحيحا ء » فيصح لها 
الإستمرار فى نظرها » وهذا على خلاف الفرض الثانى . 
وذ فج عدن النقة إلى تفن حالة ما ا تمن قائون العفو 0000 وق 
الدعوى بالتعويض المدنى للمضرور من الجريمة » فان هذا يعد من وجهة النظر الفقهية 
نوعا من المصادرة:للمنفعة العامة (؟) 
وينبغى عنداذ أن تتحمل الدولة فع التعويض ذيابة عن الجانى حتی لا يضيع. على 
المضرور حقه فى التعويض . : : ٠‏ 
والقاعدة :. هى أن قانون العفو الشامل يقتصر على معو الآثأز الجنائية ( الاجرائية ) عبن 
السلوك الاجرامى . کون وزع عن .هذا السلوك صفة, الفعل الي الضار- الذى. 
يستوجب إلزام فاعله بتعويض الضرر - ومن ثم فالتعويض دائما مستحق لمن لحقه ضرر 
من جراء الفعل الذى صدر بشأنه عفوا شاملا - وهذا ما أجمْعْ عليه الفقه المصرى . 

أثر العفو الشامل على الغرامة والمصاريف. 
لا تحصل الغرامات والمصاريف المستحقة للحكومة وترد إذا كاتت حصلت ولكن. قفاون 
العفو الشامل يجوز أن يتضمن نصوصا وقيودا مخالفة لذلك(۴) ش 
وعلى ذلك اذا كانت الغرامة والمصاريف المحكوم بها لم تدفع للخزانة قبل صدور العفو فلا 
يصح مطالبة المحكوم عليه بها أما اذا كانت الغرامة قد دفعت فيجب ردها لأن ذلك هو الذى 
يستقيم مع محو الحكم وسقوط آثاره الجنائية ولو أخذ بغير هذا الحل لأصبح من نفذ ت 
وأطاع أوامر القانون بسداد الغرامة أسوأ حالا ممن ماطل فى سذادها وتهرب من الوفاء بي 
حتى صدر العفو عُن الجريمة (؟) 1 
والعفو الشامل لا يمنع من مصادرة الأشياء المضبوظة فى الجريمة سواء اا ررق 
الدعوئ إلى المحكمة » أو حتى بعد رفعها والحكم بعدم قبؤولها أو البراءة إذا كانت مما 
ينطوى تحت نص ( المادة 7٠‏ / ۲ ) من قانون العقوبات البصرى ٠‏ لأن حيازتها جريا 
وتعد جريمة ا ا . ٠‏ 


(1) تقض مصرى : ١۹١١ / ٤ / ۱١‏ مجموعة القواعد.القانؤنية [ الجزء الأول ] ص 195 رقم ٠۲١‏ 

(۲) د/.رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٠١١‏ ؛ 

(؟) موسوعة جندى عبد الملك - الجزء الثالث فقرة ( رقم ۲۷١‏ ) : 

)٤(‏ موسوعة جندى عبد الملك - المرجع السابق » د/ أمال عثمان - شرح قانون الاجرإءات الجنائية ( دار النهضة العربية ) سئة 

ص ۱۱۷ 

(5) د/ حسن صادق المرصفاوى - اصول الاجراءات الجنائية لبتي الخد امل جتان - المرجع السابق - ص ` 

1 0 1 1¥ 
aN, > 








فهذه المادة تنص على انه ( يجوز للقاضى إذا .حكم بعقوبّة جناية أو جنحة أن يحكم 
بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمنة ٠‏ وكذلك الأسلحة. والآلات 
المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها » وهذا كله بدون إخلال بحقوق 1 
الغير الحسن النية ؛ وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو 
حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته » وجب الحم بالمصادرة فى جميع 
الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم ) . ۰ 1 
وفى الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليها تضمنت العلة من أن العفو الشامل لا يمنع ' 
ولا يؤثر فى مصادرة الأشياء المضبوطة فى الجريمة » وذلك لكون هذه الأشياء جريمة فى 
حد ذاتها سواء كانت فى الإستعمال أو الحيازة أو البيع والتداول 

كنا أن تة التقلان هتت بان المضنادرة الوجوبية يي انا العام لتعلقها بشئ 
خرع عن ذائرء العامت يوهي تبره الالخيار: و 
مواجهة الكافة ))١(‏ 

E O eC‏ ادكه جريمة 
هى تدابير إحترازية يستلزمه صالح المجتمع وليس المقصوذ:منه مجرد العقاب . 

ولكن إذا كان ذلك هو الأصل بالنسبة للمصادرة فالوضع يختلف بالنسبة للغرامة » فليس 
هناك ما يمنع من عدم شمول آثار العفو الشامل لهذه العقوبات » وذلك متى كان قانون العفو 
الشامل يتضمن نصبوصا أو قيوداً تقضى بذلك . ٠‏ 
وهذا ما نصت عليه ( المادة ١١‏ ) من قانون العقوبات حيث تضمنت الفقرة الأخيرة منها 
عبارة [ إلا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك ] . ظ 
وهذا يعطى حيزا كبيرا وقدرا موفورا للسلطة التشريعية عنذ:إصدار قوانين دي الم 
لتكوا ن متلائمة مع الأحداث وطبيعة الجرائم المعفو عنها, ' 
AA CICS‏ الجنائنة 
باعتبارها عقوبة حقة » بينما لا تسرى هذه الأحكام بالنسية للغرامات غير الجنائية 
كالغرامات الاجرائية المنصوص عليها فى المواد كار ٠‏ 1 )من قانون 
الاجراءات على سبيل المثال . 

فالاعفاء من هذه الغرامات لا يعتبر من قبيل العفو ا جع إلى أن هذه الغرامات يحكم 
بها القاضى على الشاهد كتهديد له ليحضر كاذ كحضن و ادى أعذار ] مقو كلذ يكو ية 
داع لهده الغرامات فيعفى منها الشاهد وينهى الأمر . 


(۱) حكم نقض بتاريخ ١965/77/7١‏ - مجموعة أحكام النقض - س»- قضية رقم ٠۲١‏ 
أ 
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كذلك لا يعتبر من أبيل العفو تنازل الادارة الضريبية عن جه من الغرامات المحكوم بها 
على المتهم » ذلك أن هذا التنازل من قبيل التصالح الذى يبيحه القانون للإدارة الضريبية . 
ْ ْ المطلب الخامس. ٠‏ 


اثر العفو الشامل على الجرائم المرتبطة 

قد يصدر قانون العفو الشامل متضمنا أيضا الجرائم المرتبطة بالجريمة الأصلية» ولكن قد 
يرتكب الجانى عدة جرائم بينها إرتباط غير قابل للتجزئة » وقبل أن يقدم للمحاكمة يضدر 
قانون بالعفو عن بعض هذه الجرائم فقط » أو يصدر الحكم بالعقوبة الأشد لتلك الجرائم ٠»‏ 
E E‏ لمكم التى شملها 
کک القضاء ١.‏ ظ 
ولمعالجة.هذه الأحؤان يجب.توضيح الفروض التالية : ١‏ 
أولا : حال الكو عن جرائم معينة والجرائمالمرتبطل بها فى افرضين لانن . 

-١‏ الارتباط البسيط 
ا الارتباط غير قابل للتجزئة. 
١‏ - بالنسبة للارتباط البسيط اروك كم فد هرات وم تكن مر دكن بمفضينا 
إرتباطا لا يقبل التجزكة - فان الجانى يعاقب عن كل جريمة بالعقوبة المقررة لها » فالقاعدة ' 
هنا هى تعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم ولكن قد وضع المشرع هنا بعض القيود للتخفيف. 
من صرامة تلك القاعدة وتتمثل هذه القيود فى تداخل العقوبات وهو ما يعرف بالجب )١(‏ 
طبقا لما نصت عليه ( المادة ٠١‏ ) من قانون العقوبات على أنه #ككن عقو اشم 
الح ري E‏ اك بالسجن 
المشخذ المذكور ٠"‏ : 
تسن ر لاد و اقبي ا انحوي فاذا كان هناك 
جرائم مرتبطة وصدر العفو الشامل بعد النطق بعقوبة الجريمة الأشد » وكانت الجرائم 
الأخف هى التى عفى عنها دون الجريمة الأشد. فالحكم هنا صحيح قانونيا ونافذ فيما صدر 
بشأنه , | ْ 1 ش : 
؟- أما فى حالة العفو عن جرائم معينة والجرائم المرتبطة بها إرتباطا غير قابل للتجزئة . 
فقد بينت ( المادة ۲/۳۲ ) من قانون العقوبات شروط هذا التغدد وحكمه بقولها : " إدا 
وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث :لا تقبل التجزئة وجب 
إعتبارها كلها جريئة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " 


ع ارك اشرق - فقرة نا 








ا 1 
3 ا ١‏ 


: 








راي دة ار ا التصن هو عار الجراتم المرحظة فى ك العريتة الوا ةة 
عند الشات غلها + أى الاكتفاء 'بتوقيع عقوية و اة ن أجلها حميها + كما أن الخرات 
الع فى هذه الكالة ا تمك وان ختوباتها لا تفال قن العزاك قائمة قر بها 
مستحقة غاية ما فى الأمر أن العقوبات تتد تتداخل فيستغرق الأشد منها الأخف )١(‏ 

ومن ذلك تكون العقوبة الأشد هى الجزاء لكل الجرائم المرتكبة والمرتبطة مع بعضها 
إرتباطا لا يقبل التجزئة . 

وقد يكون من غير الميسور وضع قاعدة عامة تحل هذه المسألة بصورة مطلقة واحدة › 
وإنما يجب الإسترشاد بنصوص قانون العفو ذاته الذى يوضح 0 الإرتباط الذى يؤدى 
إلى الافادة من قانون العفو فى ذلك , 

فنجد الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ا لنيفة 31158 نصبك 

. على أن " تأخذ حكم الجريمة السياسية كل جريمة أخرى إقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها › 
وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو 
شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو ايوائهم أو اخفاء أدلة الجريمة " (؟) 

فنجد أن تلك الفقرة قد حددت أساس الإرتباط الذى يؤدى الى الافادة من قانون العفو. الشامل 
تحديدا لا يحتمل التوسع ولا القياس إذ أوجبت أن ترتبط تلك الجريمة برابطة الزمنية مع 
الجريمة السياسية وان يكون القصد متها إما التمهيد زاب الجرينة السياسية أو المساعدة 
على إرتكابها » أو مساعدة مرتكبيها على الاختفاء من وجه العدالة أو اخفاء أدلة الجريمة 
السياسية . - ومن ثم لا محل للاجتهاد مع وجود النص - فان لم يوجد يطبق قانون العفو 
ENE‏ ا ال لل 
تأثير للعفو إلا على الجريمة الواردة فى قانونه . 

اثانياً: : إذا صدر العفو عن جريمة معينة دون الجرا؛ ثم المرتبطة بها ونغالج فى هذا الفركن 
AE E‏ | 

-١‏ إذا كانت الجريمة المعفو عنها هى الأخف 

-١‏ إذا كانت الجريمة المعفو عنها هى الأشد 

۳ حكم التعدد المعنوى 

- بالنسبة للحالة الأولى اذا كانت الجريمة المعفو عنها هى الأخف فلا تأثير على الجرائم 
الأشد ويجب إتخاذ كافة الاجراءات الجنائية اللازمة لتلك الجزائم . 





(0 4 غو متمد عرزن - المرجع السابق فقرة 22۱ - ص 7١5‏ 1 
(؟) نقض :1127/1/9 ( مجموعة أحكام القض ) رقم ۲۹ لسنة ۲۲ ق - ص ۲٥۵‏ . 

۱ 
N 





- اما ادا كانت الجريمه المعفو عنها هى الاشد : 

فليس من المعقول أن يكون تعدد الجرائم سببا فى تساقطها والصحيح أن تعدد الجرائم لا 
يفقدها كيانها ولا يلغى وجودها » ولو جاز غير ذلك لكان معناه مكافة الجانى على تعدد 
جرائمه )١(‏ 

إذا لو إمتد قانون العفو لباقى الجرائم الأخف لكان مرتكب الجرائم المتعددة فى بعض 
الأحيان أفضل حالا من الجانى الذى إرتكب جريمة واحدة وعوقب عليها بينما يفلت الأول 
عن كل جرائمه لصدور العفو عن أشدها - ولاسيما إذا كان الثانى شريكا للأول فى جريمة 
من جرائمه الأخف - مما يتنافى مع التصور القانونى فى ذلك . ومن ثم فالعفو عن الجرائم 
الأشد لا يمتد بدوره إلى ماهو أخف . 

أما الحالة الثالثة فهى حكم التعدد المعنوى 

- وقد عرفته الفقرة الأولى من ( المادة ۳۲ ) من قانون العقوبات بأنه " اذا كون الفعل 
الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشذ والحكم بعقوبتها دون غيرها " 
وفى حالة التعدد المعنوى عندما يكون الفعل الواحد حائزأ لعدة أوصاف »› فاذا صدر العفو 
الشامل بشأن إحداها وكان هو الأخف فلا تأثير له على الوصف الأشد ويجِب إتخاذ 
الاجراءات اللازمة بشأنه » واذا صدر العفو بشأن الجريمة الأشد فلا يقتضى ذلك أن يمتد 
تأثيره على الجرائم التالية لها فى الشدة بل وجب أن تحل عقوبة تلك الجرائم محل الجريمة 
المعفو عنها » ( أى عقوبة الجريمة التالية لها فى الشدة ) . 

وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بقولها : 

( أن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة المقرر لها 
أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا 
ونفيا ) (۳) 

أثر العفو الشامل على الوقائع اللاحقة لصدوره . 

يقتصر حكم العفو الشامل على الجرائم التى ارتكبت قبل لحظة صدور القانون الخاص به » 
مالم ينص ذلك القانون على تاريخ آخر ء وبذلك لا يمتد أثر العفو الى الوقائع اللاحقة عليه 
حتى ولو كنا بصدد جرائم مستمرة . إذ يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن حالة الاستمرار 


(۱) د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق - فقرة ۲٥2د‏ ص ۷١١‏ 
(۲) مشار اليه فى مرجع د/ عوض محمد عوض السابق الاشارة اليه فقرة 2:8١‏ ص 55/8 › نقض ۱۲ / ۲ / ١977‏ أحكام النقض 


س ۲١‏ ص 7١١‏ رقم ٤٣‏ ؛ نقض ۲۷ / 4 / 1315 س ۲١‏ ص ١۹۸‏ رقم 35 , 


E 


القائمة بعد صدور القانون )١(‏ 1 

فاذا صدر من الجانى الذى سبق الحكم باذائته فى جريمة وقية متتازءة أفعال أخرى لاحقة 
للحكم الصادر - فانها تكون أفعالا جديدة وليدة إرادة إجرامية جديدة فلا محل لإدماج هذه 
الأفعال فيما سبقها قبل الحكم عليه » ولو كانت الأفعال الجديدة من نفس النوع السابق 
ووقعت على نفس المجنى عليه (؟) 


وإعتبار الأفعال المتعددة التى صدرت من الجانى نشاطا متتابعا فى جريمة واحدة تخضع 
لعقوبة واخدة » أم يمثل كل منها جريمة على حدة تخضع لعقوبة مستقلة - فهذا أمر 
موضوعى يبحثه القاضى فى كل قضية على حده ويختلف باختلاف الظروف › وكلما كانت 
المصلحة واحدة والأفعال متشابهة ومتقاربة أمكن القول بأن'هذه الأفعال كلها تكون جريمة 
IG‏ ل ا .الأفعال المتتابعة 
ووحدة.الغاية من هذه الأفعال (5). 


المطلب السادس ‏ 


أثر العفو الشامل- على الجزاءات_التأديبية 
القاعدة أن العفو الشامل يعيد إلى الأشخاص المعفو عن جرائمهم ( بازالة الآثار الجنائية 
عنها ) - كل الحقوق التى فقدوها بسبب الحكم . وبالنسبة لآثار العفو الشامل من ار 
التأديبية - سواء للمحاكمات التأديبية أو الجزاءات التأديبية الواقعة على المتهم . 

التفرقة بين فرضين : ١‏ 

أولاً : قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية : 

- قبل صدور الحكم الجنائى البات : لا أثر للعفو الشامل على المحاكمة التأديبية فيصح 
توقيع الجزاء التأديبى على المتهم أثناء رفع الدعوى الجنائية وقبل إنقضائها بصدور حكم 
بات . فالفقرة الثانية من ( المادة ٠١۹‏ ) من قانون الاجراءات تكلمت عن الدعوى المدنية 
. وعلاقتها بالدعوى الجنائية ولم تذكر الدعاوى الإدارية أو الجزاءات التأديبية » ومن ثم فلا 
تأثير للدعوى الجنائية المرفوعة على المحاكمة التأديبية وتوقيع الجزاءات بشأنها . 
ثانياً : بعد صدور الحكم الجنائى البات : هناك حالتين : 000 ٠‏ 
الأولى : إذا كان المحكوم عليه قد حرم بحكم القانون وبتأثير الحكم الجنائى الصبادن ده 








٠٠١ د/ يسر أنور - النظرية العامة للقانون الجنائى - سنة ۱۹۸۲ - ص‎ )١( 
١55 د/ رؤوف عبيد  المرجع السابق - صن‎ )١( 
٠۹۹ المرجع السابق - ص‎ )۳( 
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من القبول فى وظيفة أو التحلى برتبة أو نيشان » فإن العفو الشامل يعيد إليه حتما الصفة . 
التى فقدها ولا عبرة بالحكم التأديبى ما دام قد بنى على مجرد الإطلاع على الحكم الجنائى 
الذى محاه قانون العفو . 

الثانية : إذا رفعت على المحكوم عليه دعوى تأديبية لم يقتصر فيها عمل سلطة التأديب 
على مجرد تسجيل الحكم الجنائى - بل وقعت عليه العقوبة التأديبية بعد بحث الواقعة من 
جديد - فان العفو الشامل هنا لا يكون له تأثير على هذه العقوبة . 

ا امون ا امو و ار و و 
E‏ شامق ودر عط فاه ل الف الا 0 


اس د د 0 


ا عندئذ تلتزم جهة 
الإدارة باحترامها .)( 


أثر العفو الشامل ا طلب إعادة النظر لخطأ فضا 


ا ا e‏ ن المستي عليه فى الخرينة 
والمدعى قتله قد وجد حيا - أو غير ذلك من أسباب إعادة النظر ء إذ لا محل مع محو حكم 


الادانة وإزالة آثاره الجنائية أن يرفع المعفو عنه طلبا لاعادة النظر فى دعواه » فما دام 


الحكم قد محى وزالت آثاره الجنائية فلا معنى للطعن فيه » وآثارالعفو الشامل من النظام 
العام . فلا جدوى من إعادة النظر أو الطعن فى الحكم الذى تم محوه - إذ أن ما يراد 
الحصول عليه بحكم الطعن قد حصل عليه بالعفو الشامل (؟) 


أثر العفو الشامل على صحيفة الحالة الجنائية 


بصدور العفو الشامل فإن آثاره تمتد لصحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه فى جريمة صدر 
عنها عفو شامل . ْ 
وفى الحقيقة فانه بالبحث فى هذه المسألة نجد أن التشريع لم ينظمها تفصيليا بالنص عليها 


(1) الموسوعة الجنائية - لجندى عبد الملك - ج ۵ - ص 526١‏ 
(۲) م.د/ محمد ماهر أبو العينيين ( التأديب فى الوظيفة العامة ) أبو المجد للطباعة سنة ١595‏ ص 777 


5 NTs 








صراحة » سواء فى الدستور أو فى قانون الاجراءات الجنائية أو قانون العقوبات: 6 وإتما 
نظمتها قرارات وزارية وتعليمات . 

ومن هذه اقرارات قرا وزير الل رق ٥٥(‏ )نة ۲۹٩۵‏ (ا) 

رق تصنت ا الثائئة نة غل آنه 50 الت أن عدلة محكمة القن حكها له ية 
بقلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية أو سقط يمك المدة او أبالعقو »تخطر النيابة العامة 
القلم المذكور لسحب الصحيفة المحفوظة وإعادة فيشة الإتهام الخضراء ". ۰ 
كما نصت المادة ؟١‏ من ذات القرار على أنه " على قلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية › 
وعلى أقلام السوابق المحلية » سحب ما لديها من فيشات وصور للأحكام فى الحالات 
الآتية : ش 

١ . العفو الشامل‎ -١ 

۲- رد.الاعتبار بحكم.القانون وفق المادتين 55.» ٠١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية. 

۳- مضى ثلاث سنوات على الأخكام المعلق تنفيذها على شرط. 

ومن ثم فانه إذا إنمحى الحكم بالعفو الشامل فلا يصح إعتباره سابقة فى العود » ويجب سحبه 
من ملف المحكوم عليه المحفوظ بقلم السوابق (؟) : 
وبذلك تعود للمحكوم عليه أهليته وحقوقه التى فقدها بسبب الحكم عليه بالادانة والذى تم 
محوه بقانون العفو الشامل - وبدون حاجة إلى إستصدار حكم برد الاعتبار . 

تأثير العفو الشامل بالنسبة للضرر الذى لحق المحكؤم عليه 

ليس للمحكوم عليه فى جريمة عفى عنها عفوا شاملا أن يطالب الدولة بتعويض ما أصابه 
من شیور مدنت تنفيد الحكم العكاتن :كان يكن قد اصبيب تمر هن أن بعاهة أكاء مةه 

SEG |‏ ل ل 
حتى على ذمة التحقيق . 

ر على ف انمد أن فان اک لايك غ ا لين کے د فن الدعاوى التى 
ترفع على الدولة لمطالبتها بالتعويض . 

ومن تلك القوانين ما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم )١(‏ لسنة ٠۹۳۸‏ 
الصادر بالعفو الثنامل عن بعض الجرائم التى وقعت فى المدة من 4 مايو سنة ا 
۳۱ ديسمب سنة ۱۹۳۷ )١(‏ 


(؟) المستشار/ محمود ارا اسا ا العامة دص ۸۰۹٩۹‏ 
(؟) الوقائع المصرية فى ( 5 ذى الحجة ١١557‏ ها ٠١‏ فبراير سنة ١9548‏ م) ‏ | 


د لال 











والمرسوم بقانون رقم (41 ؟) لسنة ١157‏ بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت 


فى المدة بين ۲۹ أغسطس سنة ١975‏ و ۲۳ يوليو سنة ٠١١۲‏ (؟) 


حيث تم النص فيها على أنه : 

لا تقبل لدى أى هيئة قضائية الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكومة 
بتعويض عن الاجراءات التى a‏ أو الأحكام التى.محاها د سند 
المرسوم بقانون . 

ومن ثم فلا تأثير للعفو الشامل على التنفيذ العقابى الذى تم قبل صدوره لانه وضع واقعى 
تحققه بالفغل فلا محل للمساس به » وكان وقت إجرائه مطابقا للقانون . ظ 
وبناء؟ عليه لا يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بتعويض عن 'الأضرار التى لحقت به من 
جراء تنفيذه للعقوبة قبل صدور العفو عن الجريمة . لاقتصاد أثر العفو الشامل على الوقت 
ا أو 


السير فيها من جديد . 
سي لحك a‏ ا ا ال e‏ 
كالآتى : ْ ش 


)١(‏ فالمحكوم عليهم بعقوبات بدنية يجب الافراج عنهم فوراً . ولا تحصل منهم الغرامات 
والمصاريف المستحقة للحكومة بل يجب أن ترد إذا كانت حصلت . 

)"( تعود للمحكوم عليه أهليته وحقوقه التى فقدها بسبب الحكم » وذلك بحكم قنانون العفو 
وبدون حاجة إلى إستصدار حكم باعادة الاعتبار . 

(؟) يسحب الحكم من قلم السوابق ولا يعد سابقة فى حالة العود . 


ومن ذلك تتضح الحكمة من عدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعد صدور قانون 
العفو » لأن ما يريد الحصول عليه بطعنه قد حصل عليه بصدور قانون العفو الشامل » وهذا 
ما يفرق بينه وبين نظام العفو عن العقوبة والذى يأتى البيان عنه تفصيلاً فى الفصل القادم 
دن الله كال : ْ ٠‏ 


) م‎ ١125 أكتوبر سنة‎ ١5 محرم ۱۳۷۲ ه الموافق‎ ۲٢ ( الجريدة الرسمية الصادرة فى‎ )١( 


VA‏ 5 ا 


( المبحث السادس ), 
موضع العفو الشامل من النظم القريبة منه 


تمهيد وتقسيم : 

الدعوى الجنائية هى السبيل الوحيد الذى يتعين إجتيازه للمطالبة القضائية بالعقوبة الصادر 
بها حكم بات والطريق الطبيعى الذى تنقضى به العقوبة هو إتمام تنفيذها بالفعل على 
المحكوم عليه . ظ 

لكن المشرع قد ينص على أسباب أخرى ينقضى بها حق الدولة فى معاقبة الجانى »بعد أن 
يتأكد لها هذا الحق بصذور حكم بات فى الدعؤى » أو“ قبل صدور مثل هذا الحكم . 

فهناك أنظمة قريبة من العفو الشامل تؤدى إلى إنقضاء الدعوى الجنائية أو إنقضاء العقوية 
وزوال آثارها الجنائية . ولكنها تختلف معه فى بعض الوجوه الأخرى . 





لذا سوف يتم تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية : . 


المطلب الأول : العفو الشامل والقانون الأصلح للمتهم 
المطلب الثانى : العفو الشامل ونظام رد الاعتبار 

المطلب الثالث : العفو الشامل ونظام التقادم 

المطلب الرابع : العفو الشامل وإيقاف التنفيد 

المطلب الخامس : العفو الشامل ووفاة المتهم 

المطلب السادس : العفو الشامل وأسباب الاباحة 

المطلب السابع : العفو الشامل ونظام الصفح 00 
المطلب الثامن : العفو الشامل ونظام الصلح والتصالح 


کک 








( المطلب الأول ). 
العفو الشامل والقانون الأصلح للمتهم 


القانون الأصلح-للمتهم هو القانون الذئ ينشئ للمتهم مركزا أفضل . وهذا يقتضى المقارنة 
بين القانون الجديد والقديم - فان كانت مزايا الأول اكبر كان أصلح ٠‏ وإن كانت أقل كان 
غير ذلك ؛ واذا تساوت الكفتان سرى القانون القديم . 3 
وقد نصت على شروطه الفقرة الأولى والثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات 
( المادة )١ / ١‏ » ( المادة © / )١‏ عقوبات . ٠‏ 

نا عد بن العلل فل ولتو ت 
يلتقى العفو الشامل مع القانون الأصلح للمتهم فى عدة خضائص أهمها : 
أولا: ق لل ا ال ل التنازل 
عن هذا ولاعن ذاك , ١‏ 
ثانياً : أداة تقريرهما هى السلطة التشريعية فكلاهما يصدر بقانون 
كلخاد عللظة طرق كل يكيم A E‏ 
رابعاً : كلاهما يصدر بصورة عامة مجردة إذ لا يعين فيهما أشخاص المتهمين الف 
يستفيدون منه » ويتعين على القاضى أن يعينهم فى كل حالة على حدة , 
خامسا : لا يؤثران فى حقوق المضرور من الجريمة ولا يحول أيهما دون إمكان مطالبته 
بالتعويض عما لحقه من ضرر . 
ا د و وی ان که کی كوا زرف اا ت ن الس 
اا ا التعريطن بوره عن الجداسي ا 
المضرور حقه فيه , 
لكر مسد ا ماله كقزر كرتي و 
بتعويض الضرر طبقا ( للمادة ١77‏ ) من التقنين. المدنى . 
سادسا : إمكانية صدور كل منهما فى أى وقت من الدعوى.حتى وإن كان حكم الادانة قد 
أصبح باتا - فيمحى ويزال عنه كل الآثار الجنائية المترتبة عليه بأثر رجعى . 








اوجه الاختلاف بين العفو الشامل والقانون الأصلح للمتهم 
إذا كان هناك ما يجمع بين العفو الشامل والقانون الأصلح للمتهم » فهناك أوجه خلاف بينهما 
كالتالى : ۰ ١‏ 
أو : يكون القانون أصاح للمتهم إذا ألغى صفة التجريم عن الفعل فعاد مباحا على أصله › 
1 8 ا 
أو إذا إستبقى صفة التجريم ولكنه جعل الفعل أقل درجة فى الخطورة الإجرامية » فمثلا 
جعل الفعل جنحة بعد أن كان جناية » أو مخالفة بعد أن كان جنحة » أو استبقى وصف 
الجريمة ولكنه خفف عقوبتها أو قرر للجانى مزايا موضوعية لم تكن موجودة من قبل . 
أما العفو الشامل - فانه لا يزيل عن الفعل صفة التجريم ٠‏ بل يبقى الفعل كما هو قبل صدور 
العفو الشامل » والنص القانونى الذى يجرم الفعل يبقى على خاله لا يتغير ولا يتبدل سواء 
قبل صدور قانون العفو أو بعده. ١‏ . ! 
ثانيا : القانون الأصلح للمتهم قد يصدر فى عدة صور ء إما إستحداث ميزة كان يخلو.منها' 
القانون القديم - كأن.ينص على جواز وقف التنفيذ » أو يضيف ركنا أو شرطا للعقاب » أو 
يقرر عذرا مخففا أو مانعا من موانع العقاب » أو قد يكون فى صورة تجعل الفعل غير 
معاقب عليه , 1 
NS SS‏ المترتبة 
a GS‏ 
ثالتاً:_ REN AS SA ES‏ أن يصدر 
ا ال ا ا أن 
تطبق القانون الأصلح من تلقاء نفسها اذا كانت الدعوئ لم ترفع بعد أو كان قد صدر فيها 
حكم غير نهائى - والمشرع لم يلتزم بهذا الشرط إلا فى حالة واحدة فقط وهى التى يرفع. 
القانون الجديد فيها العقاب تماما - ويصبح الفعل الذى حكم على المتهم من أجله غير معاقب. 
عليه - طبقا لما نصت عليه ( المادة © / ۳ ) من قانون العقوبات - حيث يوقف تنفيذ الحكم 
وتنتهى آثاره الجنائية . | ْ 
أما قانون العفو اا و ا ا ا العامة متصديا لجميع 
الآثار الجنائية المترتبة عليها > حتى بعد صيرورة الحكم باتا فيمحوه ويزيل عنه كافة الآثار 
الجنائية بأثر رجعى » دون أى تغيير فى النص القانونى الذى يجرم الفعل المعاقب عليه بأى 


عقوبة كانت . ظ 
1 


A1 -‏ م 





( المطلب الثانى ). 





العفو الشامل ونظام رد الإعتبار 


رد الإعتبار نظام قانونى يقصد به أن يستعيد المحكوم عليه كافة الحقوق التى فقدها بصدور 
الحكم بادانته وإزالة حكم الإدانة ومحو أثاره الكذائية والقنينة لتقل ¢ بحيث يصبح الحكم 
الصادر بالادانة بالنسبة للمستقبل كأن لم يكن » ويصبح المحكوم ا 
وكأنه لم تسبق إدانته أبدا )١1(‏ 

وهو نظام الغرض منه تمكين المحكوم عليه من الاندماج ثاذ N TET‏ ان 
يه للوقوع 
فى مهاوى الاجرام » ورد الاعتبار نوعان : 

رد الاعتبار القضائى : يترخص القضاء فى إصداره اذا ما قڊر جدارة المتحكوع ع عليه_برد 
اعتباره واستجماعه لشرائطه فى القانون © | 

رد الاعتبار القانونى : يتحقق بقوة القانون دون حاجة إلى طلب به أو حكم باصداره متى 
توافرت شروطه. 

وقد عولجت أحكام هذا النظام فى المواد من 555 إلى ”557 ) من قانون الاجراءات 
الجنائية . 








ما يجمع بين العفو الشامل ورد الاش 

أو : كل من النظامين يزيل الآثار الجنائية للحكم الصادر بالإدانة - ويمحو سائر نتائجه فى 
الحال والمستقبل. 

ثانياً : كلاهما لا يؤثر على حقوق الغير المضرور من الجريمة » لأن الفعل الضار لا يزال 
باقيا ف فى النظامين مستوجبا التعويض لمن لحقه الضرر » إلا أن قانون العفو الشامل قد ينض 
على عدم جواز رفع الدعوى بالتعويض » وينبغى عندئذ أن تتحمل الدولة دفع التعويض 
نيابة عن الجانى حتى لا يضيع على المضرور حقه فيه (؟) - 

أوجه الخلاف بين العفو الشامل ورد الإعتبار 


أولا .أولا : رد الإعتبار حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه › ؛ فهو مكافأة على حسن سلوكه 
حتى يتمكن من الاندماج ثانية فى المجتمع . 


A4. د/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق ص‎ )١( 
“١١ د/ محمد زكى ابو عامر  المرجع السابق - ص‎ )۲( 
81075 (؟) د/ رؤوف عبيد  المرجع السابق - ص‎ 


RY‏ ا 





ما العفو الشامل فهو منحة من المشرع لإسدال نستار على ذكريات أليعة كانت ثمرة 
تاد نظاو اود عا ر رن مدر وان رھ ا ا 


: المقضى بها أو سبق العفو عنها أو سبق سقوطها بمضى المدة . 


لما التق الام فيدر فى کا كانت عليها لر ا معدن قل ر الحكم 
باتاً فانه يؤدى إلى إنقضائها - ويمحو حكم الإدانة إذا كان قد أصبح باتا ويزيل آثاره الجنائية 
بأثر رجعى . 

ثالثاً ا ا ا ومن م كل 
محكوم عليه يستوفيه اذا توافرت شروطه . 

ا ل ل ل د 


.العقوبة بمجرد.صدوره . 


رابعا : يشترط لرد الاعتبار ان يبرئ E‏ المالية کک 
والرّد والتعويض والمصاريف القضائية . 
أما العفو الشامل فلا تحصل الغرامات ولا المصاريف وترّد هذه وتلك إذا كانت قد حُصلت . 


خامسا : الغرض من رد الاعتبار هو إصلاح من إنزلق فى طريق الاجرام » بتمكينه من 


الاندماج ثانية فى الهيئة الاجتماعية » دون أن يكون الحكم السابق صدوره بالإدابة مانعا 
يحول بينه وبين هذا الاندماج . ش 
58 ا الشامل فيضيدل غاا اكز ا ابات الاجتماعية 0 الانقلابات السياسية 


الطمايثة فيه , 
المطلب الثالث 
العفو الشامل ونظام التقادم 


نظام التقادم فى القانون الجنائى يطبق فى مجالين : 

أولهما : مجال الدعوى الجنائية فيؤدى إلى انقضائها ونصت عليه ( المادة ٠١‏ ) من قانون 
الجر اغات نة ها تتقصتي اغى الحثانية فى موا الات تمك عشن سح من 
يوم وقوع الجريمة وفى مواد الك يمني a‏ » وفى مواد المخالفات بمضى سنة 
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ". 

وثانيهما : مجال ET‏ إلى سقوطها وقد نصت عليه ( المادة 558 ) 
من قانون الاجراءات الجنائية بقولها . " تسقط العقوية المحكوم بها فى جناية يمضى 


AT 











عشرين نة ميلادية إلا عقوبة الأعدام فانها سقط بمكى فين ن سنة » وتسقط العقوبة 
المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين » وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى 
Ho e‏ 


سیدیں 
- والعفو الشامل يتقابل مع نظام التقادم فى بعض الوجوه ويختلف معه فى وجوه أخرى 


كالتالى : 


E‏ لعلو العمل ولقاة قدو 


أولا: : كل منهما يرد على الدعوى الجنائية فيؤدى إلى انقضائها أو يرد على العقوبة 
المحكوم بها فيؤدى إلى سقوطها . 

ثانياً انيا : كل منهما يؤدى إلى سقوط حق الدولة فى معاقبة الا وانقضاء العقوبة دون 
ادر من المحكوم عليه بالرغم من وقوع الجريمة وثبوت'نسبتها اليه . 

ثالثاً : يتفق النظامان فى علة واحدة أو أهداف.مشتركة ومتشابهة فى التهدئة الاجتماعية 
وعدم إثارة الخواطر واستقرار الاوضاع القانونية بالنسبة الى جرائم تقادم العهد عليها وتم 
نسيانها وتجنب المجتمع بعث ما تم اندثاره ودفنه فى طيات الماضى كما فى نظام التقادم > 
أو جرائم حرص المشرع على إسدال الستار عليها لأن المصلحة الإجتماعية العامة تحتم 
E‏ المجتمع كما فى نظام العفو الشامل . 

فكلاهما يشترك فى قانون النسيان الذى هو سنة الحياة فى حياة الأفراد وحياة الشعوب 
كذلك 


انعا كن تكن انظ اميق ا لز ا و عن الضرر الذى 


لحقه من الجريمة » فيصح للمدعى بالحق المدنى و يرفع دعواه الى المحكمة مطالبا 
وجوه الاختلاف بين العفو الشامل ونظام التقادم 


أولا : نظام التقادم وإن كان يرد على العقوبة فيسقطها إلا انه لا يعفى المحكوم عليه من 


الإحساس بآلامها » وتحقيق معناها فى إصلاح الجانى » فطوال مدة التقادم يظل المحكوم 
عليه ضحية للخوف والقلق والإضطراب » وهذا الشعور فى حد ذاته يتكافأ فى معناه مع ألم 
العقوبة التى تم تقادمها إلى جانب حرص المحكوم عليه طوال مدة التقادم على عدم التورط 
فى جريمة أخرى تحاشياً للفت الأنظار وخاصة لفت إنتباه رأجال السلطة العامة » وهذا يعنى 
زوال خطورته الإجرامية . 

أما نظام العفو الشامل فانه يمحو حكم الإدانة ويسقط العقوبة مع إعفاء المحكوم عليه من 
الشعور بايلامها وتفويت أغراضها فيصبح حرا طليقا بمجرد صدور قانون العفو الشامل . 


انيا : بالرغم من أن نظام التقادم يتفق مع العفو الشامل فى سقوط الإلتزام بتنفيذ العقوبة ولا 
يجوز تنفيذها على المحكوم عليه ولو تقدم للتنفيذ باختياره » إلا أنه فى النظام الأول يظل 
الحكم الصادر بالادانة قائما ومتتجا لأثاره الجنائية » فيظل سابقة فى العود حيث لا ر 
من الصحيفة الجنائية للمتهم - بينما العفو الشامل يمحو الحكم الصادر بالادانة ويزيل كل 
الآثار الجنائية المترتبة عليه ولا يعتبر سابقة فى العود ويتم مبحوه من الصحيفة الجنائية 
ثالثاً : بالنسبة للتقادم نصت ( المادة ”55 ) من قانون الاجراءات الجنائية على بعض الآثار 
لا تزول بالتقادم بقولها : " لا يجوز للمحكوم عليه بالاعدام أو بالسجن المشدد فى جناية قتل 
أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة 
المديرية أو المحافظة التى ..... وقعت فيها الجريمة إلا اذا رخص له فى ذلك من المدير أو 
المحافظ» فاذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . 

أما قانون العفو الشامل فيمحو حكم الادانة ويسقط العقوبة-.دون أن يلزم المحكوم عليه 
بشروط أو قيود تحدد مكان إقامته بعد الافراج عنه مهما كانت خطورة الجريمة التى صدر 
بشأنها العفو الشامل ومهما كانت شدة العقوبة المحكوم بها . 

رابعاً رابعا : يتحقق نظام التقادم بمضى مدة التقادم دون إنقطاع سواء قبل صدور بات شين 
الدعوى أو بعد صدور حكم بات فيها - دون الحاجة الى قانون أو حكم يؤكد تحقيقه 

أما العفو الشامل فلا يتحقق إلا بصدور قانون من السلطة التشريعية يحدد رد معينة 
يتصدى لها وخلال فترة زمنية يحددها قانون العفو ذاته . 


المطلب الرابع 


العفو الشامل ووفاة المتهم 

من السمات الأساسية للقانون الجنائى المعاصر قصر .العقاب.على الانسان الحى فهو وحده 
لدي مضل الاايكرن ازا فى الحصومة أى a‏ الجائرة وار ضفن عليه نمكم قضائى 
بالادانة وتطبق عليه العقوبات الجنائية , 
وبناء على ذلك فان وفاة المتهم تؤدى إلى إنقضاء الدعوى الجنائية إن كان لم يصدر فيها 
حكم بات أو سقوط العقوبة وانقضائها إذا اذا كان قد صدر فيها حكم بات . 

أوجه الاتفاق بين العفو الشامل ووفاة المتهم 
أولا : يتفق العفو الشامل مع وفاة المتهم فى إنقضاء الدعوى فى أى حالة كانت عليها أو 
سقوط العقوبة وانقضائها اذا كان قد صدر بها حكم بات . 








م ا ی و و ت و 








|ثانياً : يتفق العفو الشامل مع وفاة المتهم فى عدم المساس بالدعو ى المدنية المقامة من 
ال بالحق المدنى بالتعويضات » فيجب المضى فيها وتنفيذ الحكم الصادر بها متى 
اضبيح فهائيا ولو فف وفاة المكيم > وكذلك الكان'فى العقر السام ٠‏ 

وإذا نص قانون 0 المضرور عن الضرر الذى 
لحقه من وقوع الجريمة المعفو عنها 

ثالثاً لقنا ء يتلق ا ای مع وها لفكي فى يقوف قر فی ا اه ف ا 
العقويات الأضاية و الةو اة 


١ 


أوجه الخلاف بين العفو الشامل ووفاة المتهم 


أو الع الشامل وود الى سق كل جميم ال امات و الم رة المظطلوية لرل شقن 
وان كان العفو بعد صدور حكم بات - واذا كانت قد دفعت فيب ردها . 


أما.فى حالة وفاة المتهم بعد صدور حكم بات فيجب تنفيذ البعقوبات المالية كالغرامات 
والعفا و جاتحا راو كزلة SS IER‏ عليه وفى حدودها 
او تر كفم زه 
وهذا ما قررته ( المادة 575 ) من قانون الاجراءات بقولها , " اذا توفى المحكوم عليه بعد 
الحكم نهائيا - تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته ". 
ثانيا : العفو الشامل يصدر بناء على قانون من السلطة التشرأيعية » أما وفاة المتهم فتعتبر 
واقعة طبيعية تعد سببا لانقضاء الدعوى الجنائية أو سببا مسقط) للعقوبة . 


المطلب الخامس . 
العفو الشامل ونظام وقف االتنفيد . 

وقف التنفيذ نظام يقصد به تعليق تنفيذ العقوبة على شرط مؤقف خلال مدة تجربة يحددها 
القانون )١(‏ 
وقد تعرض القانون المصرى لنظام وقف التنفيذ فى الباب الثامن من الكتاب الأول بالمواد 
[ ده » ٥١‏ » لاه » 58 ٠‏ 53 ] من قانون العقوبات تحت عنوان [ تعليق تنفيذ الأحكام على 
شرط ] . وقد نصت المادة )٠١(‏ عقوبات على شروط وقف التنفيذ بقولها : [ يجوز للمحكمة 
عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس 
الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف 
التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون » ويجب 
أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ » ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية 
ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم ] . ١‏ 


۸٣١ د/ محمود نجنيب حسنى - المرجع السابق - ص‎ )١( 
ا‎ 
ا‎ SA 








أوجه الاتفاق بين العفو الشامل ونظام وقف التنفية 
ادلا يتشابه نظام وقف التنفيذ مع العفو الشامل فى حالة ما إذا قضت المحكمة بان يكون 
الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار المترتبة على الحكم . 
شتو إنقضاء مدة وقف التنفيذ دون إلغاء يسقط الحكم ويعتيز كأن لم يكن » وهو فى ذز 
يتشابه مع العفو الشامل فى محو الحكم بالادانة واعتباره كأن لم يكن ولا يشكل سابقة فى 
العود ولا يذكر فى صحيفة السوايق : 
تالت : يؤدى كل من النظامين الى عدم الالتزام بتنفيذ العقوبة - إذا ما انقضت مدة وقف 
التنفيذ دون إلغاء فتسقط العقوبة وتنقضى دون إقتضاء 2 ' 
رابعا : يتفق العفو اشامل ونظام وقف التنفيذ فى أن كلا منهمًا لا يؤثر فى حقوق المضرور 
من الجريمة , . ۰ 
وثلاهما لا يتوقف على طلب المحكوم عليه - ولا يجوز له رفضهما . 

أوجه الخلاف بين العفو الشامل ونظام وقف التنفية 
أولاً : وقف التنفيذ يعتبر عملا ق ثيا يصدره قاضى الموضبوع » أما العفو الشمامل فلا 
ايكون إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية . ١ش‏ ظ 
ثانياً : وقف لتنفيذ لا يجوز القضاء به إلا بالنسبة إلى عقوبة بالغرامة أو بالحبس مدة ب 
تزيد عن سنة ولا يجوز تطبيقه فى حالة المخالفات ٠‏ 
أما العفو الشامل فيصدر بالنسبة لجميع أنواع الجرائم وجميع أنواع العقوبات . 
تالكا و وقف التنفيذ معلق على شرط نصت عليه المادة (07) عقوبات بقولها . 
(يصدر الأمر بايقاف تتفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تيدأ من اليوم الذى يسيع فيه لحك 
نهائيا ) . | | ْ ظ 
اكت شاه وعيو عو E‏ الح مرت بز كر ا ا 
ی يود ويطبق على من يشملهم قانون العفو فور صدوره وفقا لما نص عليه المشرح . 
رابعاً : وقف التنفيذ إجراء يصدره القاضى بشأن شخص أو فرد بعينه دون شخص آخر قد 
يكرن ساف يعاق رة ٠‏ 
أها العفو الشامل فيصدره المشرع بشأن جرانم معينة فيزيل كل الآثار الجنائية المترتبة 
عليها ويمحو حكم الادانة إن كان قد صار با . إا 
خامسا : نظام وقف التفيذ لا يمنع من المصادرة أو تحصيل المصاريف والغرامات . 
بينما العفو الشامل يمنع المصاريف والغرامات وإن كانت دفعت فيجب رده ش 





سادسا : الامر بوقف التنفيذ يجوز إلغاؤه وفقا لما تقضى به ( المادة 55 / ١۲‏ ” ) عقوبات 
فى الحالات التى نصت عليها - أما العفو الشامل فلا يجوز الغاؤه بعد صدوره » ويسرى 
على من ينطبق عليهم قانون العفو دون شروط معينة أو قيود يضعها المشرع فى المحكوم 
سابعاً : العلة من وقف التنفيذ هى تجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة 
القصيرة حتى لا يتعرض المحكوم عليه وهو فى الغالب ذو خطورة قليلة لمساوئ الاختلاط 
بمجرمين اكثر منه خطورة . 

بينما العلة من العفو الشامل هى إسدال الستار على بعض الجرائم التى قد يرى المشرع فى 
نسيانها تحقيقا للمصلحة العامة وتهدئة الأوضاع الاجتماعية وتسكين الخواطر والمشاعر 
الإنسانية 

ثامناً : ينطوى نظام وقف التنفيذ على معاملة عقابية حقيقية - فتهديد المحكوم عليه فى خلال 
مق الر فلم التي ا رن ی کک تعفان )د وقد كيل اف ذلك 
[ إن وقف التنفيذ اسلوب كفاح ضد العود ] .)١(‏ أما العفو الشامل فلا ينطوى على أية 
معاملة عقابية » بل هو مجرد سياسة جنائية تراعى فيها اعتبارات أخرى . 


العفو الشامل وأسباب الإباحة 


أسياب الاباحة هى ظروف مادية اذا ما اضيفت إلى الفعل المجرّم تسحب عنه الصفة 
الاجرامية » ويصبح بعد أن كان غير مشروع مشروعا أو مباحا .(۲) - فهى تخرج الفعل 
من نطاق النموذج الاجرامى على الرغم من مطابقته له وترفع عن الفعل صفة الجريمة بناء 
على وجود قاعدة قانونية ترخص وتبيح إرتكاب الفعل فى ظروف مادية معينة أحاطت 
بارتكاب الجريمة - وتعتبر بذلك إستثناء على نص التجريم إذا ما توافرت أحوال معينة 
بالجريمة توجب تلك الأسباب فتبيح الفعل المجرم . 

وأسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية - فهى تنتج أثرها بصرف النظر عن الفاعل إن كان 
يعلم بوجودها أو يجهله - ويمتد هذا الأثر الى باقى الشركاء والمساهمين . 

[ وتنحصر أسباب الإباحة بوجه عام فى ثلاثة أسباب » هى إستعمال الحق وممارسة 
الرخصة وأداء الواجب . وفى حدود هذا المعنى يمكن القول بأن أسباب الاباحة واردة على 


۹.۷ د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص‎ )١( 
وما بعدها‎ ٠۳۸ (؟) د/ على عبد القادر القهوجى - [ قانون العقوبات ] - المرجع السابق ص‎ 


لطم 





الحصر » لأنها تتعدد بقدر ما تتعدد الحقوق والرخص والواجبات ] )١(‏ 

وتخضع أسباب الاباحة فى تفسيرها إلى القياس وذلك نظرا لمصادرها المتعددة - كما أنها 

تسرى بأثر رجعى لأنها أصلح للمتهم . ونص قانون العقوبات المصرى على ثلاثة أسباب 

للاباحة هى إستعمال الحق ( المادة ٠٠‏ ) وأداء الواجب ( المادة 57 ) والدفاع الشرعى 

المواد من (45؟ - 55١‏ ) ويضيف الفقه والقضاء سببا رابعا هو رضاء صاحب الحق . 
أوجه الاتفاق بين العفو الشامل وأسباب الاباحة ٠‏ 


أو : كل من العفو الشامل وأسباب الاباحة يصدر بقانون 
ثانيا : كلاهما يؤدى الى انقضاء حق الدولة فى العقاب بالرغم من وقوع جريمة وثبوت 
نسبتها إلى الجانن. 
ثالثاً : أسباب الاباحة والعفو الشامل كلاهما لا يقتصر أثرهما على الفاعل وحده بل يمتد الى 
جميع الشركاء والمساهمين معه فى نفس الجريمة . 
وجوه الاختلاف بين العفو الشامل وأسباب الاباحة 


أولا : أسباب الإباحة تتطلب شروطا أو ظروفا معينة أوجبها المشرع وقت وقوع الجريمة 
من شأنها أن تجعل الفعل مباحا . 

اجا التو اتادل تدوون مازع دون | وشووظ أو قود معو الها يجيب توافرها أو 
انيا : : أسباب EO SR‏ رمالا ده 

أما 0 الشامل بك كاه و كود ود إستثناء . 

ا ش ١‏ 

أما العفو الشامل فيلزم المستفيد منه بتعويض الضرر الناشئ عن جريمته وإذا نص قانون 
العفو على خلاف ذلك تتحمله الدولة نيابة عن المحكوم عليه ش 

رابعاً : أسباب الإباحة تزيل الصفة الاجرامية عن الفعل ويصبح عملا مشروعا إذا ما 








لازمه ظروف مادية معينة نص عليها المشرع ساعدت علئ إنتقاء الركن الشرعى للجريمة 
- فلا يترتب عليه مسئولية جنائية أو مدنية أو أيه آثار جنائية أخرى. 

أما العفو الشامل فلا يزيل عن الفعل الصفة الاجرامية - ولكنه يزيل عن الدعوى الجنائية 
المرفوعة بشأنه كل الآثار الجنائية المترتبة عليها ويمحو حكم الادانة إذا قد أصبح باتا . 


40 د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق - فقرة 71 - ص‎ )١ 
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خامسا : يختلف العفو الشامل عن أسباب الإباحة فى الحكمة المرجوة لكل منهما . 

فالعلة من أسباب الإباحة أن الفعل لم يعد منتجا إعتداء على حق يريد الشارع كفالة حماية له 
» أو لم يعد منتجا اعتداء على حقوق المجتمع فى مجموعها (0) ' 

أو ( لأن أسباب الاباحة ترفع عن الفعل صفة التجريم وتبقيه على أصله مباحا كما كان - 
فيتخلف ما يوجب التجريم والعقاب أصلا ) (؟) آ' 
أما العفو الشامل فالعلة منه إسدال النسيان على جرائم وأفعال معيتة تتطلبها المصلحة. 
العامة 


i 
8 
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المطلب السابع .! 
نظام العفو الشامل ونظام الصفح 


ود مل ا ا يصع كن الجنى فى أى 

بات بادانة المتهم )١(‏ 

ولكن أجاز المشرع للمجنى عليه الصفح عن مرتكب OE‏ رغم عيدو جك بات 

بالادانة بصفة الاستثناء بالنسبة لجريمتين فقط هما : 

١‏ - جريمة الزنا : حيث يجيز المشرع للزوج المجنى عليه أن يصفح عن العقوبة المقضى 

eS 

عزنا اك تر احا العمل سر ل عا لس ا 0 4 

طبقا لما نصت عليه ( المادة ۲ )فى قانون العقوبات. , 

ونظام الصفح فى ذلك يتفق يتفق مع العفو الشامل فى عدة وجوه ويختلف معه فى أخرى كالآتى : 
أوجه الاتفاق بين العفو الشامل والصفح 

أولا : كلاهما يصدر فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية سواء قبل رفعها أو بعد 

رفعها وكلاهما له تأثير على الحكم الصادر بالادانة فيمحوه ويعتبر كأن لم يكن حتى وإن 

كان باتاً . 

ثانياً ل ل د الجريمة وثبوت 

نسبتها الى الجانى . 


وجوه الاختلاف بين العفو الشامل والصفح 


أولاً : المجنى عليه.هو صاحب الحق فى الصفح ولا يُقبل إلا منه ولو كانت الجريمة لم . 


تصبه بضرر 
أما العفو لاص اا و ي و ا منها 
قانون العفو . 


` د/ عبد الفتاح الصيفى - المرجع السابق ۔ فقرة ۱۹۷ - ص هلام‎ )١( 


س 
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ثانياً : الصفح يصدر بصفة شخصية قاصدا شخص الجانى بعينه 

أما العفو الشامل يتصدى للفعل الاجرامى فيزيل عنه الآثار الجنائية فى الفترة الزمنية التى 
يحددها قانون العفو ذاته . ۰ 

ثالث : الصفح أجازه المشرع على جرائم محددة ذكرت فى القانون على سبيل الحضر . 
SGT mS‏ - والتى يختص بها 
المشرع وحده دون ائ:سلطة آځری 

رابعا : العفو الشامل والصفح يختلفان فى العلة أو الحكمة لكل منهما فالعلة من العفو الشامل 
هى قصد المشرع الى نسيان جرائم محددة وإسدال الستار عليها لكى يستقيم حال المجتمع 
تحقيقاً لمتطلبات المصلحة العامة . 

أما الصفح فحكمته الحفاظ على علاقة القربى والدم التى تربط بين الجانى والمجنى عليه 
وتوطيد العلاقات-الانسانية ودوام الاستقرار الأسرى داخل المجتمع . 


المطلب الثامن . 
العفو الشامل ونظام الصلح والتصالح 








نص المشرع المصرى على نظام الصلح فى القانون رقم ( )١5‏ لسنة ۹۹۸ [ فى 
المادتين ۱۸ مكرر » ۱۸ مكرر ( أ) ] 
ويعرفه بعض الفقه بانه " تلاقى إزادة المتهم وإرادة المجنى عليه )١("‏ 
وبمعنى آخر هو "تخلص المتهم من الدعوى الجنائية إذا SS‏ فترة 
معينة" ١؟)‏ ظ 
وهو فى مجمله نظام لانهاء المنازعات بطريقة ودية اانه a‏ 
الجراء ئم التى تتعلق بتصالح المتهم مع الإدارة » وتصالح المتهم بمخالفة أو بجنحة معاقب 
عليها بالغرامة فقط أو الصلح بين المجنى عليه والجانى (۳) ' 
یرید فر اعد مشتو كة اا ف كفم اهيا ات راف بحري :أ غد إذ ينتهى 
الصلح فى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المخالق وتوقف كافة الاجراءات 
الجنائية ضده - فى مقابل تعويض مادى يدفعه المخالف حتى تتوقف قبله جميع الاجراءات 
الجنائية سواء كان تعويض اتفاقى يتم بين جهة عامة تمتل الدؤلة وبين ن المتهم » حيث تتنازل 
الازلة بوطااف يو يعن كديا في ماقا الحاني » E‏ ينار كئ دقع مال تتتارل 
(۱) د/ عوض محمد عوض - المبادئ العامة فى قانون الاجراءات الجنائية oT‏ 


(۲) على ذكى العرابى باشا - المبادئ الأساسية للاجراءات الجنائية سنة ٠۹۵۲‏ » ص ١7١‏ 


(؟) د/ أمين مصطفى محمد - إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح - سنة ©٠١05‏ - ص ١١‏ , 


ان د" 








ْ 

به الدولة عن حقها فى معاقبة المتهم أو كان تعويض يتفق عليه الطرفان كما فى حالة 
المجنى عليه والجانى )١(‏ ْ 

وجوه الاتفاق بين العفو الشامل ونظام الضلح والتصالح 
كلاهما يؤدى الى انقضاء الدعوى الجنائية فى أى مرحلة من مراحلها - ويؤديان الى 
القضاء حق الدولة فى إلعقاب بالرغم من وقوع الجريمة والتأكد من ثبوت نسبتها الى الجانى . 

وجوه الاختلاف بين العفو الشامل ونظام الصلح والتصالح 
أولا : يختلفان فى العلة والحكمة لكل منهما ظ 
ففى العفو اشامل : حكمته هو تهدئة الخواطر الاجتماعية عن طريق نسيان بعض الجرائم 
للمحافظة على التهدئة الاجتماعية تحقيقا للمصلحة العامة '' 
أما.الحكمة فى نظام الصاح والتصالح هو.تيسير وتبسيط الاجزاءات الجنائية على نحو يكفل 
لخفيف العبء عن كاهل القضاة والسماح لهم بالتفرغ لنظر مإ يستحق من قضايا (۲) 
.ثانيا : العفو الشامل نطاقه أشمل وأوسع فى نظام الصلح حيث يمتد ليشمل جميع أنواع 
الجرائم تبعاً لما يحدده قانون العفو ذاته 1 134 
أما نظام الصلح فقد حدده المشرع فى نطاق محدود من الجرائم أوردها القانون على سبيل 
الحصر - فى ثلاثة أنواع هى تصالح الادارة مع المهتم » تصالح المتهم بمخالفة او 
معاقب عليها بالغرامة فقط أو الصاح بين المجنى عليه والمتهم (6) 
تالت يعتبر الصلح فى جرائم الأموال بمثابة عقوبة مالية بديلة وتكون عقوبة رضائية . 
7 إذا تم الصلح بلا مقابل بين ذوى الصلات الحميمة » كما جاء بالمذكرة الايضاحية 
للقانون رقم ١754‏ لسنة ٠۹۹۸‏ ؛ فواقع الأمر لا يعتبر ذلك صبلحا بالمعنى الفح اننا 
نكون بصددد صفح (4) ش 3 ٠ ١‏ 
فالفرق بين الصلح والعفو يعتبر واضحا وجلا فى أمرين هامين : 
أولهما : أن الصلح لا يكون إلا بمقابل أما العفو فهو يكون دائما بلا بمقابل . 
وثانيهما : أن العفو لا يتوقف على موافقة الجانى أو المحكوم عليه الذى يشمله قانون ااا 
على عكس الصلح الذى يتطلب دائما موافقة الجانى على إتمام عملية الصل أو التصالح(5) 


٣ 





۲۸١ د/ عبد الفتاح الصيفى ۔ المرجع السابق - ص‎ )١( 


ا 
(۳) د/ أمين مصطفى محمد - المرجع السابق .... - ص ۷ | 
(؛) د/ محمد حسين الحكيم ‏ رسالة النظرية العامة للصبلح - كلية الحقوق جامعة عين شمس ‏ سذة ۰۲-ص ۱٤۷‏ 
(©) المرجع السابق - ص ١٤١‏ 1 
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( الفصل التانى ) 
العفو الخاص أو العفو العقوبة 








تمهيد وتقسيم : 


يبدو من المناسب دراسة هذا الفصل من خلال المبياحث التالية (بادن الله تعالى ) 


المبحث الأول 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


: ماهية العفو عن العقوبة 
۽ خصائص العفو عن العقوية وحكمته وصوره 
: نطاق العفو عن العقوبة 
: أحكام العفو عن العقوبة 


المبحث الخامس : آثار العفو عن العقوبة 
المبحث السادس : العفو عن العقوبة والنظم القريبة منه 


E E 








( المبحث الأول ). ' 
٠‏ ماهية العفو عن العقوبة 


4 ر 


لمهيذ ودفسيم : 


نتتاو ل ماه العفو عن العفو نة مرخ خلال المطالب الآتية : 


المطلب الأول : تعريف العفو عن العقوبة 
المطلب الثانى : الأصل التاريخئ له 
المطلب الثالث ٠‏ السند القانونى وأداة تقريره 


( المطلب الأول ) 
تعريف العفو عن العقوبة 
تمهيد وتقسيم : 
من المسلم به أن الدعوى الجنائية تنقضى بصدور حكم بات فيها وأن 
الطريق الطبيعى لأنقضاء اشرو A‏ هو الأسلوب العادى لتحقيق أغراضها 
بحيث لا يبقى لها بعد ذلك محل )١(‏ . ۰ 
ولكن هناك أسباب تنقضى بها العقوبة على الرغم من عدم تنفيذها ودون الطزيق الطبيعى 
لها ء فقد يرى الشارع أن أغراض العقوبة يمكن أن تتحقق على الرغم من عدم تنفيذها 
وأستيفائها أو يقدر أن مصلحة المجتمع تتطلب العدول عن السعى الى أغراض تلك 
العقوبة . ومن تلك الأسباب ما يقتصر تأثيرها على الألتزام بتنفيذ العقوبة فقط فينهيه دون 
التأثير على حكم الأدانة ذاته مثل وفاة المتهم وتقادم العقوبة ونظام العفو الخاص أو (العفو 
عن العقوبة ) . ومنها ما يمتد تأثيره الى حكم الادانة فيزيل آثاره الجنائية ويعتبر الحكم كأن 
لم يكن » مثل رد الإعتبار ونظام العفو الشامل . 
ومايعنينا فى هذا المبحث هو نظام العفو الخاص ( أو العفو عن العقوبة ) والذى يعتبر أحد 
الأسباب التى تنقضى بها العقوبة دون مساس بالوجود القانونى لحكم الإدانة ذاته » حيث 
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ينهى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة دون انا يميق الأثار الجنائية لحكم الإدانة الذى 
. يظل قائما منتجا جميع آثاره القانونية عدا الإلتزاء بشق التنفيذ العقابى فقط , 
ويطلق بعض الفقه على هذا العفو- العفو غير التام )١(‏ . وذلك للتفرقة بينه وبين العفو 
الشامل أو التام الذى يزيل عن الجريمة جميع الآثار الجنائية المترتبة عليها . 
لذا يعتبر العفو عن العقوبة أنه عمل يصدر من السلطة التنفيذية برة فع العقوبة عن المحكوم 
ا ا 1 . أى يعمل 
على رفع العقاب المحكوم به عن فرد معين دون محو الآثار الجنائية للجريمة ذاتها - أو 
المساس بخكم الادانة نفسه . 
ومن ثم يعرف العفو عن العقوبة بأنه إنهاء الالتزام بتنفيذها إزاء شخص صدر ضده حكم 
بات بها إنهاء! كليا أو جزئيا أو إستبدال التزام آخر به موضوعه عقوبة. أخف > وذلك بناء 
على قرار من رئيس الجمهورية (۳). 
ينضح من هذا الكعريف أن اف افر ھی اجر فی ن ف تق کد 
الجريمة وصدر عنها حكم بات بالإدانة وذلك بناء على قرار من رئيس الجمهورية » وقد 
ينصب العفو على العقوبة كلها أو ينصب على جزء منها فحسب أو يستبدل بها عقوبة أخف 
منها فى سلم العقوبات » ويقتصر على الالتزام بتنفيذ العقوبة فقط فيسقطها بينما يظل حكم 
الادانة قائما منتجا جميع آثاره الجنائية التى لم يتناولها قرار العفو . 

( المطلب الثانى ) ' 


الأصل التاريخى للعفو عن العقوبة 

جرت أقوال فقهاء القانون الجنائى القدامى على أن العفو عن العقوبة حق ملكى لأنه من 
الاختصاصات الموروثة لسلاطين الأنظمة القديمة )٤(‏ وقد مورس هذا النظام بالفعل على 
نطاق واسع فى تلك الأنظمة » ولكن لم يكن الملك هو الشخص الوحيد فقط الذى يمكنه 
استخدام هذا الحق » بل كان العفو كذلك حق متاح استخدامه لبعض الأساقفة على ضوء ما 
جرى العمل به فى الأزمنة القديمة ولكن استأثر بهذا الحق السلاطنة والملوك بعد ذلك يسبب 
تضاؤل دور الكنيسة وانكماش موقفها فى الساحة السياسية القانونية وانفراد سلطة الملوك 
بهذا الحق لدرجة جعلتهم يتعسفون فى استعماله الى الحد الذى أدى بالجمعية التأسيسية 
الفرنسية الى الغاء حق العفو فى قانون العقوبات الذى صدر سنة ١74١م‏ باعتبار أنه 
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يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )١(‏ ولكن أعيد هذا النظام مرة أخرى الى 
الوجود وأصبح معروفا فى أغلب الأنظمة القديمة بل محل إجماع حتى أصبح امتيازا تقليدي) 
لرئيس الدولة ؛ يتم بمقتضاه إعفاء المحكوم عليه من الإلتزام بتنفيذ العقوبة المحكوم بها 
بحكم بات ونافذ سواء كان الأعفاء كليا أو جزئيا أو كان باستبدال عقوبة أخرى أخف منها . 
وق التشرريع النضورى وقيل معدو ادس رة 9359 كانت السلطة المكولة ركن 
الدولة فى إستعمال حق العفو مستمدة من المادتين 583 14) من قانون العقوبات القديم - 
فق كانت ف ۸ مق هذا القانون تمن على ( لدنخو الط أن فن عن 
المحكوم عليهم من عقوبتهم كلها أو بعضها وأن يبدلها بأخف منها وله أن يعفو عن الجرائم 
ذاتها فيزول كل أثر يترتب عليها ) . ويصدر موعن ا أو تخفيض مدتها أو إبدالها 
بأخف منها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء (؟) 

وكان مجلس الوزراء يمارس السلطة التشريعية الى.جانب السلطة التنفيذية فى ذلك الوقت 
وكانت المادة 55 من قانون العقوبات القديم تنظم أحكام العفو عن العقوبة من حيث مايشمله 
العفو وما لإ يشمله فكانت تحدد مدى العفو مالم ينص القرار الصادر به على غير ذلك . 
وعندها صر دستون ينه ١55‏ لطت الماذة 4۴ مته على اختضبافى الملك اة 
إصدار العفو عن العقوبة . وظل قانون العقوبات القديم معمولاً به حتى سنة 171 ١م‏ . 

وكا افر عن العقركة حاضيا لنفين تكردا تارفن عليه قير المانة 51 التي 
تنص على أخذ رأى وزير الحقانية ( وزير العدل حاليا) . الى أن منح الدستور المصرى 
كسائر الدساتير - رئيس الدولة حق العفو عن العقوبة » فكان من الحقوق المقررة للملك طبقا 
للمادة ٤١‏ من دستور ۱۹۲۳ - أما الآن فهو .مقرر لرئيس الدولة وفقا لما نصت عليه المادة” 
4 من الدستور الدائم لسنة ۱۹۷١‏ م - من أن " لرئيس الجمهورية حق العفوعن العقوبة 
أو تخفيفها .. " وقد نظمت أحكامه ( المادتين 5 » 75 ) من قانون العقوبات ومع أن العفو 
حق مطلق لرئيس الدولة إلا أن بعض الفقه يعتبره عمل إجزائى تحكمه أصول وضوابط - 
فهو عمل يصدر من السلطة التنفيذية ويختص به رئيس الدولة الدولة بصفته رئيسا لتلك 
السلطة (؟) 
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( المطلب الثالث ). 
السند القانونى للعفو عن العقوبة وأداة تقريره 








العفو الخاص - أو العفو عن العقوبة يعتبر واحد | من الحقوق التى احتفظت بها التشريعات 
الحديتة لرئيس الدولة . 

بمقتضى هذا الحق يكون لرئيس الدولة الحق فى إعفاء ا بعقوبة 
واجبة النفاذ من هذه العقوبة كلها أو بعضها أو إستبدالها بعقوبة أخف منها . وقد نصت 
الماذة 41 امن التسترن المضرى العالن على هذا الجق ب ا 

( لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها .....) 

ونظمت أحكام هذا الحق المواد ل العقوبات , 

فنصت المادة ٤‏ ۷ على أن( العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها” 
أو ابدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا - ولا تسقط العقوبات التبعية ولا لآثار الجنائية 
الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة مالم ينص فى العفو على خلاف ذلك ) . 

ويتضح من ذلك أن العفو عن العقوبة يعتبر سلطة تقديرية لرئيس الدولة فقد يقيل المحكوم 
عليه من تنفيذ العقوبة المحكوم بها نهائيا أو يقيله فى جزء منها فقط . والعقوبات التبعية لا 
تتأثر بقرار العفو إلا إذا نص قرار العفو على خلاف ذلك . ' 

ولت الماذة ۷هن قانوق العقوياك على انك : 

( إذا صدر العفو بابدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد ) 
ويتكلم هذا النص عن كيفية إحلال عقوبة أخف محل العقوبة المحكوم بها . هذا فى حالة إذا 
لم ينص فى قرار العفو على نوع العقوبة التى حلت محل العقوبة المحكوم بها . ولا قيد على 
سلطة رئيس الدولة فى إختيار العقؤبة الأخف . 1 

وقد أثار نص المادة ۷١‏ خلافا فقهيا فى تفسيرها - وإنقسم الفقه فى ذلك الى رأيين : 

فقد ذهب الرأى الأول الى أن نص المادة يفيد بتخفيف العقوبة الى الدرجة التى تليها 
مباشرة.» طالما لم يصدر بقرار العفو العقوبة الأخرى )١(‏ . وحجة هذا الرأى هو القياس 
على الحالة الواردة فى المادة ۷١‏ - ومن ثم يكون إبدال العقوبة فى حالة تخفيفها بالعقوبة 
التالية لها مباشرة قياس على الحالة الواردة فى تلك المادة . 


لياص ل ببس ب بيج ا 
)١(‏ من هذا الرأى د / محمود محمود مصطفى- المرجع السابق - فقرة 7 ص 575 ء د / أحمد فتحى سرور - المرجع السابق 
فقرة 245 ص 3١١‏ ء د / محمد زكى أبو عامر - المرجع السابق فقرة ۳۲١‏ ص 1٠٤‏ 
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وبناءأ عليه تستبدل عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن المؤبد » وتنفذ عقوبة السجن بدلا 
من السجن المشدد . والحبس بدلا من السجن )١(‏ . 

بينما ذهب الرأى الثانى من الفقه الى أن تخفيف العقوبة لا يتقيد بالدرجة التى تليها 
مباشرة » وأن نص المادة ۷١‏ لا يلزم رئيس الدولة بالنزول درجة أو درجتين عند تخفيف 
العقوبة ولا يقيد إبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة التالية لها مباشرة (؟) 

وحجتهم فى ذلك أنه إذا كان لرئيس الدولة أن يعفو عن عقوبة الإعدام نهائيا فله أيضا أن 
يستبدل بها أية عقوبة أخرى مهما كانت درجتها أقل فى سلم العقوبات . 

ونحن نتفق مع هذا الرأى لان من يملك الكثير يملك القليل » وبالتالى فلرئيس الجمهورية 
حرية مطلقة فى إختيار أى عقوبة أخرى دون الإعدام - وقد يكون إستبدال عقوبة الإعدام 
بعقوبة السجن أو الحبس . كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ على أنه . 

( إذا عفى عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت 
مراقبة البوليس مدة خمس سنين وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك ) . وتلك 
الفقرة صريحة لأنه فى حالة العفو عن عقوبة السجن المؤبد أو إبدالها بعقوبة أخرى مهما 
كانت درجتها فيجب وضع المحكوم عليه تحت مر اقبة البوليس مدة خمس سنين مالم ينص 
فى قرار العفو الصادر على خلاف ذلك . 

وقد أثارت الفقرة الأولى من نص المادة ۷١‏ بعض اللبس فى حالة إذا لم ينص قرار العفو 
على العقوبة الأخرى التى تم ابدالها بعقوبة الاعدام » وفى الواقع العملى يصعب تصور 
صدور عفو بهذه الكيفية (۳) . 

وبالتالى فان هذا النص تكفل بتحديد العقوبة فى حالة إذا ما صدر العفو عن عقوبة الاعدام 
بابدالها بعقوبة أخرى دون أن يتم تحديدها فى القرار الصادر بشأنها . 

وأغلب الفقه متفق على أنه ( لامناص من حمل النص على هذا المعنى لكى يستقيم مع جملة 
نصوص العفو )٤(‏ 

وبالتالى يفهم من نص تلك المادة انه إذا صدر العفو بابدال عقوبة الاعدام فلا يحظر أن 
تستبدل هذه العقوبة بأية عقوبة أخرى فى سلم العقوبات » ولا يشترط إبدالها بالعقوبة التى 
تليها مباشرة . 
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۸ -د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق فقرة 2۷۲ - ص ۷۲۹ 
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( المبحث الثانى ) 
خصائص العفو عن العقوبة 








تمهيد وتقسيم : 
نتناول فى هذا المبحث الخصائص التى يتسم بها نظام العفو عن العقوبة والحكمة التى شرع 
تن او ار التى يصدر بها من خلال المطالب التاليه : 


( المطلب الأول ) 

الخصائص الموضوعية للعفو عن العقوبة 
العفو عن العقوبة من إختصاص رئيس الدؤلة إذا لا يصدر إلا بقرار منه . ويعتبر الإلتجاء 
الى رئيس الجمهورية لا لتماس العفو عن العقوبة المقضى بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم 
عليه للتظلم من العقوبة المحكوم بها عليه . وليس للمحكوم عليه حق ثابت فى طلب العفو أو 
الحصول عليه » فاذا قدم طلب لرئيس الجمهورية بالتماس العفو فقد يستجيب الى طلبه أو 
يغفله » كما أن لرئيس الجمهورية أن يمنحه إبتداء دون أن يقدم المحكوم عليه طلبا به . 
وإذا صدر قرار بالعفو ليس للمحكوم عليه أن يرفضه ولا يتوقف نفاذه على قبول المحكوم 
عليه » لأن تنفيذ العقوبات أو عدم تنفيذها ليس من حقوق المحكوم عليهم » بل من حقوق 
الهيئة الاجتماعية بأكملها . 
وهناك ضمانة قانونية من ضمانات تنفيذ عقوبة الإعدام حرص المشرع عليها حيث تقضى 
المادة ٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية بأن الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه يجب 
رفعه مرفقا به أوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر فى إحتمال ' 
العفو عن المتهم أو إبدال عقوبته - وهذه ضمانة من ضمانات المشرع للمحكوم عليه 
بعقوبة الإعدام » خشية أن يكون هناك خطأ فى الحكم يتعذر فيما بعد تدارك آثاره . 
ويقضى النص الاجرائى بأن تنفيذ عقوبة الاعدام يوقف فترة أربعة عشر يوما » فإذا لم 
يصدر خلالها أمر بالعفو ينفذ الحكم . 
أما فى العقوبات الأخرى دون عقوبة الإعدام فان طلب العفو لا يمنع من استمرار التنفيذ . 
وصاحب الحق فى إصدار قرار العفو عن العقوبة هو رئيس الجمهورية دون غيره . وهو 
يملك الحق فى تقدير ملاءمة إصداره ولا يقيده فى ذلك سوى تحقيق المصلحة العامة . 

















Em 





( المطلب الدانى ) 

الخصائص الشكليه للعفو عن العقوبة 
العفو عن العقوبة كأصل عام اجراء فردى يتعلق بفرد أو مجموعة من الأفراد معنيين 
بأسمائهم وشخوصهم - وقد يكون العفو صادرأ بشأن عدد من المحكوم عليهم بناء على 
طلب من الإدارة العقابية نفسها لحسن سلوك تلك المجموعة وقضائهم مدة عقوبة معينة › 
ويكون مع ذلك عفوا فرديا إذ يشمل الطلب على تحديد أسماء كل المستفيدين من قرار العفو . 
وهناك أيضا العفو الجماعى الذى يتسم بطبيعته العينية » فهو إجراء للمسامحة يصدر لصالح 
طائفة من المحكوم عليهم دون أن يحدد أسماء المستفيدين منه )١(‏ 
وعادة يتم صدور متل هذا العفو فى المناسبات القومية والأعياد الدينية ويشمل طائفة معينة 
ينطبق عليها الشروط التى يتضمنها قرار العفو الصادر فى تلك المناسبات - ويرى يعض 
الفقه أن العفو عن العقوبة فى هذه الخصوصية يقترب من العفو الشامل الذى يحدث عادة 
عقب ظروف معينة كالانقلابات السياسية أو تغيير نظام الحكم (؟) . 
وإذا صدر قرار العفو على نحو ما تقدم سواء كان فى صورة عفو فردى يتعلق 'بفرد أو 
مجموعة من الأفراد محددين بشخوصهم وذواتهم » أو كان عفوا جماعيا صادرا لصالح 
طائفة معينة من المحكوم عليهم » فلا يجوز لمن صدر بشأنه أن يرفضه طالبا توقيع العقوبة 
عليه » إذ لا شأن له بالعقاب الذى هو من النظام العام . 
وبصدور قرار العفو ينقضى إلتزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المعفو عنها فوراً . 
إد يعتبر بمثابة تنفيذ حكمى للعقوبة - فالعفو عن العقوبة يعادل تنفيذها حكما » ومن ثم نجد 
أن المادة ٥۳۷‏ من قانون الاجراءات تنص على أنه " يجب لرد الاعتبار :أولا : أن تكون 
العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة " . ويتضح من ذلك 
أن العفو عن العقوبة هو إستثناء من الأصل فيها وهو تنفيذها ء لذا يعتبر هنا بمثابة تنفيذ 
ويعنى ذلك إمتناع تنفيذ العقوبات البدنية أو السالبة للحرية أو المالية الصادر بها أمر العفو 
والقابلة للتنفيذ المادى - وهو أمر ملزم للمحكوم عليه . والعفو عن العقوبة قد ينصب على 
إعفاء المحكوم عليه من العقوبة الأصلية كلها سواء كانت مقررة للجنايات أو للجنح بما فى 
ذلك الغرامة » كما قد يقتصر على الابراء فى جزء منها ويسمى فى تلك الحالة ( العفو 
الجزئى) . أما بالنسبة للعقوبات التبعية والتكميلية فالأصل أنه لا يترتب على قرار العفو 
سقوط هذه العقوبات مالم ينص أمر العفو على غير ذلك › وهذا عملا بنص الفقرة الثانية 


(۲) د / رؤوق عبيد ‏ المرجع السابق - ص AVo‏ 











من المادة ۷١‏ من قانون العقوبات . وأكد المشرع فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 
١‏ من قانون العقوبات على أن العفو عن العقوبة أو ابدالها إن كانت من العقوبات المقررة 
للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى 
والقانية والحاضسة والسامسة من المادة 76 من كانوق ارباك و داك كله مالم بكسن فى 
أمر العفو على خلاف ذلك . 

وام کر ع ف ماد ا ورف ا ا و التالثة 
والرابعة من المادة ٠١‏ عقوبات » لأنها عقوبات تبعية مؤقتة بمدة العقوبة الأصلية وهذه 
ارق + القنياذة اما الماك وإذارة اشعال رامات التسكوم عليه ل تلك امن 
العفو بطبيعة الحال أن يعفو عنها لأنها تترتب بقوة القانون وتلتصق بمدة العقوبة الأصلية 
بصورة مؤقتة » فاذا ما أنتهت مدة هذه العقوبة جاز للمحكوام عليه ممارسة هذه الحقوق 


م 


ثانية . 


ا 








( المطلب الثالث ) 
حكمة العفو عن العقوبة 


تمهيد وتقسيم : | ْ 
سوف نتناول فى هذا المطلب الحكمة أو العلة التى يسعى إليها المشرع من هذا النظام . 


يعتبر العفو عن العقوبة من النظم التى تثير كثيرأ من الجدل بين الفقهاء - فمنهم من ينتقد 
هذا النظام وعلى رأسهم بكاريا فقد ذهب فى كتابه الجرائم ؤالعقوبات الى أن العفو الرئاسى 
يشجع على الإجرام من خلال الغائه صفة الثبات والحتمية المميزة للعقوبة )١(‏ . 

وعقب بنتام على هذا النظام قائلاً بأن. الجريمة اذا كانت موجهة ضد الهيئة الاجتماعية 
فالعفو الخاص ليس من الشفقة فى شئ بل هو من وسائل الخلل ل" 

ومن الانتقادات التى:وجهت إلى هذا النظام أيضاً أنه يشكل إزدواجا لا جدوى مته مع وسائل 
أخرى ابتكرتها السياسة العقابية . واعتبره البعض اجراء غير متسق مع النظام القانونى 
الحديث » إذ بمقتضاه يخول لشخص إبطال أهم أثر لأحكام قد تصدر عن أعلى المحاكم فى 
الدولة » كما انه ينطوى على خرق لمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره يتضمن الإخلال بقوة 
الحكم واستقلال القضاء الذى أصدره (5) واعتصم المعارضون أخيرا بمساس العفو 
بالصفة اليقينة للعقوبة » على اعتبار أن العفو يفتح ثغرة ينفذ منها الأمل فى عدم الخضوع 
لها - وكان وجه الاعتراض الآخر هو المساس بقوة الحكم الجنائى )٤(‏ 

ولكن تلك الانتقادات التى وجهت للعفو عن العقوبة مردودة من بعض الفقه بما يلى (5) 


أولاً : لا محل للقول بأن العفو الخاص يشجع على الإجرام بزعم تفريطه فئ مبدأ ثبات 
. العقوبة - لأن العفو لم يشكل فى أى وقت حقا للمحكوم عليه يرتكن إليه » ويضعف هدف 


الردع فى العقاب » فهو ليس حقا لكل من يطلبه » وإنما هو سلطة تقديرية تمارس فى حدود 
ما تقتضيه المصلحة العامة . ا | 

ثانياً CaS sS‏ 
(3) ا فن 3 / نبول ر - المرجع السابق - ص 8١‏ 

(۲) المرجع السابق - ص٠۸‏ 

(۳) د / محمود نجيب حسنى - المرجع السابق فقرة - ٠١١١‏ - ص٥۹1‏ 


)٤(‏ دوندييه وستيفانى مشار إليهما فى مرجع د/ محمود نجيب حسني - السابق فقرة ۱ .ص ه555 
(5) د/ نبيل النبراوى - المرجع السابق - ص 8١‏ ! 


اك 





رفاك اش ii‏ تقضى على كل فائدة له كو و 
أليات التفريد سالفة الذكر . 

واعتين حالف من 'الفقه أن ا اتقات الى وجوت :الك الك حن العقوية غر حاسمة - لأن 
رئيس الدولة لا يستعمل سلطته فى العفو تحكما وإنما على أساس من ذات الاعتبارات التى 
يسترشد بها الشارع والقاضى .- فالعفو ضرورة تتحتم على كل حكومة من الحكومات ٠»‏ 
ويجب أن تدخل فى النظام الجزائى للدولة كدرب من دروب إقامة العدل بين الناس فى 
مصلحة المحكوم عليه )١(‏ 

وبالرغم من الانتقادات التى وجهت الى هذا النظام » إلا أن محاسنه تبرر رن 
إغفاله كوسيلة هامة من الوسائل التى تدعم فن السياسة العقابية للتشريع الجنائى فى العصر 
الحديث فرئيس الدولة يصدر العفو حين يقدر أن مصلحة المجتمع هى فى عدم تنفيذ 
العقوبة » وهو لا يعتدى على إستقلال القضاء-عندما يصدر العفو عن العقوبة-الصادر بها 
حكم بات - بل يعتبر مكملا لعمل القضاء حين يخرج الأمز من حوزته فيغدو فى غير 
إستطاعته إصلاح عيب ثبت على نحو لا جدال فيه . 

ولا يستطيع أحد أن يغفل للعفو الخاص وظائفه الجوهرية التى لا غنى عنها فى النظام 
القانونى الجنائى » فهو السبيل إلى إصلاح الأخطاء القضائية التى تكتشف فى وقت لم يعد 
فيه الحكم قابلا للطعن بالطرق العادية أو غير العادية » فيلجأ إليه لتدارك تلك الأخطاء التى 
يصعب تصحيحها . وبالرغم من أنه لا يعوض المحكوم عليه عن كل مالحقه من آثار الحكم 
بالإدانة إلا أنه علاج سريع ينصب على العقوبة فينهى الالتزام بتنفيذها فى الحال . ويعتبر 
افقو اا ر إلى کا اکر عليه ين :أجل ساوتكه الهو الذي ار هر ا كن 
ل ل ل يه فيه بحيث لم يعد محل 


للاستمرار فيها (۲) 
ومن ذلك يعتبر أداة لتشجيع المحكوم عليه على الاستقامة أثناء تنفيذه للعقوبة أملا 
الحصول على ميزة العفو . 


كما يتم اللجوء أيضا الى العفو للتخفيف من صرامة العقوبة التى قد يقع فيها قضاء 
الموضوع أو التى يضعها المشرع لبعض الجرائم وتعجز معها محكمة النقض بحكم 
اختصاصها المقيد عن التدخل لعلاج الشطط فى تقدير العقوبة الصارمة (۳) ويعتبر العفو 
وسيلة لتجنب تنفيذ بعض العقوبات القاسية كالإعدام إذا حكم بها طبقا للقانون ثم اتضح ‏ أنها 


- فى الحالة التى قضى بها فيها - أقسى مما تقتضيه العدالة ومصلحة المجتمع ( ومن ثم كان 
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العفو وسيلة لضمان إتساق النتائج الواقعية لتطبيق القانون مع المشاعر العامة) )١(‏ 
العفو فى النهاية قد يكون وسيلة تحتمها السياسة العقابية أحيانا . 
كما يحدث فى حالا العفو الجماعى فى بعض المناسابات للتخلص من بعض حالات 
التكدس الزائدة المتواجدة داخل المؤسسات العقابية والتى قد لا تكون أكتملت معها المدة 
القانوثية للأفراج الشرطى أو فن الحالات التى يرى فيها من ا كديا ر 
SS‏ ظ 
ومن هذا يتضح أن نظام العفو عن العقوبة يحقق التوازن بين العدل والرحمة من جهة › 
وتحقيق أغراض العقوبة من جهة أخرى - ومن ثم حرصت عامة التشريعات الجنائية 
المعاصرة - ومنها التشريع المصرى على منح رئيس الدولة حق العفو عن العقوبة المحكوم 
بها بحكم نهائى . | 

J)‏ المطلب الرابع) أ 


صور العفو عن العقوبة 
العفو عن العقوبة هو إقالة المحكوم عليه من تنفيذها سواء باسقاطها كلها أو بعضها أو 
إبدالها بعقوبة أخرى أخف من المحكوم بها فى سلم العقوبات , 
وللعفو عن العقوبة ثلاث صور بينتها المادة ۷١‏ من قانون العقوبات : 
الصورة الأولى : هى الإعفاء الكلى من العقوبة كلها » وهى أفضل الصور للمحكوم عليه 
إذ ينصب العفو على إعفاء المحكوم عليه من العقوبة الأصلية » سواء كانت مقررة للجنايات 
OE‏ ف ذلك الغرامة . ٠‏ 
الضيؤرة الكاتية هي الك ال عاوهو غا م ا SEE‏ 
العقوبة المحكوم بها من العقوبات السالبة للحرية كان قرار العفو صادراً بتخفيض المدة » 
وإن كانت عقوبة مالية كان العفو بانقاص المبلغ المحكوم به » وإذا كانت العقوبة:.الأصلية 
. المحكوم بها متعددة تشمل الحبس والغرامة » كان العفو الجزئى إسقاط احدى العقوبتين » 
كما يضح كذلك غ :اى عة من جضن ار نة الأخران .. 
الصورة الثالثة : هى إبدال العقوبة بأخرى أخف منها - ولاقيد على سلطة رئيس الدولة فى 
إختيار العقؤبة الأأخف » فلا يلتزم بالنزول درجة أودرجتين عن العقوبة المعفو عنها - 
ا تن ف تك الور مر اعا كن الشروظ اا ان ا ر 
age LES a a Ss‏ 
يكون التخفيف بالدرجة التى تلى العقوبة المحكوم بها مباشرة . 
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ثانيا : أن تكون العقوبة التى جعلها العفو بدلا من العقوبة المحكوم بها عقوبة مقررة 
قانونا . فقد يكون إبدال عقوبة شديدة بعقوبة أخف منها كإبدال الحبس بالغرامة . 

ثالثاً : إذا وضع شرط للعفو يجب ألا يكون هذا الشرط من شأنه تسوئة حال المحكوم 
عليه . وفيما خلا هذه الشروط فلا فيد على سلطة رئيس الجمهورية فى إختيار العقوبة 
البديلة . وقد نصت المادة ۷١‏ من قانون العقوبات على صور العفو الثلاث بقولها إن ( العفو 
عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة 
قانونا ) والأصل فى كل الاحوال أن العفو الخاص عن العقوبة لا ينصرف إلا الى العقوبة 
الأصلية دون العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم » وهذا مالم 
ينص على خلاف ذلك فى قرار العفو وقد بينت المادة ۷١‏ من قانون العقوبات هذا الأصل 
وجواز الإستثناء منه بقولها ( .... ولا تسقط العقوبات التبعية ولا أثار الجنائية الأخرى 
المترتبة على الحكم بالادانة مالم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك ) 

وتجدر الاشارة الى انه اذا نفذت العقوبة تنفيذا جزئيا فالعفو عن العقوبة جائز ٠‏ لأن للمحكوم 
عليه مصلحة فى نيله ليتخلص من تنفيذ الجزء الذى مازال متبقيا من عقوبته » مع ملاحظة 
أنه لا يكون لأمر العفو فى هذه الحالة أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات بمعنى أن العفو 
الخاص عن العقوبة يسرى من يوم الأمر به وبالنسبة للمستقبل فقط فلا أثر له على ماسبق 


تنفيذه من العقوبات . 





نطاق العفو عن العقوبة وكيفية تطبيقه . 


تمهيد وتقسيم : 
ار له المنخك من خاو المستالب التالية + 


(المطلب الأول. ) 


النطاق العام للعفو عن العقوبة 


حق العفو عن العقوبة ورد النص عليه فى المادة 8 من الدستور الحالى وبمقتضى هذا 


الحق يكون لرئيس الجمهورية الحق فى إعفاء المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة واجبة النفاذ 


من هذه العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها . 
والعفو عن العقوبة إجراء فردى ٠‏ أى يصدر فى كل حالة على حدة ولا يستفيد منه الا 
N‏ ل 0 
يفيدون منه وذلك تأسيساً على أن العفو الخاص يبنى على اعتبارات يتعين البحث عنها فى 
ا ا ا كانت جريمتهما 
واحدة أو كان مساهما معه فى نفس الجريمة » وذلك مالم ينص قرار العفو على منح هذه 
الميزة للمساهمين الآخرين . 
ومن ثم يغلب على قرار العفو عن العقوبة الطابع الشخصى » حيث يصدر لشخص معين 
ويقتصر عليه وحده دون غيره » ولكن كثيرا ما يصدر قرار العفو بصورة جماعية فيمتد 
ليشمل جمعا من المحكوم عليهم » ويقع ذلك فى المناسبات الدينية والاحتفالات القومية 
للنولة وها ما يدرك بار الماع دو شن تطاق العفو لجميع امكو عليه فة 
فرق بين مبتدئين وعائدين ولا فرق بين وطنيين وأجانب . ' 
المطلب الثانى 

[ مدى جواز إستبعاد بعص الجرائم عن العفو ] 
ويتسع نطاق العفو لجميع العقوبات الأصلية حيث يصح عن كل عقوبة محكوم بها سواء 
كانت من العقوبات البدنية أو عقوبة ماسة بالحرية أو كانت عقوبة مالية . 
ولكن لا يتسع للعقوبات التبعية والتكميلية إلا بموجب نص صريح فى قرار العفو كما نصت 
على ذلك الفقرة التانية من ( المادة ۷٤‏ عقوبات) . 


- ١١ لا‎ 





ويرى بعض الفقه أن علة ذلك هو ارتباط هذه العقوبات بوجود حكم الإداتة ل 
العقوبة لا يمحوه )١(‏ ولكن إذا صدر قرار العفو مطلقا فلم يى وين العقرية جحل الو فد 
يشمل سوى العقوبة أو العقوبات الأصلية (۲) . ر ا 
ويتسع قرار العفو كذلك للعقوبة المحكوم بها فى أى جريمة .»فلم يستثن الشارع عقوئة! 
جريمة أو جرائم اتناس أ كبرو يد لطر يده كا لجار الحا لجبيع E‏ 
الجر ائم بجميع أنواعها . e‏ 0 
ey‏ ثم التى لا تسقظ بالتقادم والتى 
تمثل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطتين و غر ها من 
الحريات العامة التى كفلها الدستور (۴) والتى نصت عليها المادة °۷ منه بقولها : 
" كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة:للمواطنين وغيرها من الحقوق. 
والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون » جريمة لا تسقط الدعوى ا 
المدنية الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. " 

ويعلل أصحاب هذا الرأى موقفهم بالطبيعة الخاصة لتلك الجزائم فهى فى حقيقتها من جرائم: 


٠‏ القصاص فى الشريعة الاسلامية › اذ التعذيب والقبض على الناس أو احتجازهم دون وجه: 


حق » واستعمال القسوة فى معاملة الأفراد جميعها تتأبى العفو إلا برضاء المجنى عليه أو 
وليه »هذا بالإضافة الى أن هذه الجرائم إنما هى جرائم ضد الإنسانية شأنها فى ذلك شأن. 
جرائم إبادة الجنس البشرى » ومن ثم فانها لا تسقط بالتقادم . )٤(‏ 


موقفنا من إستبعاد بعض الجرائم من نطاق العفو عن العقوبة : 


حيذا أرق أن ان عن ا رت الج رياح الجر ام جع اعام كانت 
شدتها أو خطورتها - ولجميع أنواع العقوبات أيضا - كما يمتد العفو ليشمل جميع المحكوم 
عليهم - لا فرق بين مبتدئ وعائد » وطنى أو أجنبى طالما كان فى العفو ماتقتضيه المصلحة 
العفو عن العقوبة دون الاوخ راع روفو ها مقلاد حل حمر لصن لياه ۹ من. 
a o‏ الور ا تكليفها دون أن.يقيدها أو 
٠١ 5‏ من قانون الاجراءات الجنائلة نجدها تنص على أن " الحكمأً 
الصادر باعدام المحكوم عليه يجب رفعه مرفقا به أوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية . 
بواسطة وزير العدل للنظر فى إحتمال العفو عن المتهم أو إبذال غقوبته " 
)١(‏ د / محمود نجيب حسنى - المرجع السابق هامش الفقرة ۲۲ 3٠‏ - ص ۹1۷ ْ 

(1) د / عوض محمد عوض - المرجع السابق - فقرة ٥۷۱‏ ص ۷۲۸ ` 


(۳) د / عمر الفاروق الحسين - المرجع السابق - فقرة ۲۲ - ص ۸۸ ' 
)٤(‏ نفس المرجع السابق - د/ عمر الفاروق الحسينى 
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وهذه ضمانة من ضمانات المشرع للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام - وقد تكون تلك العقوبة 
صادرة عن جريمة شديدة الخطورة على المجتمع كأن تكون من الجرائم التى تمس بأمن 
الدولة من الخارج أو الداخل كالتخابر مع دولة أجنبية أو خلافة من أعمال التجسس أو قد 
تكون جريمة من الجرائم التى اعتبرها المشرع على درجة كبيرة من الخطورة التى تروع 
أمن المجتمع وتهدد نظامه مثل جرائم الإرهاب التى تمثل, عدوان على حياة المواطنين 
والمساس بحقهم فى الحياة - وقد تكون تلك العقوبة صادرة عن جريمة القتل العمد والاعتداء 
على الحق فى الحياة بازهاق روح إنسان حى 
وار من ذلك لمم بعد عقوي الادا الصادرة عن تك الجر من نظام لقو عن 
العقوبة . 
فاذا كان الل عن ال جار فى الخراف ال تكون 50 وقد تكو 
. الجرائم مثلت عدوانا على حياة الأفراد ذاتها وليست -فقط إعتداء على حرياتهم العامة - 
فكيف يتم إبعاد مادون ذلك من جرائم أو عقوبات وإن كان يبدو أن حكمة المشرع فى 
إستبعاد تلك الجرائم من نطاق التقادم هو حفظ حق المضرور منها فى التعويض المدنى . 
ومن ثم فان نظام العفو عن العقوبة لا يستبعد عن عقوبات جرائم معينة وإن كانت لا تسقط 
CRS‏ دون إستثناء - ولا 
يجوز حجبه عن بعض الجرائم دون الأخرى . 
المطلب الثالث 

مدى جواز العفو عن العقوبة الموقوف تنفيذها 
هناك جانب من الفقه يرى جواز العفو عن العقوبة الصادر بشأنها حكم بايقاف التنفيذ - لأن 
٠‏ وقف التنفيذ عرضة للإلغاء حيث لا يقيل المحكوم عليه من العقوبة نهائيا - أما العفو فيؤدى 
إلى إقالة المحكوم عليه من العقوبة نهائيا من تنفيذها )١(‏ ومن هنا تبدو فائدة العفو فى هذه 
الحالة - كما أنهم يستندون على إجازة القانون للعفو عن كل عقوبة قائمة دون تخصيص فلا 
وجه لإخراج بعض العقوبات من مجال العفو بغير سند (؟) . 
والرأى الثانى من الفقه يرى انه لا محل للعفو عن عقوبة محكوم بها نهائيا مع ايقاف تنفيذها 
لعدم جدواه » لأن صدور العفو فى خلال مدة الإيقاف لا يجذنى المحكوم عليه نفعا » إذ التنفيذ 
موقوف بنفس الحكم » كما أن صدور العفو بعد انتهاء مدة الوقف لا فائدة منه » لأنه يترتب 
على انتهائها سقوط نفس الحكم (5) . ظ 


- جارو- مشار إليه فى مرجع زكى العرابى باشا  فقرة 187 - ص 5535 والموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك المرجع السابق‎ )١( 
١ , ۲٠١ فقرة ۳۷۸ - ص‎ 


(۲) د/عوض محمد عوض - المرجع السابق - فقرة ٥۷١‏ - ص ۷۲۸ 
(۳) لابورد وتريبوز مشار اليه فى مرجع/على زكى العرابى باشا - السابق الاشاره اليه - ص 525 
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والراى التانى : أقرب إلى الصواب - لذا أتفق معه لسببين أساسيين : 

أنه لا جدوى من صدور العفو عن عقوبة موقوف تنفيذها بالفعل لا أثناء مدة الإيقاف » أو 
بعد إنتهاء مدة الوقف <ذنه ايدان اليجكرم اده حيري ا 

ثانيهما : : 

أن الحكم بوقف التنفيذ يحقق أغراض العقوبة بالرغم من عدم تنفيذها » اذ باعتباره من 
صميم عمل القاضى حين يصدر الحكم فيكون داخلا فى تقديره أثر العقوبة فى الزجر - لأن 
وقف التنفيذ مسألة تقديرية لقاضى الموضوع يستخلصها من مختلف الظروف التى تعرض 
عليه سواء بالنسبة للمتهم أو الجريمة أو العقوبة وهو ما أشارت إلية المادة ٠١‏ من قانون 
العقوبات - فلا يكون وقف التنفيذ إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هى إصلاح حال المحكوم 
عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته الى طريق_الجريمةمرة أخرنى . 

ومن ذلك نرى أن تعليق تنفيذ العقوبة على شرط هو بمثابة إحدى السبل التى تحث المحكوم 
عليه على الاستقامة ومراقبة سلوكه جيدا والتحكم فى تصرفاته تحوطا لعدم الوقوع فى 
جريمة خلال مدة الوقف والحرص على البعد عن جميع الأعمال المنافية للقانون سعيا منه 
ا المدة اة ارفك الف وون لقان 1 

ل ل ا ل ا 
إصلاح المحكوم عليه وعدم احتمال عودته إلى سبل الجريمة من جديد » حيث لا يعتبر 
العفو دافعا لحث المحكوم عليه على اتباع السلوك الحسن والاستقامة والسيطرة على 
تصرفاته بعد صدور العفوءولا تتحقق به أغراض العقوبة المرجو تحقيقها من إيقاف التنفيذ. 
ولا يتسع نطاق العفو أيضا للعقوبة المحكوم بها 2 بز عقي 
الجنايات » وهذا ما يتفق عليه الفقه - لأن الحكم الصادر فى غيبة المتهم.يبطل بحضوره أو 
بالقبض عليه ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة الجنائية من جديد أو تسقط العقوبة بمضى 
المدة المكملة للتقادم فلا يكون هناك محل للعفو عنها . ش 

والقاعدة الفقهية العامة أن العفو عن العقوبة ذو طابع احتياطى فلا يتم اللجوء إليه إلا عندما 
يكون الحكم باتا باستنفاذ جميع طرق الطعن فيه أو بفوات المواعيد القانونية للطعن » كما يجب 
أن يكون الحكم الذى يرد العفو على عقوبته واجب التنفيذ فلا يكون موقوفا تنفيذه أو نفذ كاملا . 
وطلب العفو يمكن تقديمه من المحكوم عليه أو من أى شخص أو جهة معنية بهذا الأمر مثل 
الإدارة العقابية الخاضع لها المحكوم عليه وقد يقوم رئيس الجمهورية بمنحه من تلقاء نفسه 
سواء لفرد بعينه أو لفئه من المحكوم عليهم كما يحدث فى بعض المناسبات الدينية والقومية 
أو لآ اسان آخرئ تفتطبيها المضاحة العامة | 

والقرار الذى يصدر بالعفو لا يجوز للمحكوم عازه ركش با يخال من اللدوان. 





- 53582 








المطلب الرابع 
العفو عن العقوبة يعتبر سببا من أسباب الإشكال 

إذا شرعت النيابة العامة فى تنفيذ عقوبة صدر عنها عفو كامل؛ أو إذا استمرت فى الأمر 
بتنفيذ العقوبة الصادر بشأنها قرار بالعفو أو إذا خرجت على الحدود التى قررها الأمر 
الان العفو اكز أا الكو حليه ج و ت "هذا القر ار ف و 
دون الآخر أو أغفلت تطبيقه فى جزء معين » كأن يكون القرار. قد عفا عن العقوبات 
الأصلية والتكميلية فشرعت النيابة فى تنفيذ إحداها فقط . ففئ هذه الأحوال يجوز للمحكوم 
عليه أن يلجأ إلى قاضى الإشكال فى التنفيذ طالبا الحكم بعدم جواز التنفيذ على هذا النحو - 
مستندا الى أن النيابة العامة امتنعت أو أخطأت فى تطبيق قراز العفو - وغلى القاضى أن 
يستجيب له فى هذه الحالة ويقضى بما هو.منصوص عليه فى.قرار العفو (1) . 
ويرى البعض أن حكم القاضى فى هذه الحالة يكون بعدم جواز التنفيذ لتخلف سنده 69 
ولكن هناك جانب من الفقه لا يتفق مع هذا الرأى فى ذلك التكييف القضائى للحكم (۳) 
باعتبار أن قرار العفو لا يؤثر على الحكم سند التنفيذ الذى يطل قائما وتترتب عليه كافة 
ا ل a‏ والذى 

يعتبر العفو عنها بمثابة التنفيذ الحكمى لها - فيعتبر حكم القاضى بعدم جواز التنفيذ قائما 
على أن يقد التتفية رغم وجرد افر لا بست اش ما 
إذا أن العقوبة وقد سبق تنفيذها ( حكميا ) لا يجوز تنفيذها مزة أخرى . 





٤٤١ ص‎ ١999 مستشار د/ محمود أحمد الشربينى - مجلة الدراسات العليا بأكاديمية مبارك للأمن  العدد الأول سنة‎ )١( 
دمكنبة رون ا ل‎ ES المستشار / أحمد عبد الظاهر الطيب‎ )۲( 
)ع يميه احم ريدي - المرجع السابق - ص 555 ع‎ 
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المبحت الرابع 


أحكام العفو عن العقوبة 








تمهيد وتقسيم : 
نتناول فى هذا المبحث الطبيعة الاحتياطية لقرار العفو عن العقوبة والضوابط المفترضة فيه 
وطبيعته القانونية من خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول 

الطبيعة الاحتياطية للعفو عن العقوبة 

ت ع تت لا سے 
جميع النصوص القانونية التى تناولت العفو عن العقوبة لا يتضح منها الا أنه من اختصاص 
رئيس الجمهورية والدستور أطلق حق العفو دون قيود »والفقه متفق على أن رئيس الدولة 
هو السلطة الوحيدة المنوط بها تقدير مدى ملائمة إصدار العفو عن العقوبة » لأن نظام العفو 
دائما يبتغى من ورائه مصلحة عامة » إذ تتحقق به مصلحة الجماعة بصورة أفضل مما لو 
نفذت العقوبة على المحكوم عليه . 
وأوضحت المادة ١44‏ من الدستور أن العفو عن العقوبة حق لرئيس الجمهورية ونظمته 
المادتين ۷١‏ » 75 من قانون العقوبات دون وضع قيود قانونية على صدوره وبالتالى لا 
يوجد فى القانون نص يعين مدى جواز حق العفو عن العقوبة أو يعرف حدوده التى يجب 
الالتزام بها » لكى تتحقق الغاية من ورائه وأصبح هذا النظام فى الواقع يتعلق بمباشرة حق 
مطلق غير خاضع لأية شروط أو رقابة »ولهذا السبب لم يعن القانون بتنظيمه )١(‏ . 
ويرى بعض الفقه الفرنسى وضع قواعد تتناول الضوابط والشروط التى يجب اتباعها فى 
استعمال حق العفو عن العقوبة ووضعها تحت عنوان شروط العفو )١(‏ وتتمثل فى شروط 
الملائمة والشروط الشكليه والشروط الموضوعية . 
وشروط الملائمة : تتلخص جميعها فى ضرورة أن يكون العفو ابتغاء مصلحة عامة وهذا 
ما يتفق عليه الفقه فى كافة التشريعات القانونية » بمعنى أن يكون عائد العفو عن العقوبة 
أفضل بالنسبة للمجتمع من عائد تنفيذها . 
والشروط الشكلية : تتمثل فى اجراءات تقديم طلب العفو من الجهة المعنية للمحكوم عليه › 
ومراعاة المواعيد الخاصة بذلك إذا تطلب القانون ميعادا محددا لها . (۳) 





)00 جندى عبد الملك الموسو عة الجنائية - المرجع السابق - فقرة ۳۷۸ - ص ۲٤۳‏ . 
Merle et vitu , op.cit. N ° 810,p.971‏ )2( 
(؟) كما فى حالة الحكم بالاعدام وما نصت عليه المادة 47١‏ من قانون الاجراءات الجنائية - والتى 
ات 








- ويرى بعض الفقه إضافة صفة شكليه يجب أن يتميز بها قرار العفو عن العقوبة وهى أنه 
لا يكون جماعيا بحسب الأصل وإنما يجب صدوره بمناسبة كل حالة على حدة )0( 

ولقد انتهينا من قبل إلى أن قرار العفو قد يكون فرديا أو جماعيا وهو فى الحالتين يصدر 
بمناسبة كل حالة على حدة حتى ولو لم يذكر فيه أسماء من يشملهم - بل يكفى أن ينص 
القرار على سريانه على المحكوم عليهم بعقوبة لارتكابهم جريمة أو جرائم معينة متى كانوا 
قد أمضوا فترة معينة من العقوبة السالبة للحرية وهو فى هذا الشكل يكون صادراً منفردا 
بحالة معينة من حالات العفو عن عن العقوبة ولكنها فى صورة قرار بالعفو الجماعى الذى يضم 
فئة معينة من المحكوم عليهم الذين يشملهم العفو بمناسبة بعض الأعياد الدينية والاحتفالات 
القومية فى الدولة - وهو فى تلك الصورة يقترب من العفو الشامل الذى يحدث عادةٌ فى 
ظروف معينة كالانقلابات السياسية أو عقب تغيير نظام الحكم (؟) 

ونحن نتفق مع الرأى الفقهى.الذى.يرى-إضافة. صفة شكلية يتميز بها قرار ا 
فى أنه لا يكون جماعيا حسب الأصل وإنما يجب صدوره بمناسبة كل حالة منفردة . وإن 
كنا نرى إن كان لابد من صدور قرار بالعفو الجماعى » فلابد من وضع دراسة مسبقة قبل 
صدور هذا النوع من العفو لكل حالة على حدة تتضمن أنواع من الدراسات -النفسية 
والاجتماعية والتأهيلية يخضع لها كل من تنطبق عليهم شروط القرار الصادر بالعفو قبل 
الإفراج عنهم نهائيا لإعانتهم على التأقلم مع أفراد الهيئة الإجتماعية من ناحية وتجنب أفراد 
المجتمع خطورة العفو الجماعى من ناحية أخرى وخاصة الذى قد يصدر منه بصورة 
عشوائية دون دراسة تمهيدية تسبقه أو تلحق به بعد صدوره . 

وهذا لا يمنع الخاصية التى يتسم بها قرار العفو وهو أنه ذو طابع شخصى » فهو يصدر 
لشخص بعينه ويقتصر عليه وحده فلا يستفيد منه سواه ولو كان فاعلا معه أو شريكا له فى 
الجريمة التى حكم عليه من أجلها وذلك مالم ينص قرار العفو على منح هذه الميزة 
للمساهمين الآخرين له 

- أما الشروط الموضوعية لقرار العفو عن العقوبة فتنحصر جميعها فى الوقت الذى يصح 
فيه العفو والتى يتم تناولها فى المطلب التالى . 





)١(‏ د/ عمر الفاروق الحسينى - المرجع السابق - ص ؟4؛ 
(۲) د/ رؤوف عبيد ‏ المرجع السابق ص ۸۷٥١‏ 
(؟) د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق فقرة 51١‏ - ص ۷۲۷ 











المطلب الثانى 
شروط العفو عن العقوبة وضوابطه 


يرى بعض الفقه الجنائى فى مصر أن العفو وإن كان من أطلاقات رئيس الدولة إلا أنه غمل 
إجرائى تحكمه أصول وضوابط » وهو لا يثبت الا عن عقؤبة يقتضى استقرارها قضاء بعد 
استنفاذ طرق الطعن فيها » باعتبار أن العفو اجراء احتياطى يتم السعى اليه بعد أن توصد 
كل الطرق أمام المحكوم عليه فلا يبقى له سوى اللجوء الىولى الأمر ملتمسا عفوه )١(.‏ 
وهذا يقتضى أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة قد صار باتا ‏ ۰ 

ويستند هذا الرأى على أن الطعن بالنقض قد يؤدى الى براءة المحكوم عليه لأن العفو 
وان كان كليا لا ينفى وقوع الجريمة ونسبتها الى من عفى عنه [ ولا شك أن الحصول 
على البراءة بالحق خير من الحصول على.العفو بالمن ] (؟) ٠‏ 

واذا صدر قرار العفو والحكم ما يزال قابلا للطعن › اعتبره الفقه عفوا سابقا لأوانه .(؟) 
ومن ثم فد حت أن صبدن كك من محكمة الجناياك بمعاقنة .متهم (بالأختفال الشاقة) 
السجن المشدد لمدة ست سنوات فطعن فيه بطريق النقض - ثم صدر أمر ملكى بناء على 
طلب من وزير الحقانية بابدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات (4) . 
وعندما طرح الطعن بعد ذلك على محكمة النقض قررت أن " الالتجاء إلى ولى الأمر للعفو 
عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه 
والتماس اعفائه منها كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة أخف منها » فلا يكون هذا الالتجاء إلا 
بعد أن يكون الحكم القاضى بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية 
وأن صدور العفو عن العقوبة يخرج الأمر من يد القضاء إذ كلمة ولى الأمر هى القول 
الفصل الذى لا معقب له فيما سبق القضاء به عوانه :لذلك تكون محكمة النقض غير 
مستطيعة المضى فى نظر الدعوى بعد أن صدر الأمر بالعفو " . 

وقد أشارت محكمة النقض الى انه ما كان يسوغ لوزارة الغدل أن تطلب العفو قبل أن يصير 
الحكم باتا - لما فى ذلك من تفويت طريق من طرق الطعن على المحكوم عليه وتعطيل 
کک اکن عن أذاء سيمت ا أنه كاه 000 في احراءات 
العفو الى أن يفصل فى الطعن المقدم من المحكوم عليه .(5) 
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(۲) نفس المرجع المشار اليه د/ عوض محمد عوض ص ۷۳١‏ : 
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ويرى جمهور الفقه أن ما قضت به محكمة النقض هو محل نظر )١(‏ . 

لأن صدور العفو سابقا لأوانه لا ينفى إحتمال إلغاء العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بمعرفة 
محكمة النقض سواء للخطأ فى القانون , أو إعادة محاكمة المهتم للبطلان فى الإجرا ءات أو 
لأي سبب قانونى آخر يعد من أسباب الفصل فى الطعن . 

ويعلل بعض الفقة موقفه من محكمة النقض بأنه كان يتعين عليها ان : تعتبر العفو غير قائم 
o CG ay‏ »> بل ' 
هو نوع من الرقابة أصبح مسلما به إلى حد أنه يتناول القوانين التى تصدر فن السلظة . 
التشريعية (؟) . 

ومن ثم فلا يكون العفو عن العقوبة جائزا الا عندما يكون الحكم باتا وانقضت به الدعوى 
الجنائية »وان كان لا يمثل منتهى الأمل للمحكوم عليه عندما يطالب بحقه فى الطعن الذى قد 
يؤدى الى حصيوله على افر آي كما 00 | 
ومن هذا المنطلق يرى الفقه أن ما ذهبت إليه محكمة النقض من كف يدها عن الفصل فى 
الطعن قد يفتح الباب للسلطة التنفيذية فى بعض الحالات للكيد للمتهم إذا رجح لديها' احتمال 
إلغاء العقوبة أو تعديلها » وذلك بإصدار عفو شكلى يعدل من العقوبة أو يخففها بنسبة ضئيلة 
فتوصد فى وجهه باب الطعن وتحرمه بذلك حقا كفله له القانؤن (۳) . 

ومن ثم فقد أجمع الفقه والقضاء ء على أنه لا يجوز لرئيس الدولة أن يمارس سلطة العفو عن ٠‏ 
العقوبة قبل أن د يصبح الحكم الصادر بها باتا » حتى يتحقق الحكمة أو العلة من تقريره عندما 
يلجأ المحكوم عليه لولى الأمر ملتمسا عفوه ا ثبتت عليه بالحكم البات 
والحائز على حجية الأمر المقضى . ظ 

وبالرغم من اتفاق جمهور الفقه والقضاء على الوقت الذى يصح فيه صدور قرار العفو عن 
العقوبة لانتفاء أى شبهه للتدخل فى سلطة القضاء ونفئ: ائ أغراض :أخرزى قذ:كالتضيق 
بالقرار السابق لأوانه » إلا أن القضاء قد إختلف مع الفقه فى أثر صدور القرار على الطعن 
المقدم من المحكوم عليه » فاتجهت أحكام القضاء كلها الى عدم جواز النظر فى الطعن 
المقدم بعد صدور قرار بالعفو عن العقوبة فى الحكم الصادر بالإدانة . 

وحجة المحكمة فى ذلك أن قرار العفو يخرج الأمر من يدها ويحول بينها وبين المضى فى 
هلالا اا لك لان ا د ا ل ل د 


)١(‏ د/محمود محمود مصطفى ص 558 › 510 - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق صن 4ل/ام - د/محمود نجيب حسنى 
الموجع الاق من ١‏ اروس فة عرض :افرح ٠‏ اا سن :00 

(۲) د/ محمود محمود مصطفى - المرجع السابق فقرة 5٠5‏ - ص 579 , 

ب اح اماو كن E‏ 


۹ یمو اوا ری ۰ 
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النفض من كف يدها عن النظر فى الدعوى ٠‏ إلا أن ذلك لم يمنعها من الإعراب عن . 
استيائها من التعجل فى إصدار قرار العفو عن العقوبة . 
ويرى جمهور الفقه خلافا لما قررته محكمة النقض أنه كان يتعين عليها أن تعتبر العفو غير . 
قائم وأن تستمر فى نظر الطعن المقدم فى الدعوى دون أن يعد ذلك تدخلا منها فى عمل 


السلطة التنفيذية . 
ونحن نرحج ماذهب اليه جمهور افقھ الجنائی ولكن للأسبابٍ التى يتم تناولها فى ا 
التالى : ۲ 
0 
0 
00 
0507| ” 34 


جد يي حي اشاح ی کی ام يك لكي چ جنه 





( المطلب الثالث ) 


موقفنا من مذهب الفقه و محكمة النقض 








لقد أوضح الفقه موقفه من القرار الذى ذهبت اليه محكمة النقض بعدم جواز الطعن فى 
الحكم الصادر بشأنه قرار بالعفو عن العقوبة » واعتبار حكمها فى ذلك هو محل نظر . 
ونحن نرجح مذهب الفقه للأسباب التالية : ا 
أو : بالنظرة التأملية فى قرار العفو عن العقوبة الصادر من رئيس الدولة نجده يتصدى 
للجانب التنفيذئ لحكم الإدانة وهو الشق الشكلى للحكم » أما الطعن بالتقض المقدم من 
المحكوم عليه فإنه يتصدى لموضوعية الحكم وحجتيه سواء بإثبات البراءة أو تأكيد الإدانة 
فالأصل أن نقض الحكم يمتد إلى آثاره وما ترتب.عليهمن اجراءات.- أما-قرار العفو عن 
العقوبة فلا يمس حكم الإدانة ذاته فى شئ » وبالتالى فان-فاعليته محددة لأنها تنفذ فى مجال 
مختلف تماما عن مجال الطعن الذى تنظره محكمة النقض » وطالما أن تنفيذ العقوبة يخرج 
من موضوع الطعن الأسانى الذى شى إلية:النتهم: حي لأ تداكل بين مجال كتفي 
العقوبة أو عدم تنفيذها وبين النظر فى الطعن للفصل فى حكم الإدانة المقدم من المحكوم 
عليه - فكلا المجالين مختلف عن الآخر » فما الداعى إذن لقرار محكمة النقض برفض 
الطعن المقدم فى حكم غير بات صادر بشأنه عفو عن العقوبة والذى يقيل المحكوم عليه من 
تنفيذها فقط ! ٠‏ 
ثانيأ : صدور العفو عن العقوبة قبل صيرورة الحكم باتا - كما يرى الفقه هو قرار سابق 
لأوانه » وما كان يجب أن يصدر قبل ميعاده ويتفق فى ذلك“ الفقه والقضاء كما سبق القول . 
وبالتالى فهو يتصدى لعقوبة صادرة فى حكم غير حائز على حجية الأمر المقضى - وقد 
نصت المادة ٦۷‏ من الدستور على أن : | 
" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " 
> وقرينة البراءة هنا هى أن الأصل فى المتهم براءته مما أسند إليه من تهم » ويبقى هذا 
الأصل ثابتا لصيقا به حتى تثبت عليه الإدانة من خلال حكم بات حائز على الحجية ولا 
يتحفق كلك إلآ بعد اة جمرع طز ن الطلعن العانية وغير الا درطل فة البو اليه 
قائمة لأنها أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يسقط هذا الحق إلا بصدور الحكم البات 
بالإدانة + اناقل :ذلك نان الإدانة غير ثابتة على المتهم نظرأ لعدم التأكد من ثبوت نسبة 
الجريمة إليه . ٠‏ 1 
ومن ثم فان صدور قرار بالعفو سابقاً لأوانه يكون صادرا على دعوى لم تنقض بعد بالحكم 
البات الذى ينهى الفصل فيهاء فيكون محله حكم ليس له حجية الأمر المقضى الذى تنقضى 
٠ - 11¥ -‏ 





به الدعوى القائمة - وبالتالى فان قرار العفو هنا يعتبر بمثابة قرار بوقف تنفيذ العقوبة سواء 
كان صادرا بالعفو الكلى عن العقوبة أوبالعفو الجزئى أو بإبدالها بعقوبة أخف - وهو فى كل 
حالاته لا يعطل عمل القضاء عن المجال الذى يصبو إليه المتهم بالفصل فى الطعن فى 
موضوعية حكم الادانة نفسه . 

كما لا يعتبر قرار العفو تدخلا على القضاء فى هذه الحالة لأنه يسرى على صاحب الشأن 
فى عدم إلتزامه بتنفيذ العقوبة وإقالته منها دون المساس بحقه فى الطعن لإثبات براءته . 

| ثالث : السبب الذى إتفق عليه الفقه وهو وجوب التأنى فى إصدار قرار العفو إلى أن يصبح 
الحكم بات مؤداه أن الحكم إن كان قابلاً للطعن فيه بأى طريق من الطرق العادية أو غير 
العادية فلا تكون هناك حاجة للعفو ؛ وإلا كان القرار الصبادر بالعفو إستباقا للحوادث 
وتعجيلاً بالأمور فيكون صادرا على غير محل - واعتبره الفقه فى هذه الحالة تدخلاً من 
السلطة التنفيذية فى عمل القضاء قبل أن يفصل:بكلمته الأخيرة فى الدعوى.المنظورة .أمامه. 
وبناء عليه فما هو ذنب المتهم المحكوم عليه إذا.ما تعجلت السلطة التنفيذية فأصدرت عفواً 
سابقا لأوانه من شأنه أن يؤدى الى حرمانه من حق كفله له الدستور وهو إستعماله لجميع 
سبل الطعن - فما كان يجب تفويت فرصته الأخيرة لاثبات براءته بغلق باب من أبواب 
الطعن فى وجهه - فيكون العفو هنا سببا من أسباب ثبوت إدانة المتهم وحرمانه من حق كفله 
له المشرع فى إثبات البراءة - فيكون هناك وجه آخر لنظام العفو غير الذى ششرع من أجله 
إذا ما إستمرت محكمة النقض ثابتة على قرارها . وبالتالى ما كان يجب على محكمة النقض 
أن تكف يدها عن الحكم الصادر بشأنه عفو عن العقوبة وتمتنع عن قول كلمتها الأخيرة فى 
حكم الادانة حتى يتم التأكد من تبوت البراءة أو الادانة بحكما قضائيا باتا ليس فيه مجالا 
للشك - ولا تتخلى عن دورها الحقيقى فى ذلك » وخاصة أنه لا يوجد ما يمنعها قانونا من 
جواز النظر فى الطعن . 

رابعاً : اذا كان ما قضت به محكمة النقض من أن صدور قرار العفو يخرج اکر 





القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى - على اعتبار 
أن قرار العفو عمل من أعمال السيادة لا يجوز المساس به أو التعقيب عليه - هذا القول 
يمكن الرد عليه بأن النظر فى الطعن المقدم من المحكوم عليه وقيام محكمة النقض بالفصل 
فيه لا يمس قرار العفو ولا يعطله » فكلاهما أداة قانونية تتصدى لمجال مختلف وبعيد تماما 
عن السبيل الذى يسعى له الآخر . 
فقرار العفو يكون نافذأ وساريا على شق التنفيذ العقابى للحكم ولا تأثير له على حجية حكم 
الإدانة » لأن الصفة الاجرامية للفعل تظل عالقة به ويظل الحكم قائما منتجا لآثاره الجنائية - 
وبذلك فانه ينصب على القوة التنفيذية فقط للحكم . ظ 
أما الطعن فانه يتصدى لحكم الإدانة الصادر فى مضمونة وحجيته قينصب على الشق 
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الموضوعى منه ولا يتصدى الطعن للقرار الصادر بالعفو عن العقوبة من قريب أو بعيد - 
فيظل العفو ساريا على القوة التنفيذية للحكم فى الشق العقابى منه - ولهذا يصرح بعض الفقه 
بان صدور قرار العفو عن العقوبة بصفة إستثنائية قبل أن يضبح الحكم باتا فان هذا القرار 
لا يؤثر فى وجود الحكم وقابليته للطعن )١(‏ 

اميا ::1ذ1 كان رد الاعتبان جاتنا بالنسية العقوية التن صر عا عقو ليتاح للمتهم 
فرصة يستعيد بها وضعه الطبيعى داخل المجتمع داخل المجتمع - فكيف يمتع من حقهٍ 
القانوتئ والدى كفله الدستوق ر كلق مكمه النقحن أن وجه الكو عليه «الجاب الأخور 
لإثبات براءته - لكى يستعيد وضعه الطبيعى داخل المجتمع وبصورة حقيقية 

إذ أن قرار العفو عن العقوبة بمثابة تنفيذ حكمي لها › لمعك اناف كنا ف 
لجميع آثاره الجنائية - واذا كان التنفيذ الفعلى للعقوبة لا يمنغ المحكوم عليه من الطعن فى 
حكم الادانة ذاته - فلماذا يُسلب منه هذا الحق-فى:حالة التنفيذ الحكمى لها . 

خلاصة-القول : : : 

لا أتفق مع محكمة النقض فيما ذهبت إليه فى ذلك › E‏ الحالة يعون 
نافذا بما يترتب على ذلك من وقف تنفيذ العقوبة دون أن يترتب على ذلك سقوط الطعن 
ان الترقر حمق ل ظ 
كما أن قرار العفو يكون صحيحا ولو صدر قبل أن يصبح الحكم بات ويترتب على ا 
نتيجة هامة وهى أن صيرورة 5 الحكم باتا ليس شرطا لصحة صدور قرار العفو ولاسيما أن 
المشرع لم يشترط وقتا معينا لصدوره - واذا كان هناك عفو صادر عن العقوبة فان التعجيل. 
به يكون فصل ال ان فيد الا يكوق راجا فى اقرع التضورى فل ان يت 

الحكم باتا (۲) ولا يمنع هذا من الفصل فى الطعن المقدم من المحكوم ea‏ 
مساس بقرار العفو ذاته كما أن رئيس الجمهورية لا.يفثئت على اا الحالة لأن 
تحال فو کت بعرم تقال جار ن ان 0 

ومؤدى ذلك أن محكمة النقض إذا نظرت طعن المتهم رغم صدور قرار العفو فقبلت الطعن 
اف ماك ل رق ره فا خر رة عفد رار وة اه إذا 
رفضت الطعن أو أعيدت المحاكمة وقضى بادانته نفذ قرار العفو الصادر بشأن تنفيذ 
وبناء على ذلك لا أجد مبررا فى طلب محكمة النقض بانه كان يتعين على ولى الأمر أن 
يتريث قبل صدور قرار العفو حتى يصبح الحكم باتا (؟) . . 


(١)د/‏ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ( الوسيط ..... ) فقرة 545 - ص 8١١‏ 
(؟) المادة 457 من قانون الاجراءات الجنانية : 
(۳) نقض ۲۹ / 0١‏ ج : رقم ١‏ س۸ ۔ ص ۱۰۷ » نقض ۷ / ۳ / ۱۹۹۷ - أحكام النقض س۱۸ رقم 14 ص ٣۲٤‏ 
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المطلب الرابع ٠‏ 
57 الطعن باغادة النظر 1 الأحكام 
الصادر بشأنها عفو عن العقو ب 


بالخ نظا هن نيوان الشركة ررد E E‏ ا ش 
الأمر المقضى حيث توجب العدالة:هذا التغليب » واعتبارات العدالة تحتم التوفيق بين 
ع ع ا > ويتم هذا التوفيق فى 
صؤرة الحالات التى يجيز فيها,القانون طلب إعادة النظر . ْ 

ولا شك فى أن السماح باصلاح الأخطاء'القضائية اه EE‏ 
ويضاعف الثقة التى يجب أن تتمتع بهاء» وبناء على لك فقذ أجاز القانون إعادة النظر. فى 
الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجناياث والجنخ » وقد نصت المادة ٤۱‏ من 
a‏ اراك الجادية على a gE EEE‏ و 
هذه الحالات حول ظهور واقعة جديدة بعد الحكم البات تود ثر فى الحقيقة القانونية التى يعبر 
و ال حدد القانون نوع الوقائع التى 
يشترطها فى الحالات الأربع الأولى وهى التى قدر أنها تفيذ براءة المحكوم عليه ؛ ثم رأى 
المشرع أن يسمح للمتهم بفرصة التقدم بواقعة جديدة أخرى غير التى ذكرها على سبيل 
الخصرء بشرط أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه < وبينت ذلك المادة ١ / 44١‏ 
من قانون الاجراءات فنصت على " جواز طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد 
الجكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة » وكان من شأن هذه الوقائع 
أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ". ۱ 

وبناء على هذا فانه ي يشترط فى الاحكام التى يجوز إعادة النظر فيها الآتى : 

أولاً : أن يكون الحكم المطعون فيه باتا » لأن احتمال الغاء الحكم المظعون فيه بالنقض قائم 
ولا يشترط فى هذا الحكم أن يكون قد صدر من آخر درجة!؛ مادام استنفذ طرق الطعن فيه . 
ثائياً : أن يكون الحكم صادرا بالعقوبة نظرا لثبوت إدانة الأتهم ؛ a‏ 
إعادة النظر ضد حكم البراءة . ١‏ ش ش 
ومن ثم يرى بعض الفقه فى مصر إمكانية تقديم الطلب باعادة النظر فى الأحكام الباتة 
الصادر بشأنها عفو عن العقوبة بقولهم ٍ 

" لا يحول دون تقديم الطلب أن يكون قد صدر قرار بالعفواعن العقوية لأن صدور قرا 
ا 


(2)1/ أحمد فتحى سرور-[ الطعن بالقض واعادة لنظر فى المراد الجناية ] دار الشروق القاهرة نة ؟. Y۰‏ - فقرة 585 ص ١‏ 
ْ ا 0 
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طلب إعادة النظر أن يكون الحكم قد تم تنفيذه - ولا يكفى أن يكون الحكم قد قرر مسئولية 
المتهم ثم قضى ببراءته على أساس امتناع العقوبة ء لأن العبرة هى بما نطق به الحكم من 
حيث البراءة أو القضاء بالعقوبة (1) ومن ثم يتضح إمكانية الطعن باعادة النظر فى الحكم 
البات الصادر بشأنه قرار بالعفو عن العقوبة - اذا ما توافزت إحدى الحالات التى نص 
ليها القاتون على نكيل الحصر «زالفى تجين هذا الو ع من لين 

المطلب الخامس 


الطبيعة القانونية للعفو عن العقوبة 
إختلفت الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية للعفو عن العقوبة وينحصر هذا الخلاف: 
فى اتجاهين : 1 
الإتجاه الأول يعتبر نظام الغو كن لعتونة ا و ا بكو بمنأى 
عن رقابة القضاء » والاتجاه الثانى يعتبر ان هذا النظام عمل من أعمال الادارة وبناء عليه 
يخضع لرقابة القضاء . ٠ ١‏ 
ضوف ازل كاد من الانجافين بور تفا شما ثم 
الاتجاه الأول : ذهب هذا الاتجاه الى اعثبار قرار العفو عن العقؤبة من' شن او ات 
التى تندرج تحت أعمال السيادة (؟) . 
ا لك ان بعر مو a‏ القضاء وو ل 
يستند الى اعتبارات الشفقه بالمحكوم عليه » وإنما يبنى على اعتبارات مستمدة من المصلحة 
العامة التى تدخل فى مجال السلطة التقديرية لرئيس.الجمهورية » فليس للمحكوم عليه حق 
ثابت فيه » واذا طلبه فلرئيس الدولة أن يستجيب لطلبه أو يغفله » فقد يمنح له دون طلبه لانه' 
بمثابة منحة تبررها مصلحة المجتمع فى عدم تنفيذ العقوبة لذا فهو إلزامى للمحكوم عليه ' 
واذا كان ذلك هو رأى الفقه الغالب فى مصر فهو كذلك مذهب القضاء فقد قضت محكمة 
النقض بان " الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المخكوم بها هو الوسيلة الأخيرة . 
للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس اعفائه منها كلها أو بغضها أو انلها 
بعقوبة أخف منها » وصدور العفو عن العقوبة أياما كان قدر المغفو منها » يخرج الأمر من 
SN SNN oS‏ 
عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه (؟) 





٥۷١ ٥۷۰ إدوار غالى الذهبى - مشار اليه فى مرجع د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ذ ص‎ )١( 
: عبد كردن - المرجع السابق فقرة ۰ ص‎ ah ۲۲ د/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق فقرة‎ )۲( 
1 ۸١١ ص‎ <٤١ د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - فقرة‎ ,۷ 
0 ۷ أحكام النقض س۸٠ ص 4 رقم (14)» نقض ۱/۲۹ / ۱۹۳۷ القواعد القاتوتية ج ؛ ص‎ - E UR 
, ۱۱۹ رقم‎ 

۹ 





شنا أغلب الفقه ذهب إلى اعتبار قرار العفو عملا من أعمال السيادة إلا أنه 
خالف محكمة النقض فيما ذهبت إليه من اعتبار هذا القرار:يقيدها ويغل يدها عن الفصل فى 
موضوع الطعن المرفوع اليهاء لأن sS‏ القضائى من حيث مضمُونه 
لا على قوته التنفيذية ١ )١(‏ : 
لا يختلف الأمر فى الف والقضاء الفرنسيين فهما يعبران العفو حن العقوية عمل من 
أعمال السيادة ويستؤى فى ذلك محكمة النقض الفرنسية أو مجلس الدولة الفرنسى (؟) 
الاتجاه الثانى : يذهب هذا الاتجاه الى ان العفو عن العقوبة يعتبر عملا من أعمال الادارة 
ومن ثم فليس بمنأى عن مراقبة القضاء 57 ۰ 0 
ويبرر أنصار هذا الاتجاه مذهبهم بأن المشرع المصرى حينما عالج موضوع اختصاص 
رئيس الجمهورية بحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها فى الدستور الصادر سنة ١‏ أورده 
-فى المادة: 8 من-الفرع. الأول فى الفصل الثالث.من البادي؛ الخامس وكان عنوان الفصل 
الثالث المشار إليه هى [ السلطة التنفيذية] » وقد انقسم. الى فرغين تناول أؤلهما رئيس 
الجمهورية وتناول ثانيهما الحكومة » أى أن رئيس الجمهورية يختص بحق العفو عن 
العقوبة بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية وهى إحدى السلطات الثلاث » وليس بوصفه رئيسا 
للدولة ء yS‏ للد له لاريم الدستور في 
الفصل الأول من الباب الخامس )٤(‏ 
ا ا A E‏ 55 ن 
الدستور الحالى هى السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية ‏ أى أن ,رئيس الجمهوربة 
يصدر العفو بصفته رئيس للسلطة التنفيذية . 1 
والدليل على ذلك أنه قبل صدور دستور سنة 1417 كانت سلطة:رئيس الدولة فى استعمال: 
خي العفو مستمدة من المانتين ١‏ + 5 من فاون العتوبات. ألم وكانت النادة ا 
غلئ أن » 6 
" للجناب الخديوى السلطانى أن يعفو عن المحكوم عليهم من عقويتهم كلها أو بعضها وأن 
يبدلها بأخف منها وله أن يعفو عن الجرائم ذاتها فيزول كل أثر يترتب عليها ويصدر العفو 
عن العقوبة أو تخفيض مدتها أو ابدالها بأخف منها بعد|أخذ رأى ناظر الحقانية ويصدر 
وا يعد أخدرأى مجلس و ْ 





۸١١ ص٠٤١ د/ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق فقرة‎ )١( 
د / عمر الفاروق الحسينى - المرجع السابق ۔- ص ۵۲ ”5م‎ )۲( 
انظر فى عرض هذا الرأى د/ عفر الفاروق الحسينى المرجع السابق - فقرة ۲ض 4ه ده‎ )۴( 
5 1 ا ا ا ي ار ایو‎ 
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وكان مجلس الوزراء يمارس السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية أما المادة 15 
فكانت تنظم أحكام العفو عن العقوبة من حيث مدى العفو وما يشمله ومالا يشمله ( فهى 
كانت ممائلة للمادة ۷٠١‏ من قانون العقوبات الحالى ) - فكان ما بها من أحكام ينطبق ما لم 
يرد العفو على نحو آخر . : : 

حمس سناد ساح رق كلا لل رقا ياتا ل ناوج ن العقوبات القديم - 
هو أنه يجب أخذ رأى وزير العدل ( الحقانية سابقا ) قبل إصدار العفو من رئيس الدولة . 
وكان أمر العفو يجب أن يوقع من الوزير المختص طبقا للقاغدة العامة وهى أن توقيغعات 
الملك فى شئون الدولة يجب أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزير المختض )١(‏ 

ويرى جانب من الفقه أنه لم يعد مقبولا الآن أن تكون هناك سلطة بلا مسئولية وخاصة بعد 
أن نصت المادة 54 فى فقرتها الأخيرة من الدستور الحالى على أن " يحظر النص فى 


1 القوانين على تحصين أى عمل أو قرارات:إدارى من رقابة القضاء ۹ ون خطوة.خطاها 


الدستور فى الاتجاه المحمود والواجب الالتزام به (). | 

وبناء على ما نصت عليه المادة ٦٤‏ من لدستور الحالئ وه أن 

" سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " يجد الفقه أنه اذا كان العمل يجرى-فى ظل 
النصوص الحالية على أن يؤخذ رأى وزير العدل أو أية جهة أخرى فى قرار العفو عن 
العقوبة قبل إصداره من رئيس الدولة » فمن الأفضل.أن يتم ثقنينَ هذا المسلك » حتى يكون 
الزجوع الى القانون واجبا لا تفضلاً (۳) ۰ 
ويستند الفقه فى ذلك إلى ما هو متبع فى القانون الفرنسى بالنسبة لمبدأ المسئولية الورارة 
عن قرار العفو الرئاسى عن العقوبة ويدعو الى أن يحذو المشرع المصرى حذو المشرع 
الفرنسى من تقرير المسئولية الوزارية عن قرارالعفو عن العقوبة ء وبذلك يعيد المشرع 
المصرى من جديد مبدأ-قانونيا سديداً أخذ به فى الماضى.فى قانون العفو القديم ا ۸ 
والتى عدلت بعد ذلك لسبب غير مفهوم )٤(‏ 0 


موقفنا فى طبيعة العفو عن العقوبة 


من المتعارف عليه فى الأصل التاريخى لنظآم العفو عن العقوبة أنه يصدر من رئيس الدولة 
أو الملك أو الخديوى وهو ما نصت عليه كافة التشريعات السابقة » سواء قبل صدور دستور 
١‏ أو بعد صدوره بالنسبة للتشريع المصرى › وكذلك بالنسبة للتشريعات الأخرى التى 
تأخذ بنظام العفو عن العقوبة أجنبية كانت أو عربية فجميعها تنص على أن يكون العفو عن 
(1)د/ السيد صبرى - المرجع السابق - ص 7517 : 

)1١(‏ د/ عمر الفاروق الحسينى - المرجع السابق فقرة ١‏ ص ١١‏ وما بعدها 


(") د/ عمر الفاروق الحسينى - نفس المرجع السابق - ص 15. 
)٤(‏ هذا الرأى مشار اليه فى د/ عمر الفاروق الحسيني - المرجع السابق ص 15 
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العقوبة من اختصاصات الحاكم أو رئيس الدولة سؤاء اختص به منفردا أو.كان هناك 
اعتراف بمبدأ المسئولية الوزارية التى تشاركه فى صدور قرار العفو . 

وجميع التشريعات الآخذة بهذا النظام إنما تبنيه على اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة 
الى تدخل فى السلط اتشيريةلرنس ادولة حن تقض مصلحة المجتمع عدم تنفيذ 
العقوبة على المحكوم عليه 

TT‏ 2 عملا من أعمال 
'السيادة » خاصة عندما تصدر أحكام نهائية واجبة النفاذ ويكفْ القضاء يده بعد قوله الكلمة 
الأخيرة الفاصلة فى الدعوى » فيصدر رئيس الدولة قزار يعفى به الجانى عن تنفيذ العقوبة 
المحكوم بها كلها أو بعضها أو إبدالها » وبذلك يذخل هذا الحق بصورة مطلقه فى مجال . 
السلطة التقديرية لرئيس الدولة ومن ثم أتفق مع الرأى الفقهى الذى يعتبر قرار العفو عن 
الغقوبة من الل ايد اتن و ا 


0 
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ساس يي ا 


«الفمكك الكاهن 


آثار العفو عن العقوبة 

تمهيد وتقسيم : 0 ۰ 
نظأم العفو عن العقوبة ( العفو الخاص ) تقتصر آثاره على العقوبة المحكوم بها فقط فلا 
تمتد الى سائر آثار الجريمة ولا إلى حكم الادانة الصادر فيها وبناء على ذلك فان الحكم 
يبقى قائما منتجا لآثاره القانونيه كاحتسابه سابقة فى العود أو توقيغ العقوبات التبعية التى 
تترتب بقوة القانون على حكم الادانة نفسه » إذا لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك وقد 
نصت المادتين 74 » ۷١‏ من قانون العقوبات على آثار العفو عن العقوبة المتمثلة فى إعفاء 
المحكوم عليه من تنفيذها وأثره على العقوبات التبعية والتكميليه وإيقائه على حكم الإدانة ؛ 
رالرى اة . ْ 
ووا رل هذه الآثار من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول 


إعفاء المحكوم عليه من تنة تنفيذ االعقوبة 


نصت المادة ۷٤‏ من قانون العقوبات على أن : 
1" "لعن الوب المحكوم به وقضي تقل عله أ شیا او إبدالها بعقوبة أخف 
e‏ ۰ 
ل كر و 1 بإحلال عقوبة ا العقوية 
لكوم بن 
سي لبوك بستنا ار وات E‏ اده 
٤‏ من قانون الاجرا نت« اتحفائية فرشتي عل أن إسقاط العقؤية كليا أى جزئياً عن 
طريق العفو يعتبر معادلا لتنفيذها الكلى أ والجزئى )١(‏ . ا 
IGS‏ لاد هذه و 
قرار العفو يكون غير موجود قانونا لافتقاده ركن المحل . ' 
ا الاك E Eo‏ العا ام » فلا تمتد آثاره 
. الى العقوبات التبعية والتكميلية ما لم ينص فى قرار العفو على خلاف ذلك استثناء فيكون 
العفو عن العقوبة عندئذ شاملا لآثاره الحكم أيضاً . ٠‏ 


(1) Le Code Procedure Pênalê » Article n°. 784. 
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وتجدر الإشارة الى انه اذا نفذت العقوبة تنفيذا جزئيا فالعفو الخاص جائز » لأن للمحكوم 
عليه مصلحة فى نيله ليتخلص من تنفيذ الجزء الذى ما زال متبقيا من عقوبته » ولا يكون 
لمن العو و کک ما سدق ا الف الا هری 
من يوم الأمر به » وبالنسبة للمستقبل فقط » فلا أثر له على ما سبق تنفيذه من عقوبات . 
ونضبت الماة ۷١‏ عقويات على أنه" إذا هشر :العو ابال العقوبة داخف مها قحل عقوية 
الاعدام بعقوبة السجن المؤبد واذا عفى عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته 
وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين وهذا كله اذا لم ينص فى العفو 
على خلاق ذلك ". 0 ٠ ١‏ 
ومؤدى الفقرة الأولى من هذه المادة انه فى حالة صدور العفو بابدال العقوبة بأخف منها 
فالأصل أن تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد » وقد تكلمنا عن اللبس الذى أثارته 
تلك المادة من قبل فنحيل إليها من :للتكران (1). ظ 
والفقرة الثانية من المادة د EET E ١‏ 
كلها أو بدلت عقوبته يجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليسن مدة خمس سنين وتبدأ هذه 
المدة من يوم الافراج عن المحكوم عليه بناء على أمر العفو » والعلة من ذلك أن من حكم 
عليه بتلك العقوبة يكون عادة من المجرمين الخطرين أو معتادى الإجرام » فيجب أن يوضع 
تحت مراقبة البوليس لدواعى الأمن الاجتماعية اتقاء لخطورته الاجرامية . 
والوضع تحت مراقبة الشرطة للمحكوم عليه بتلك العقوبة يترتب بقوة القانون دون حاجة 
إلى النص على ذلك فى قرار العفو ء ولكن إذا أريد إعفاء المحكوم عليه من عقوبة السجن 
المؤيد ومن الوضع تحت مراقبة الشرطة » فيجب أن ينص قرار العفو على الأمرين معا . 
١‏ المطلب الثانى 0 
آثار العفو عن العقوبة على العقوبات التبعية والتكميلية Ù‏ 
قنك و ا 
الأصل أن آثار العفو عن العقوبة تقتصر على العقوبة الأصلية فى إنهاء الالتزام بتنفيذ 
العقوبة المحكوم بها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقؤبة أخف منها مقررة قانونا - ولا ينصرف 
الى العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم ما لم ينص فى قرار العفو 
على خلاف ذلك » وقد نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة ٤‏ عقوبات والعفو عن 
. العقوبة أو ابدالها اذا كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق 
والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة ٠١‏ 
من قانون العقوبات » ولكن يجوز العفو أيضا ضرأحة عن.هذه العقوبات التبعية والحرمان 
من الحقوق والمزايا بالنص عليها صراحة فى قرار العفو عن العقوبة . 
(1) مشار إليها فى المطلب الثالث من المبحث الأول للفصل الثانى من هذا البحث - ص ۹۸ 
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ولم يشر المشرع فى هذه المادة الى | لحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة 
والرابعة من المادة ۲١‏ عقوبات » لانها عقوبات تبعية مؤقته بمدة عدوي الأصلية وهذه 
الحقوق تتمثل فى - الشهادة أمام المحاكم وإذارة أشنغال وأملاك المحكوم عليه ولا يملك قرار 
العفو أن يعفو عنها لأنها تترتب بقوة القانون على العقوبات الأصلية وتسرى بشكل مؤقت 
على مدة هذه العقوبة فاذا ما انتهت هذه المدة جاز ممارسة تلك الحقوق ثانية . 

أثر العفو عن العقوبة على حكم الإدانة 
نصت الفقرة الثانية من المادة ۷٤‏ عقوبات على أن العفو عن العقوبة لا يسقط الآثار الجنائية 
الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك . ١‏ 
ومعنى ذلك أن قران العفو عن العقوبة لا يمحو الحكم الصادر بها » بل يبقى هذا الحكم قائما 
منتجا آثاره القانونية » فيعتبر سابقة فى العود . 06 ار 
وك تست لوكي ا ت اق اه كن اف و يقن اويس افع دقن 
قدي ارح لحك لحار اك ا اجا ورت لحت و ارو 0 
عقوبات . بل يقف دون ذلك جميعا )١("‏ 
ران لتو عن ريه a GL SR‏ كان عن كل العقوبة 
فيكون عفوا كليا › أ وكان عر ين بك الحزرية المحكو ويا كر كوجرا كان 
بابدال عقوبة أخف من العقوبة المحكوم بها . 5" هْ 
MEN E EIEIO‏ 
لانه من غير الجائز أن يتخذ العفو عن العقوبة صورة E‏ اسلوب تنفيذ العقوبة › 
ككل بونسلة EE‏ أكرى غين النشق وري ١‏ + 
ناعقوي تخضع لقراعد تلفي انى وضعها المشرع الت لاتمك سلطة العو الحيا 

عنها - وعلى ذلك فان قرار العفو-هو:الذى يحدد العقوبات التى يشملها العفو » فاذا لم ينص 

قرار العفو على العقوبات التكميلية والتبعية والآثار الجنائية الأخرى فانه يقتصر على 
العقوبة الأصلية المحكوم بها دون غيرها من سائر العقوبات . ْ ٍ 
والعفو وإن إتسع لسائر العقوبات الأصلية والتكميليه والتبعيّة إلا ENE‏ 
بالمعنى الحقيقى › قلا يمد الى الور يسات والمصماريف ول له تار على حكم الأدانة 
إذ تظل كافة آثاره باقية فيما عدا تنفيذ العقوبة الوازدة به والتى شملها قرار العفو فيظل 
حكم الادانة مثبوتا بصحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه › » كما أنه يظل عقبة أمام إيقاف 
الف في ذهؤى اة :وة كذلك إحتسابه اة فى العردة: 
ومادام العو لا يمس الحكم ذاته » فمن ثم ل بشكل اعتداء على قوة الشئ المقضى به » ولا 


١ رقم‎ ١ مجموعة أحكام النقض س٠ - ص‎ - ١96/8 فبراير‎ ٤ نقض‎ )١( 
۹1۸ د/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق ص‎ )۲( 





A NWN, 





على مبدأ الفصل بين السلطات 

والعفو عن العقوبة يعادل تنفيذها حكما فإذا كان الإعفاء كليا أو جزئيا عن العقوبة كان 
معادلا لتنفيذها حكما كليا أو جزئيا . وقد نضت المادة ( ١/5197‏ ) إجراءات على ذلك 
بقولها " يجب لرد الإعتبار أولا ال ا 
ا متكت م 


المطلب التالثت , 
آثار العفو عن العقوبة فى حالة التعدد الحقيقى ٠‏ 
للجرائم وموقفنا من ذلك 


يترتب على إعتبار العفو عن العقوبة معادلا لتنفيذها نتيجة هامه تتعلق ٍ بتعدد EEE‏ 

حيث أنه فى حالة التعدد الحقيقى للجرائم.يكون العفو الحاضثل. عن -العقوبة الأشد معادلا 

يذ هذه العقوبة » ومن ثم تستمر العقوبة الأخف مستغرقة فى العقوبة الأشد التى تعتبر 

منفذة حكما كما لو لم يكن قد صدر أى عفو فى شأنها » ولا يصح والحال كذلك العودة ال 

تنفيذ العقوبة الأخف - وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية )١(‏ 

وكان هذا القضاء محل نقد شديد من الفقه الفرنسى لمد آثارأ العفو إلى العقوبة الأخف 2 فى 
حين أن ذلك العفو يصدر لاعتبارات تتعلق بالعقوبة الأشد وحدها. ٠‏ 

ون من جل اند ا ان الصادر يشا الب الأ شرق لقي الأخف 

وذلك للأسباب التالية : 

أولا e‏ لكك E SE‏ المتطق“ لأنة إن كانت 

العقوية الأشد تجب مايليها من عقوبات أخرى فان العفو عتها لا يجب مايليها من عقوبات 

أخف إلا إذذنص فى قرار العفو الصادر على خلاق ذلك . , 

ثانيا : حكم محكمة النقض بذلك جعل المحكوم عليه فى جريمة حكم فيها بعقوبة شديدة نظرا 

لخطورتها أفصل حالا من المساهم معه أو الشريك فى الجريمة الأخف والتى حكم فيها 

بعقوبة أخف يخضع لتنفيذها وذلك لمجرد صدور العفو عن العقوبة الأشد إذ ينقضى إلتزام ا 

المحكوم عليه بهذه العقوبة من جميع العقوبات الأخرى المحكوم بها عليه . 

وكأن هذا الحكم يكافئ المجرم المحكوم عليه بالعقوبة الأشد . ١‏ 

ثالث : : إذا كان هناك عفو صادر بشأن العقوبة الأشد فلا يجب أن تمتد آثاره ليشمل العفوبا 

الأخف - لأن الاعتبارات التى صدر بشأنها هذا الراك وولهردات الأشد وحدهنا دون 

سائر العقوبات الأخرى . 


)١ )‏ مشا مشار اليه فى د/ تیل عبد الصبور البراوی مرجع لابق ص © , 














- ١58 






دەق ا وا جو او a‏ 





رابعاً : اذا كاذك لقان العفو عن العفوية لا سقط العقوبات التبنطية ولا الآثار الجنائية 
الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة مالم ينص فى العفو على جلاف ذلك . 
فكيف تمتد آثار قرار العفو عن العقوبة الى عقوبات جرائم أخُرى حتى لو كانت أخف. 
- ومن ثم فنحن نرى اذا كان هناك تعدد حقيقى للجرائم وصدر: عفو عن العقوبة الأشد فلا 
يجب إمتداد آثار هذا العفو ليشمل العقوبات الأخف دل لا بكرن هناك إجحاف أو ظلم 
ا مع المحكوم عليه فى الجرائم الصادر بشأنها عقوية أخف وقاموابتنفيذها طبئقا. 
للحكم الصادر بها . 
٠‏ آثار العفو عن العقوبة الصادر من رئيس دولة أجنبية 

العفو عن العقوبة قد يمنح من رئيس دولة أجنبية لمصرى إزتكب جناية أو جنحة فى 
الخارج ولكن هذا العفو لا يعد لدى بعض الفقهاء معادلا لتنفيّذ العقوبة المحكوم بها )١(‏ 
وذلك إستنادا الى المادة الرابعة من قانون العقوبات تنصى:غلئ_ أنه : " لا تقام الدعوى 
ا ل N‏ إقامتها . 
على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو انها حكمت عليه حكما نهائيا ؛ 
eT‏ 3 
ونحن من جانبنا نرى أن هذا الرأى محل نظر 
لأن صاحب الحق فى العقاب هى الدولة » وهى عندما تعفو.عن العقوبة المحكوم بها فهذا 
العفو يعتبراستيفاء لها حكما - والمادة الرابعة من قانون العقويات المضرى عندما اشتر ترطت : 
م العقؤبة لم تشترط أن يكون الاستيفاء حقيقيا أو ذ ي غلبا »وکل نا 

شترطته أن يكون قد استوفى العقوبة طبقا للقانون الأجنبى: الما كان الق عن الفقوية 
بمثابة استيفاء لها » فإن نص المادة الرابعة من قاتون العقوبات المصرى يكون قد توافرت . 
. شروط انطباقه إذ لو أراد المشرع فى مصر أن يكون استيفاء اا 
على ذلك صراحة . ١ 1 ٠‏ ش 
را على الك كاك ا الي الذي ی ری إرتكب 
جناية أو جنحة فى الخارج يعتبر مغادلا لتنفيذ العقوية المح بها عليه ۽ ولا يجوز إقامة 
الدعوى العمومية عليه فى مصر مرة أخرى . 


14 من هذا الرأى د/ نبيل عبد الصبور النبراوى - المرجع السابق - ص‎ )١( 
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| 
]| 
المطلب الرابع | 


أثر العفو عن العقوية على الحأقوق المدنية 


بالرجوع الى النصوص القانونية التى عالجت أحكام العفو عن العقوبة نجد أنها لم تتعرض 
لآثار العفو عن العقوبة بالنسبة للحقوق المدنية - مما يعنى أن الأصل ولا إستثناء عليه أن | 
العفو عن العقوبة لا ينال بأى حال من الأحوال الحقوق المددية ا 
الضادر بشأنها عفو عن العقوبة . 0 ا 
ل أل لهذا الخو على ما قد ينا لير من حقوق مدني مته على افع الإجرام ‏ ذا 
ريت RT‏ الداان :الكل لا وحور 
َم العفو عليها لا تتحقق إزاء ال للش A‏ إن كن رد E‏ 
من الإلتزام بتنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو بعقوبة أخف إلا أنه لا يمس ما ينشأ للأفراد من 
تعويضات عن الأضرار المترتبة على هذا الفعل . وذلك عملا بنص المادة ٠١١‏ من القانون 
المدنى : ( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض ) . ا 
ومن ثم فان أثر العفو عن العقوبة لا يمتد الى الآنار المدنية .الناشئة عن حكم الادانة 
كالتعويض المدني والمصاريف » كما يجوز للمجنى عليه أو ورثنه إذا لم يدخلوا مدعين 
بالحق المدنى أمام القضاء الجنائى » أن يرفعوا دعوى مستقلة أمام القضاء المدنى متمسكين 
بلح الصادر ضد المحكوم عليه بالادانة (1) . 


1 
1 
1 
أ 
| 
1 
1 
| 
ا 
0 


بن لبهي سسا - 


٠‏ یت حلب کے يديه ند 


جا لل حي ا سس ل لي نيه 
ان نع ل سرف - شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات طبعة سنة ‏ 8 - دار الفكر العربى - القاهرة - 
یں A۰۱‏ 


- ۳۹ - 


کک کک اچچ من سم ماو ی کک 





المبحث السادس . '٠‏ 
العفو عن العقوبة والنظم القريبة منه - 


تمهيد وتقسيم : ا 
العفو عن العقوبة يقتصر على إسقاط حق الدولة فى إستيفاء العقوبة كلها أو بعضها أو فى 


إستيفائها بصورتها التى صدر الحكم بها - وعند مقارنة العفو عن العقوبة بنظم قانونية 
أخرى فاننا نقتصر على النظم التى تسقط جق الدولة فى استيفاء العقوبة المقضى بها وهذا 
يتحقق فى وفاة المحكوم عليه والتقادم والإفراج الشرطى ووقف التنفيذ والصلح بعد الحكم 
البات والصفح فى بعض الحالات والتى يكون صدر فيها حكم بات . 

وسوف نتناول تلك الأنظمة بالقدر اللازم لبيان أوجه الشبه والخلاف بينها وبين العفو عن 
العقوبة من خلال المطالب الآتية (.بعون الله تعالى ) 

المطب الأول : العفو عن العقوبة ووفاة المتهم 

المطلب الثانى : العفو عن العقوبة ونظام التقادم ' 

القظلب الثالث : العفو عن العقوبة ونظام الافراج الشرطى. 


المطلب الرابع : العفو عن العقوبة ووقف تنفيذها 


المطلب الخامس : العفو 0 التقزية ر الصلح والتصاح 
المطلب ا : :العفو عن التقوية رار ال 


المطلب الأول 
العفو عن العقوبة ووفاة اله لمتهم 


كله انتضناء الفقرية يوقا المتهم أن العقوية شخضيية لا" قق الأغر طن المتوظة اة 
نفذت فى شخص معين بالذات » هو المسئول عن الجريمة » فاذا مات ا 
وال يتوق كتفي ها فيضن فو اة مهما كان اتةه نه - غرضا من أغراضها ( (١‏ 

أوجه الشبه بين انقضاء العقوبة بالعفو وانقضائها بوفاة المحكوم عليه 


نصت المادة ٠٥٠١‏ من قانون ال اءات أنه " .اذا توفي .الند ES‏ عليه 
٠‏ من شانون الاجر لوشى ‏ الد م علد د 
ا ا MIRE‏ ا EGS‏ 





ما ذا كانت وفاة امتهم سابقة على الحكم البات فهى تنهى الدعوى الجنائية طلا لما نصت 


٠ ۰٤ رقم‎ ١ 5 نوفميبر .14 - مجمو عة أحكام النقض ج ۲ س‎ ٠ نقض‎ )١( 
E ش‎ 





عليه المادة ؛ ١‏ من قانون الاجراءات » أى تعتبر سببا لانقضاء الدعوى الجنائية وليس 
1 
العقوبة - فلا تنتقل الإلتزامات المالية والتعويضات فى هذه E‏ طالما 


كان حكم الادانة غير بات . 

ا ف ا 

ل a‏ محص - سويد a E E‏ ا E‏ 
أو : مه 3 الفكميلية ‏ 
ها لفريهن فى فرقار لعن تصن ادق بلك 
ثانياً فاقيا : وفاة المحكوم عليه تنهى أثر الحكم كسابقة فى العود لها تجعل من غير المقصور 
"د كاف بكر ينه قالية ين تتحقق بها حالة العود - أما قرار العفو عن العقوبة فلا تأثير له على 
حكم الإدانة باعتباره سابقة فى العود للمحكوم عليه فلا ينصب قرار العفو إلا على القوة 
التنفينية للحكم دون الآثار الجنائية-الأخرى ا ل 


المطلب الثانى 2 





العفو عن العقوبة والتقادم Prescription‏ 
طناك هذا النظللت هو تقادم العقوبة » وقد نظم المشراع أحكام سقوط العقوبة بمضى 
المدة فى المواد من ۸ إلى 574 من قانون الاجراءات الجنائية . 
ونصت المادة 5748 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى : 
عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة » وتسقط العقوبة 
لساري رجحدة محي كس بطري را لطر امارح وات وو 


ابه الشوفروة التو غ 
أو : : يتفق العفو والتقادم فى شمولهما لكافة العقوبات أيا كانت طبيعتها وأا كانت جسامتها 
طالما أنها تتطلب تنفيذا جبريا لاجقا على صدور الحكم فيقع كل من العفو والتقادم على 
عقوبة الاعدام وعلى كافة العقوبات السالبة للحرية والغراما. . 3 

ثانيا : يسرى كل من العفو عن العقوبة والتقادم على جميع المخكوم عليهم بصفة شخصية لا 
فزق بين عائد وغير عائد مهما كانت صفاتهم وأيا كانت ظروف إرتكابهم للجريمة . 

ثالث ثالثا : لا أثر للعفو عن عقوبة أو لسقوطها بالتقادم على التعويضات الناجمة عن الجريمة 
مالم تتقادم هى الأخرى بالمدة المسقطة لها - وعلة ذلك أنه اذا كان الغفو عن العقوبة أو 
تقادمها قد أسقطها ٠‏ فإن الفعل الضار لا يزال موجودا وتولد عنه حق مكتسب فى التعويض 
بو ار 








ا 1 5 


9 
1 
i‏ 
ا 
م 


ا 





ا 


ا 
رابعاً : كلا النظامين يؤدى إلى انقضاء العقوبة فقط دون التأثير على حكم الإدانة الذى يدون 
فى صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه ويعتبر سابقة فى العود . 
أوجه الإختلاف بين نظام العفو ونظام التقادم 


أولا يختلف كل من النظامين فى العلة أو الحكمة المرجوة لكل منهما : 
الحكمة أو العلة من العفو عن العقوبة : نحيل إلى ما سبق الإشارة إليه 
اما العلة من تقادم العقوبة : فهناك من يراه جزاء على تراخى النيابة العامة فى مباشرة 
اجراءات الدعوى أو التنفيذ - ولكن الصحيح أنه يرجع اساسا إلى حرص المشرع على إسدال 
الشتار على جريمة تقادم العهد عليها وأصبح لا فائدة ترجى ولا مصلحة من إحيائها بعد أن 
مضى :عليها زمن فى أذهان الناس - تحقيقا لاعتبارات الاستقرار القانونى بالابقاء على 
الوضع الواقعى الذى استمر خلال الزمن ن الطويل وتحويله إلى وضع معترف به قانونا )١(‏ 
بالإضافة إلى أن المحكوم عليّه الذى اختفى عن نظر السلطات العامة خلال زمن لوول قر 
عانى مشاق كثيرة وضاعت عليه مصالح: عديدة » وقى ذلك 'إيلام يمكن أن يعادل إيلام 
الغقوبة ويغنى عنه » كما أنه فى الغالب لم يرتكب خلال هذا الزمن جريمة تالية تلافيا لجذب 
أنظار السلطات العامة - وبذلك يكون سلوكه قد تحسن وزالت خطورته الإجرامية . 
.ثانيا : الواقعة المنشئة 'لانقضاء العقوبة فى نظام العفو هو قرار العفو وهو تصرف قانونى 
من جانب رئيس الدولة » أما الواقعة المنشئة لانقضاء العقوبة بالتقادم فهى مضئ الزمن 
وهو واقعة مادية لا دخل للإرادة فيها . 
ثالثاً كنت العفو عى اة ده لمكن شد وره فر اه طا من لمات 
الشختصية رئيس الجمهوازية وقد يدر ناء على كلك أو يكم إغفاله من رئيس الجمهورية 
دون إتجابة أما نظام التقائم فلا يجوز أن يكون لإرادة المعكوم علية أو غيره ان اق 
تطبيق أحكامه أو المطالبة به . 


المطلب الثالث 


ظ العفو عن العقوبة والإفراج غير النهائى 
ينطوى نظام الافراج غير النهائى على ابتسار جزء من العقوبة السالبة للحرية قبل انتهائها 
بهدف تحقيق نوع من إعادة الإدماج الاجتماعى للمحكوم عليه بطريقة تدريجية ويتم ذلك 


باخلاء سبيله قبل اكمال مدة العقوية مع إخضاعه خلال هذه ال لبعض التدابير 
ر الاشراف والمساعدة 5 





(۱) د/ محمد كى أبو عامر - المرجع السابق - ص ٥1۷‏ . 
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رهذا النظام عد بدلا لجزء من القوية اة للحرية لتحقيق نوع من الأعالة الجزاية فى 
وسط الحر )١(‏ 

ويأخذ التشريع المصرى بنظام الإفراج ع الشرطى من خلال فائون ليم المنجون رقم 8 
لسنة ١565‏ الذى يسمح بإخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته كاملة »على أن 
. يكون هذا الإخلاء مقيدا بشروط تتمثل فى سلوكه سلوكا حمنا خلال 0 الققربة وعدن 
الإفراج عنه ونهاية مدة العقوبة المحكوم بها عليه 

. ويتوقف مصير الإفراج الشرطى على مدى احترام اعد عضت اللقيرة ولول القن 
يضعها النظام خلال الفترة ة الباقية من العقوبة والتى تعتبر بمُثابة فترة التجربة للمحكوم عليه 
ويتضمن هذا النظام شروطا تتعلق بالمحكوم عليه وشروطا تتعلق بالعقوبة المقضى بها 

ويلتقى نظام الإفرا- ج الشرطى مع نظام العفو عن العقوبة فى عدة وجوه ويختلف محه فى 
وجوه أخرى.. : 

ظ أوجه الشبه بين الغفو عن العقوبة والافراج الشرطى 

التأثير على العقوبات التبعية والتكميليه ودون التأثير على احكم الودائة قارع سحوه فى امم 
من النظامين ويظل الحكم سابقة فى العود للمحكوم. عليه 

ثانياً : تترتب آثار كل من النظامين على العقوبة الصادر بها حكم الادانة زلا اثر لهما على 
الجقوق المدنية أو المصاريف والتعويضات ويظل حق. ا قائما غى المطالبة 
بالتعويض . ظ 

ثالثاً ف ر كن او فن الو ويام ف ج الشرلى على المحكوم عليه بصفة 
شخصية وبصورة فردية . 

ْ أوجه الإختلاف بين النظامين 

أولاً : العفو عن العقوبة منحة من رئيس“ الدولة للمحكوم غليه يختص بها منفردا كما سبق 
الاشارة الى ذلك من قبل » بينما نظام الإفرا- E‏ العقابية التى 
يخضع لها المحكوم عليه (5) ٠‏ 

ثانيا ثانيا : نظام العفو عن العقوبة يسرئ على جميع العقوبات البدنية والشَالبة للحرية والمالية > 
بينما نظام الافراج الشرطى مقصور على الأحكام السالبة للحرية التى لا تقل عن سنة - كما 
نص القانون المصرى على عدم إجازة الافراج ا 
الأنال يكن ا ر ا كلون تتظيع و 


(1) Jeandidier. W., drait Pénal général; montchrestien, Paris 1988, N°477, P. 459. 
۰ 5 ۲۸۵ دص‎ ١ ٠٣ د/ فتوح الشاذلى - علم العقاب سنة‎ )۲( 
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فو و مص ی ا 2 يي ا ی یی ی ا کی ی 


تالا : العفو عن العقوبة يترتب آثاره فى عدم تنفيذ العقوبة بمجرد صدوره ودون تعليقه 


على شرط وبالتالى فان المحكوم عليه يكتسب حقا بمجرد صدوره فلا يمكن العدول عنه 
بإلغائه . بينما الافراج الشرطى يجوز إلغاؤه إذا كان هناك إدانة جديدة للمفرج عنه إفراجا 
شرطيا أو لسوء سلوكه » أو كان هناك إخلال بتدابير الرقابة الخاصة التى تصاحب الافراج 
غير النهائى - ومتى ألغى الافراج الشرطى عاد المحكوم عليه ليقضى بقية العقوبة داخل 
السجن . ومن ثم فلا يرتب الافراج الشرطى أثره بصورة نهائية فور صدوره . 


رابعاً : العفو عن العقوبة لا يحقق اعتبارات الردع العام - بينما نظام الافراج الث 
راګ ر RE‏ چ 


يحقق اعتبارات الردع العام بصورة كبيرة عن غيره من طرق المعاملة العقابية » ذلك أنه لا 

يمتد الى اكثر من استبدال سلب الحرية لجزء من الحكم بتنفيذ هذه الحرية خلاله )١(‏ 

خامساً : الحكمة من نظام العفو عن العقوبة نحيل إلى ماسبق الإشارة اليه - والحكمة من 

نظام الافراج الشرطى فهى.إصلاح المحكوم-عليهم وتأهيلهم إجتمّاعيا بهدف إعادة إدماجهم 

فى المجتمع » كما يمكن إعتباره بديلا للعقوبة السالبة للحرية. (۲) ويمكن إعتباره وسيلة 

للتغلب على بعض المشاكل العقابية ومنها ازدحام السجون والاقتصاد فى النفقات . 
المطلب الرابع 


العفو عن العقوبة ونظام وقف التنفيذ 
وقف التنفيذ نظام يقصد به تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها 
القانون (؟) ومقتضى هذا النظام أنه يفترض تاكيد المسئولية الجنائية للمتهم و 
استحقاقه للعقوبة وصدور حكم بالإدانة وبالعقوبة ولكن يمتنع تنفيذ هذا الحكم إلى الفترة التى 
حددها المشرع ويكون المحكوم عليه خلالها موضع تجربة - فإن مرت دون أن يرتكب 
جريمة جديدة أعتبرز الحكم الأول كأن لم يكن وزالت آثاره الجنائية . أما إن وقع منه ما 
يؤاخذ عليه فإنه يجوز تنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها » إذا تبين أنه غير أهل لهذه الرخصة 
التى منحت له . ( 4 ) 
وقد نص االشرع على نظام تعليق تنفيذ الاحكام 500 المواد من 55 الى 54 من 
قانون العقوبات الذى نظم أحكامه وقواعده وشروطه سواء بالنسبة للجريمة » أو ا أو 
الظروف المصاحبة لارتكاب الجريمة والعقوبة الصادرة فيها » حيث يجب أن تكون 
الجريمة التى حكم على المتهم فيها جناية أو جنحة فلا يجوز إيقاف التنفيذ فى المخالفات » 
كما يشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها الحبس أو الغرامة » فان كانت العقوبة هى الحبس 
)3 على عبد القادن الفمرجي - جام ارام وال ارج السابق سن 7209 
(۲) د/ محمد سيف النصر عبد المنعم - المرجع السابق ص ١51‏ 


(۳) د/ محمود نجيب حسنى - المرجع السابق .ص ATI‏ 
)٤(‏ د/ حسن صادق المرصفاوى - المرجع السابق - ص ٠۴۲‏ 
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فانه يتعين أن لا تتجاوز مدته سنة واحدة»ويجوز للقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس 
والغرامة معا أو أى من العقوبتين دون الأخرى والمسألة فى ذلك متروكة لسلطته التقديرية. 
أوجه الشبه بين العفو عن العقوبة والأمر بوقف تنفيذها 

ثالثاً : كل من النظامين تنصر ف آثاره إلى مباشرة اجراءات تنفيذ العقوبة فور 7 تحقق سببه 

وشروطه حيث يؤدى كلاهما إلى إنقضاء العقوبة المحكوم بها . 

رابعاً : لا تأثير لأى من العفو عن العقوبة ووقف تنفيذها على الحقوق المدنية والتعويضات 

وكلاهما ينصرف إلى العقوبات الأصلية › أما العقوبات التبعية فهى استثناء ولا تكون إلا ' 

بالنص عليها سواء فى قرار العفو عن العقوبة أو عندما يأمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة . 
أوجه الإختلاف بين النظامين 

أو : العفو عن العقوبة يرد على جميع العقوبات دون تحديد » مهما كانت شدتها سواء فى 

ذلك العقوبات البدنية أو السالبة للحرية أو المالية كما بينا ذلك سلفا بينما وقف تنفيذ العقوبة 

لا.يكون إلا فى عقوبتى الحبس والغرامة واذا كانت العقوبة هى الحبس فيجب ألا تتجاوز 





ثانياً : قرار العفو عن العقوبة يصدر بدون إبداء أى أسباب تبرره إذ إنه بمثابة منحة أجازها 


المشرع لرئيس الدولة » أما محكمة الموضوع حين تقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها 
وجب عليها أن تبين فى الحكم أسباب وقف التنفيذ . ولو بصورة موجزة )١(‏ 

ثالث : العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية طبقا للمادة ٤١‏ من الدستور أما 
وقف تنفيذ العقوبة فهو من اختصاص قاضى الموضوع طبقا للمادة ٠١‏ من قانون العقوبات. 
رابعاً : قرار العفو عن العقوبة يشمل جميع المحكوم عليهم دون إستثناء ودون شروط كما 
أنه قد يصدر بالنسبة للعائدين وغير العائدين والخطرين وغير الخطرين . 

أما الأمر بوقف تنفيذ العقوبة فيصدره قاضى الموضوع إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه 
أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنة لن 
يعود إلى مخالفة القانون » وفى الأحوال التى ترى فيها المحكمة إبعاد المتهم عن السجن أو 
احتمال عدم عودته للجريمة يجوز لها إيقاف تنفيذ العقوبة تبعا للسلطة التقديرية لقاضى. 
الموضوع () ظ 

٠۷۲ » ٥۷۱ د/ محمد زكى أبو عامر - المرجع السابق - ص‎ )١( 

(۲) د/ حسن صادق المرصفاوى - المرجع السابق - ص ٣۲۲‏ 
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خامساً : الحكمة من العفو عن العقوبة نحيل الى ما سبق الإشارة إليه تفاديا للتكرار أما 
الحكمة من نظام وقف تنفيذ العقوبة فهى قائمة على اعتبارات انسانية يقدرها القاضى عندما 
یری أن أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد 
بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . 
المطلب الخامس 

العفو عن العقوبة ونظام الصلح والتصالح 
أصدر المشرع المصرى القانون رقم ١74‏ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام قانون 
الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات لإستحداث تطبيقين للصلح الجنائى هما التصالح 
وصلح المجنى عليه  )١(‏ . 
بالنسبة للتصالح-فنصت عليه۔المادة-۸ .١‏ مكرر .المضافة للقانون المعدل بقولها أنه يجوز 
التصالح فى مواد المخالفات» وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب عليها القانون بالغرامة فقظ. 
أما الصلح فنصت عليه المادة ٠۸‏ مكرر ( أ) على أن " للمجنى عليه - ولوكيله الخاص فى 
الجنح المنصوص عليها فى المواد ۲٤١‏ ( فقرتبان أولى وثانية ) » ۲٤١‏ ( فقرات أولى 
وثانية وثالثة ) » ۲٤ ٤‏ ( فقرة أولى ) » ۲٠۰‏ ۰ ۲۳۱ مكرر .557 » ۳۲۳ مكرراء ۲۲٤‏ 
مكرر › ۲٤۲ ۰ ۲۲٤۱‏ ۰ 63554 ۲۵۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۳۹۱ (فقرتان أولى وثانية ) » ۳٣۹‏ من 
قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة 
أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ". ٠‏ 
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر » 
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . 
ويعتبز نظام الصلح والتصالح من الأنظمة التى تفترض إجراءات سريعة ومبسطة تحل فى 
بعض الجرائم ذات الجسامة المحدودة - محل الاجراءات الجنائية المعتادة - لذا فقد أجازه 
المشرع لهذه الجرائم لإنهاء المنازعات بطريقة ودية والتى تتعلق بتصالح المتهم مع الادارة 
وتصالح المتهم بمخالفة أو جنحة معاقب عليها بالغرامة فقط أو الصلح بين المجنى عليه 
والجانى (۲) 
والتصالح فى التشريع المصرى طبقا للمادة ١4‏ مكرر من قانون الاجراءات يوجب على 
مأمور الضبط القضائى أن يعرض التصالح فى المخالفات » ويكون عرض التصالح فى 
الجنح من النيابة العامة . 
وذهب بعض الفقه إلى إعتباره وجوبيا أيضا على النيابة العامة بأن المشرع لم يترك للنيابة 


ب ا ا ا رز را ا ير ا 
)١(‏ د/ أسامة حسنين عبيد ‏ [ الصلح فى قانون الاجراءات الجنائية ] رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة سنة 5٠٠١4‏ 
ص ۲٤‏ 1 1 


(۲) د/ أمين مصطفى محمد - انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح - المرجع السابق - ص ١7‏ 
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العامة الخيار بين عرض التصالح من عدمه - حيث لو شاء ذلك لذكر أن " للنيابة العامة 
عرض التصالح فى الجنح " )١(‏ ظ 
وينتهى نظام الصلح فى جميع الأحوال بانقضاء حق الدولة فى معاقبة الجانى مهما اختلفت 
أطرافه » فى مقابل تعويض مادى يدفعه المخالف سواء كان تعويض إتفاقى يتم بين الدولة 
وبين المتهم» ار كان تعويض ينفق عليه الطرفان كما فى حالة المجنئ عليه والجاننئ - وقد 
لا يلزم التعويض فى الصلح فقد يقع الصلح بغير مقابل مادى . 
وذهب جانب من الفقه إلى أن التصالح حق للمتهم يستطيع أن يطلبه من النيابة.العامة إذا . 
امتنعت من عرضه عليه (؟) | 

وجوه الاتفاق بين العفو عن العقوبة ونظام الصلح والتصالح 


-١‏ يتفق النظامان فى أن كلا منهما ذو طابع شخص يقتصر على من شمله قرار العفو أو 


' من.كان طوفافى الصلح أو التصالح › ولا يمتد التأثير الى سواهم ممن ساهموا فى نفسى 


ال 
- ويؤدى كل من النظامين إلى انقضاء حق الدولة فى معاقبة الجانى رغم وقوع الجريمة 
ا ا 

أوجه الاختلاف بين العفو عن العقوبة ونظام الصلح والتصالح 
أو ل أولا : نظام العفو عن العقوية من إختصاص رئيس الدولة يصدره كمنحه للمحكوم عليه ولا 
يتوقف على طلب المحكوم عليه أو إرادته . 
SSS eS‏ الإرادتين على 


:الف واو فة هرو 
ثانياً : العفو عن العقوبة يشمل جميع أنواع العقوبات الصادرة فى جميع أنواع الجرائم دون 


إستثناء . 


أما نظام الصلح فقد حدده المشرع فى نطاق محدود من الجرائم ذات الجسامة المحدودة - 


والتى نص عليها فى المادتين ١‏ مكررء ١8‏ مكرر ( أ ) من قانون الاجراءات الجنائية(؟) ٠‏ 


ثالثاً : يختلف كل من النظامين فى العلة أو الحكمة التى شرع من أجلها : 


الحكمة من نظام العفو عن العقوبة : نحيل إلى ماسبق الإشارة إليه منعا للتكرار أما الحكمة من 
نظام الصلح فهى لتيسير وتبسيط الإجراءات الجنائية على نحو يكفل تخفيف العبء عن كاهل 
)١(‏ د/ أسامة حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٠١۳‏ 


(۲) د/ عوض محمد عوض - الاجراءات الجنائية - المرجع السابق فقرة ٠1١۲۷‏ ص ١7535‏ 
(؟) د/ أسامة حسنين عبيد - المرجع السابق - ص 515 
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1 
ش ْ ا : 
القضاة والسماح لهم بالتفرغ لنظر ما يستحق من قضايا أخرى . )١(‏ حيث يفترض فى تلك 
ا ر E‏ محل ا 0 المعتادة: MM.‏ 
TT TT‏ لو فى بحرا الأموال يمثاية 


1 
1 


عقوبة مالية بديلة » ولكنها تكون عقوبة رضائية لأنها تتطلب دائما موافقة الجانى على إتمام 


لي الصلع ورضاء باشروط الموضوعة والمتق ليه بق )غ0( 


ل 


الدؤلة بصفتها شخصا معنويا هى الطرف الإيجابى فى حقها الشخصى فى معاقبة مرتكب ۰ 
الجريمة » ولها وحدها أن تتنازل عن حقها هذا طبقا لنظم قانونية معينة تقتضيها المصلحة 
العامة إذا تطلب الأمر ذلك . وقد تباشر الدولة بنفسها مكنة التنازل عن حقها هذا » وقد تسند 
هذا الحق لغيرها » من أمثلة ذلك أن تقرر الدولة للمجني عليه فى جرائم معينة أن يتمسك 
بهذا الحق أو يتنازل عنه صراحة أو م ا ا 
العامة التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فى ب سار عا يول سيد 
بحق الدولة فى العقاب أو أن تتنازل عنه . (4) ' 0 
ومن ذلك نظام الصفح الذى يجيز للمجنى عليه فى ب بعض الجزائم أن يصفح عن الجانى فى 
أى مرحلة من المراحل التى عليها الدعوى الجنائية - المادة ۷ من قانون االعقوباك 
والخاصة بصفح الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا . ٍ: 

وكذلك فى جرائم الأموال التى تقع بين الأصول والفروع أو بد ناا لوعن تالس ا 
ا - حيث يجوز الصفح فى تلك الحالتين بعد صدور حكم نهائى بالعقوبة 


أوجه الاتفاق بين العفو عن العقوبة ونظام الصفح 


أبتفة يتفق الصفح مع نظام العفو عن العقوبة فى أن كليهما يؤذى إلى إنقضاء حق الدولة فى 
بجلا الكت سين ی و الجزيمة وثبوت 
وا إلى لخديو 005 00 
ظا الصفع ولام ا إلى سوام من ساهمو و ذاو فى نفس جريا ْ 

(۱) د/ أمين مصطفى محمد - المرجع السابق - ص 5 »۷ ا 4 

(۲) د/ أسامة حسنين عبيد - المرجع السايق - ص 455 1 "0 
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اوجه الاختلاف بين العفو عن العقوبه ونظام الصفح 
أولاً : نظام الصفح أجازه المشرع فى جرائم محددة ذكرت على سبيل الحصر طبقا لما 
نصت عليه المادتين ۲۲۷ ۳٠۲ ٠‏ من قانون العقوبات . 
أما نظام العفو عن العقوبة فانه يتسع ليشمل جميع أنواع العقوبات الصادرة فى جميع أنواع 
الجرائم دون إستثناء , 
.ثانياً : نظام العفو عن العقوبة يختص به رئيس الجمهورية منفرداً 
أما الصفح فصاحب الحق فيه هو المجنى عليه وحده ولا يقبل إلا منه ولو كانت الجريمة لم 
تصبه بضرر )١(‏ 
ثالثاً : يختلف النظامان فى الحكمة أو العلة التى يسعى إليها الشارع فى كل منهما . فالحكمة 
من العفو عن العقوبة قد أسلفنا القول عنها سابقاً . 
أما الحكمة من نظام الصفح فهى الحفاظ على علاقة القربى والدم التى تربط بين الجانى 
والمجنى عليه - وحماية العلاقات والروابط الأسرية وتوطيد حالات الإستقرار داخل 
المجتمع بالسعى لربط أواصر الأسرة والحفاظ على تماسكها وكرامتها . 


ااا سسب سي يسبب سس بي 


(1) د/ رؤوف عبيد ‏ المرجع السابق - ص ۷۴ وما بعدها . 


المطلب السابع 
أوجه الشبه والخلاف بين صورتى العفو 
سس سح ا ر 


تمهيد وتقسيم : 
يعتبر نظام العفو بصورتيه من الأنظمة الهامة والأساسية فى التشريعات الوضعية الحديقة 
لدلك نجد أن معظم الدساتير العربية منها والأجنبية قد حرصت على هذا النظام وبصفة 
خاضة جه أنالمتوع ری ار ےک خر على النص على نظام العفو 
بصورتیه فى ( المادة ١49‏ ) منه . 
ولو لم ينص الدستور على صورتى العفو لكان من الملزم على المشرع العادى أن ينص 
وبالرغم من التقاء العفو عن العقوبة مع العفو الشامل فى. بعض الخصائص والصفات 
القانونية إلا انهما يختلفان عن بعضهما فى جملة وجوه أخرى وسوف نتناول وجوه الشبه 
والاختلاف بينهما من خلال الفرعين التاليين ٠‏ 
الفرع الأول 
وجه الاتفاق بين صورتى العفو 

الوه ريعي لكل مها هي انين e‏ برقن 

ونظمت أحكامها الماد من ( 5" - 7١‏ ) من قانون العقوبات الس ٠‏ 

ثانياً : القانون لم يقيد أيهما بقيد عند صدور هما بالنسبة لإزالة الآثار الجنائية أو الابقاء عليها 
أو بالنسبة للحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى ( الفقرة الأولى والتانية 
والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين ) من قانون العقوبات مالم ينص فى العفو 
على خلاف ذلك . 

3098و لا يتوقف تطبيق أبهما على تمسك صاحب الشأن بالعفو » وبالتالى فلا يقبل من المت 
التنازل عن هذا أو ذاك » لأن اسباب انقضاء الدعوى والعقوبة معتبرة من النظام العام 
بهدف تحقيق المصلحة العامة للهيئة الاجتماعية . 

.رابعا: كل من العفو العام والعفو عن العقوبة لا يؤثر فى حقوق المضرور من الجريمة . 
ولا يحول دون إمكانية مطالبته بتعويض عما لحقةرمن طون , فالغقو عن الحقربة تضرف 
الى العقوبة المحكوم بها دون التعويض المدنى » والعفو الشامل لا يمس حقوق الغير حتى 
اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك , لانه فى هذه الحالة لا يسقط حق 
المضرور ولكن يتغير الملتزم باداء التعويض حيث تحل الدولة محل المتهم فى ذلك . حتى 
لا يضيع على المضرور حقه . 











١53‏ أن 


ىأ |آآأآت لال | لل 


خامساً : يتفق كل من العفو الشامل والعفو عن العقوبة فى إنقضاء حق الدولة فى معاقبة 
الح بحد قوت نة ارو إليه . والإغضاء عن القصاص من الجانى )١(‏ 

e, Ss I الجا لحز رين‎ EE Ga A 
. فخضوع الجانى لتنفيذ العقوبة لا يمنع من صدور أيهما‎ - 


الفوع الي 
أوجه الاختلاف بين كل من العفو العام أو الشامل والعفو عن العقوبة ‏ 


بالرغم من التقاء كل من النظامين فى عدة وجوه الا انهما يختلفان عن بعضهما من جملة 
وجوه أخرى . 

أو : العفو عن العقوبة يسرى أثره من يوم الأمر به » وبالنسبة للمستقبل فقط » أما العفو 
الشامل فهو يسرى بأثر رجعى » حيث يزيل كل الآثار الجنائية المترتبة على الجريمة.. 
ثانيا : يفضل الفقه والقضاء صدور العفو عن العقوبة بعد أن يكون الحكم الصادر بها قد 
أصبح باتا وإستنفذت جميع طرق الطعن فيه - لأن الحكم غير النهائى قد يلغى عند الطعن 
فيه - ويصبح المتهم فى عدم حاجة إلى قرار العفو - أو يصدر قرار العفو فى غير محله . 
أما العفو الشامل فيصح صدوره فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ويترتب عليه إذا 
صدر قبل رفعها - عدم جواز الرفع تحت أى وصف كان واذا كانت الدعوى قد رفعت 
وجب على المحكمة أن تقضى بسقوطها » ومن تلقاء نفسها - لأن قواعد إنقضاء الدعوى 
الجنائية من النظام العام . وإذا صدر العفو الشامل بعد الحكم نهائيا فى الدعوى أو بعد تنفيذ 
العقوبة فانه يمحو أثر الحكم بالادانة . 

ثالثاً تالا : العفو عن العقوبة يكون بقرار من رئيس الجمهورية › أما العفو الشامل فلا يكون الا 
بقانون يصدر من السلطة التشريعية فى الدولة بصفتها نائبة عن أفراد الهيئة الاعتمافنة 
بأكملها . 

رابعاً : العفو عن العقوبة قد يكون تاما - فينصرف للعقوبة برمتها ٠‏ أو جزئيا فيخفض 
نوعها أو مدتها فحسب أو يبدل بها عقوبة أخف » أما العفو الشامل فينصرف الى الواقعة 
الاجرامية فيزيل الآثار الجنائية المترتبة عليها - وبالتالى لا ينصب على العقوبة فقط نوع 
أو مقدارا بل يمتد الى حكم الادانة نفسه فيمحوه ويزيل آثاره الجنائية تماما . 


(١)د/‏ رؤوف عبيد - القسم العام لقانون العقوبات سنة ۱۹۷۹ - ص ۸۷١‏ 


ا ا لك 














خامساً خامسا : العفو عن العقوبة كثيراً ما يكون محله المحكوم عليهم فى جرائم معينة فقد يمنح ' 

لفرد أو أكثر تبعا للقرار الصادر بالعفو عن العقوبة . 
الناشئة عنها فيمحو الآثار الجنائية المترتبة عليها دون تعيين للجناة أو تحديد أشخاص 
المتهمين . ١‏ ِ! 
سادساً : يكون العفو الشامل عادة فى ظروف الاضطرابات الأمنية أو الانقلابات السياسية 
وفى أغلب الأحيان يتصدى للجرائم السياسية - أو التى وقعت لباعث سياسى - ولكن هذا لا 
يمنع صدوره بصدد جرائم من انواع اخرى 

أما العفو عن كارن تلص ينان قل ag‏ الجرائم وعادة 

يصدر بصورة جماعية فى الأعياد الدينية والمناسبات القومية لطائفة من الجناة ممن أمضوا 
من العقوبة مقداراً معينا - إذا ما أريد الافراج عنهم لحسن سلوكهم.- ولم. يستوفوا المدة 
القانونية لتطبيق نظام الافراج الشرطى » وقد يصدر العفو عن حالة فردية لاعتبارات 
يقدرها رئيس الجمهورية . 1 
سابعاً : العفو عن العقوبة يتضمن معنى الإغضاء عن تنفيذها فحسب فلا تسقط العقوبات 
التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة - ما لم ينص قرار العفو 
على خلاف ذلك . فالحكم يظل قائما محتسبا سابقة فى العود - ومستتبعا جميع آثاره 
المحتومة الأخرى المتعلقة بالعقوبات التبعية - بل ان أمر العفو قد يستتبعه أحيانا الوضع 
بصفة حتمية تحت مراقبة البوليس . طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من ( المادة ۷١‏ ) من 
قانون العقوبات حيت يقتصر أثره على تنفيذ العقوبة فقط , 
أما العفو العام ( أو الشامل ) فهو يزيل الآثار الجنائية التى ترتبها الدعوى العامة عن الفعل 
الاجرامى - فهو بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية عن جميع حقوقها قبل الجانى والرغبة 
فى نسيان الواقعة الجنائية برمتها . 


NETS 














الخاتمة 
تناولنا فيما تقدم من هذا البحث نظام العفو فى القانون الجنائى من خلال ثلاثة فصول تناولنا 
نظام العفو بصورتيه فى فصلين أساسيين وحق الدولة فى العقاب تعرضنا له فى الفصل 
التمهيدى الذى تضمن أربعة مباحث إشتمل الأول منها على مضمون حق الدولة فى العقاب 
والثانى تناولنا فيه لحظة نشوء هذا الحق والثالث أوضحنا فيه وسيلة اقتضاء هذا الحق 
وكيفية اقتضائه وتناول المبحث الرابغ أسباب إنقضاء حق الدولة فى العقاب دون إقتضاء . 
أما الفصلان الأساسيان فتناولا صورتى العفو فى القانون الجنائى 
الفصل الأول تناول دراسة العفو الشامل من خلال ستة مباحث تم تخصيص المبحث الأول 
للتعريف بمفهوم العفو وماهيته والأصل التاريخى له والعفو فى العصر الحديث والمفهوم 
الفقهى للعقو الشامل وتعريف. العفو الشامل فى الفقه-العصرى . ` ٠‏ 
والمبحث الثانى تناول بالدراسة ذاتية العفو الشامل من حيث سنده القانونى والأداة التى تقرره 
والخصائص التى ينفرد بها نظام العفو الشامل من حيث شرعيته ووقت صدوره والجهة التى 
تختص بتطبيقة وماهى الحكمة أو العلة من الأخذ بهذا النظام والأسباب الداعية له. 
وتعرضنا فى المبحث الثالث للطبيعة القانونية للعفو الشامل من خلال الآراء الفقهية التى 
مثلت اتجاهين الاتجاه الأول يمثل رأى جمهور الفقه والاتجاه الثانى يمثل الاتجاه المخالف 
لجمهور الفقه ثم تناولنا العلاقة بين بعض الحالات القانونية والأمور الجنائية ونظام العفو 
الشامل وبناء على توضيح العلاقة بين تلك الحالات والعفو الشامل تم تحديد موقفنا من 
طبيعة العفو الشامل وتأييدنا للاتجاه التانى المخالف لرأى جمهور- الفقه فى الطبيعة القانونية 
للعفو الشامل الذى يفصح عنها إسمه وتدل عليها حكمته فالعفو يعنى الصفح والصفح لا 
يكون إلا عن ذنب ولم يقصد بالعفو الشامل تعطيل النص الجنائى أو محو الفعل المجرم 
وإباحته وإنما يفيد إزالة الآثار الجنائية المترتبة على الدعوى الجنائية عن الفعل الجنائى . 


وتوصلنا بذلك الى أن العفو الشامل له طبيعة إجرائية حيث ينتج أثره فى قانون الاجراءات 


الجنائية ولا يحدث أثرا أو تغييرا فى قانون العقوبات ولا يعطل نصوصه .وتعرضنا لأحكام 
العفو الشامل من خلال المبحث الرابع الذى تضمن كيفية تطبيق قانون العفو وتناول العفو 
الشامل كسبب للاشكال فى التنفيذ ثم توضيح نطاق العفو الشامل وعلاقته بالجريمة السياسية. 
والمبحث الخامس تناول دراسة آثار العفو الشامل من خلال آثاره على الدعوى الجنائية 
والتدابير الاحترازية ونظام إيقاف التنفيذ وكيفية تأثيره على الدعوى المدنية والغرامات 
والمصاريف ؛ كما تضمن أثار العفو الشامل على الجرائم المرتبطة وأثره على الوقائع 





اللاحقة والجزاءات التاديبية وجواز تقديم الطلب من عدمه باعادة النظر فى حالة صدور 
العفو الشامل وأخيرا تأثير العفو الشامل على صحيفة الحالة الجنائية وبالنسبة للضرر الذى 
لحق بالمحكوم عليه . 

أما المبحث السادس فتم تخصيصه لمقارنة العفو الشامل بالنظم القريبة منه وتوزعت 
الدراسة فيه على ثمانية مطالب كل مطلب تناول نظاما قانونيا يلتقى مع العفو الشامل فى 
بعض الوجوه ويختلف معه فى وجوه أخرى وتناول المطلب الأول القانون الأصلح للمتهم 
والثانى لنظام رد الاعتبار والثالث لنظام التقادم والرابع تم تخصيصه لوفاة المتهم والخامس 
إنفرد بنظام وقف التنفيذ والسادس تناول أسباب الإباحة و المطلب السابع خصص لنظام 
الصفح والمطلب الثامن والأخير إنفرد بنظام الصلح والتصالح . 

أما الفصل الثانى من هذا البحث فتناول الصورة الأخرى من نظام العفو فى القانون الجنائى 
وهو نظام العفو عن العقوبة أو العفو الخاص وتم تناول دراسة هذا النظام من خلال ستة 
مباحث مختلفة » المبحث الأول تناول ماهية العفو عن العقوبة أو ضحنا فيه تعريف العفو 
عن العقوبة لغويا وفقهيا ودراسة الأصل التاريخى للعفو عن العقوبة والسند القانونى له 
وأداة تقريره . 

والمبحث الثانى تناول خصائص العفو عن العقوبة من خلال الخصائص الموضوعية لقرار 
العفو والخصائص الشكلية التى تميزة وتناولنا فى هذا المبحث الحكمة المرجوة من العفو 
عن العقوبة وأخيرا الصور التى يصدر بها قرار العفو عن العقوبة . 

والمبحث الثالث عرضنا فيه نطاق العفو عن العقوبة من خلال النطاق العام للعفو عن 
العقوبة ورأى الفقه فى استبعاد عقوبات جرائم معينة من نطاق العفو وهى الجرائم التى لا 
تسقط بالتقادم وأوضحنا موقفنا من هذا الرأى وتوصلنا إلى أن قرار العفو عن العقوبة يمتد 
ليشمل جميع أنواع العقوبات الصادرة لجميع الجرائم دون استثناء . 

وتناولنا أيضا مدى جواز العفو عن العقوبة الموقوف تنفيذها وأن العفو عن العقوبة سبب من 
أسباب الاشكال فى التنفيذ . 

أما المبحث الرابع فتم تخصيصه لأحكام العفو عن العقوبة وتناولنا فيه دراسة الطبيعة 
الاحتياطية لقرار العفو والشروط والضوابط المفترضة فيه والوقت الملائم لصدوره وموقف 
محكمة النقض فى كف يدها عن الدعوى الجنائية التى صدر بشأنها قرار بالعفو سابقا لأوانه 
قبل أن يصدر فيها حكم بات - وعرضنا موقفنا لما ذهبت اليه محكمة النقض وأوضحنا أنه 
لا تعارض بين صدور قرار بالعفو بعدم تنفيذ العقوبة ونظر محمكة النقض فى الطعن المقدم 
من المحكوم عليه للفصل فى حجية الحكم وموضوعه وصولا إلى الحكم البات . ولا مساس 
بذلك لقرار العفو الصادر بشأن إقالة المحكوم عليه من تنفيذ لعقوبة . 

وتناولنا أيضا فى هذا المبحث إجازة إعادة النظر فى الاحكام الصادر بشأنها عفو عن 
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العقوبه وتناولنا دراسة الطبيعة القانونية لنظام العفو عن العقوبة والمبحث الخامس 
خصصناه لاثار العفو عن العقوبة من خلال إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة وآثار 
العفو على العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية الأخرى لحكم الإدانة وماهى آثار 
العفو فى حالة التعدد الحقيقى للجرائم وتحديد موقفنا فى ذلك وتوصلنا الى عدم جواز إمتداد 
قرار العفو الصادر عن العقوبة الأشد ليشمل العقوبة الأخف وتناولنا آثار العفو عن العقوبة 
الصادر من دولة أجنبية وأخيرا عرضنا لآثار العفو عن العقوبة على الحقوق المدنية . 
والمبحث السادس تم تخصيصه لمقارنة العفو عن العقوبة بالنظم القريبة منه وتوزعت 
الدراسة فيه على ستة أنظمة قانونية تضمنتها ستة مطالب وهى وفاة المتهم وتقادم العقوبة 
ونظام الإفراج الشرطى ونظام وقف التنفيذ ونظام الصلح والتصالح وأخيرا نظام الصفح - 
ثم مقارنة العفو عن العقوبة بالعفو الشامل من خلال المطلب السابع . 

ويجدر بنا فى نهاية هذه الخاتمة وإنطلاقا من الدراسة التى تناولها هذا البحث أن نعرض ما 
انتهينا إليه من التوصيات والنتائج الآتية : 


أولاً : دعوة المشرع الجنائى إلى أن يكون العفو الشامل جامعا بين الطابع المادى ( أو 
العينى ) والشخصى معا - أسوة بالتشريع الفرنسى فى ذلك والذى يطلق عليه العفو 
الرئاسى المبنى على عفو تشريعى . وهو قد يصدر عن جريمة أو جرائم معينة 
بموجب قانون من السلطة التشريعية - ثم يصدر قرار من رئيس الدولة بتحديد اسماء 
المستفيدين منه وفقا للضوابط التى يضعها قانون العفو » وبذلك يتضمن الجانب العينى 
للجريمة والجانب الشخصى للمعفو عنهم - ذلك أن ربط العفو بالجريمة لا بالمجرم قد 
يؤدى إلى مد مظلته لأنماط من الجناة غير جديرين به - وإبتكار هذا الشكل من العفو 
يلانم بين إعتبارات التسامح وضرورات التفريد . 

ولاسيما أن العفو الشامل يتسع لسائر الجرائم سواء كانت سياسية أو غير سياسية طالما قد 

شملها قانون العفو - وبذلك يكون هناك تقنين وضبط لقوانين العفو الشامل بدلا من أن 

تصدر بصورة عشوائية يستفيد منها من تنطبق عليه ومن هو دون ذلك . 


ثانياً : حتى تتحقق للعفو أهدافه والحكمة المرجوة منه لابد من وضع دراسة إصلاحية 
وتأهيلية مسبقة للمقترح العفو عنهم خاصة عند صدور قرار جماعى بالعفو الكلى عن 
العقوبة فى المناسبات الدينية والقومية » وذلك لمعاونة المعفو عنهم على التأقلم مع 
أفراد الهيئة الإجتماعية بالطرق التأهيلية الملائمة وبعد دراسة كل حالة منفردة على 
حدة ووضع دراسة تقنية تجنب أفراد المجتمع خطورة العفو الجماعى الذى يصدر 
بصورة عشوائية . 


ثالثاً : دعوة المشرع الجنائى إلى التوسع من نطاق التدابير غير المقيدة للحرية لتطبيقها 
على المعفو عنهم حتى يتحقق لنظام العفو الحكمة والعلة المبتغية من ورائه . 


ز اماد على مدكية الف أن كارن فى الط العف مز الفحكزه عة فى حا فته د 
قرار بالعفو سابق لأوانه وأن تفصل فيه دون حرج عليها فى ذلك » فلا مبرر لكف 
يدها عن الفصل فى الطعن المقدم بحجة أنه يمس قرار العفو الذى يعتبر عملا من . 
أعمال السيادة وهذه الحجة لا أساس لها من الصحة وعارية من الحقيقة تماما وبعيدة 
عن الواقع الفعلى كل البعد إذ لا تعارض بين النظر فى الطعن المقدم للفصل فى 
حجية الحكم وموضوعه سواء وصولا للبراءة أو تأكيدا للإدانة وبين صدور قرار 
بالعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها والذى يقتصر أثره على عدم الالتزام بتنفيذ 
القلق العقان الخد 
قاذ سنا و ا أو تالكا وين و اسرد ا 
من قريب أو بعيد - حيث أن قزار العفو ينصب على جانب. مختلف تماما عن الجانب 
اذى تختض يلامحكمة النقض عند الفصل فى الطعن المقدم اليا ومن كم فعليهنا 
الرجوع تماما عن موقفها وتصحيح ما قررته بإزالة اللبس الذى شاب رؤيتها فى ذلك 
الشأن وأن تفصل فى الطعن دون حرج عليها فى هذا » فلا مساس بين ما تفصل فيه 
فى حجية الحكم وموضوعه وقرار العفو الذى هو عمل من أعمال السيادة والصادر 
لإعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة 

خامسا: يترتب على ما تصل إليه محكمة النقض فى الاستمرار بنظر الدعوى الصادر 
بشأنها قرار عفو سابقا لأوانه حتى يصبح الحكم باتا » أن يصدر قرار العفو فى أى 
وفك دون حقية الفحكرم عليه من 'إضداعة حقة فى كر فرصية له قى التق اش 
وعدم إغلاق باب الطعن فى وجهه . 
فإن كان العفو صادرا فلا يشترط إذن تأجيله حتى تنتهى الدعوى بالحكم البات بل 
من الأفضل هنا للمحكوم عليه أن يصدر قرار العفو بصورة مبكرة لان العقوبة 
تصبح واجبة النفاذ بمجرد أن يصدر حكم نهائى من محكمة الموضوع فيكون اكثر 
فائدة وجدوى للمحكوم عليه مما لو تم تأجيله حتى صيرورة الحكم باتا . 

سادساً: لا يوجد ما يمنع أن يصدر قرار العفو عن جميع العقوبات الصادرة عن جميع . 
الجرائم دون إستثناء والتى لا يسقط منها بالتقادم وان كان يبدو إستبعادها عن نطاق 
التقادم انطلاقا من حرص المشرع على حفاظ حق المضرور فى التعويض . ا 

سابعاً: لا حاجة للعفو عن العقوبة الموقوف تنفيذها لأنه فى حالة وقف التنفيذ تتحقق 
أغراض العقوبة بالرغم من عدم تنفيذها والعفو عن العقوبة لا يحقق نفس الجدوى 
والفاعلية من وقف التنفيد , ' ٌْ 
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ثامنا : العفو عن العقوبة الأشد فى حالة الجرائم المرتبطة إأتباطا حقيقي لا يا ينبغى أن يمتد 

إلى العقوبة الأخف لأن الاعتبارات التى صدر بشأتها العفو عن تلك العقوبة تختلف ْ 

عن العقوبات الأخرى وامتداد العفو للعقوبات الأخف يتنا فى مع العدالة الجنائية اذا 

- كان هناك مساهمون فى الجرائم الأخف وقاموا بتنفيذ العقوبة ثم تم.الإعفاء عن 

ل د اال ا و ا 
الجرائم ذات العقوبة الأخف . 


تاسعاً : توصلنا إلى الآثار القانونية للعفو الشامل بانه لا يمخو صفة الجريمة عن الفعل ' 
ا الجنائى ولكنه يزيل الآثار الجنائية المترتبة عليه وغلى الدعوى الجنائية الناشئة: 
عنه وآثار العفو الشامل تنصب على الدعوى العمومية فتزيل آثارها الجنائية ون 
ثم فالعفو الشامل له طبيعة إجرائية ويتبع قانون الإجرا كا والامسنان شرن 
قانون العقوبات سواء.بالإلغاء أو بالتعظيل .. : 


عاشرا: العفو الشامل إن كان يزيل عن الفعل الجنائى الآثار"ً الجنائية المترتبة عليه إلا أنه لا 
يزيل صفته كفعل خاطئ ضار مستوجب مسئولية فاعلة بتعويض الضرر لذا إذا 
ا ا ا ل ال نيابة عن 
الكاين. 


وأخيرا ذ فا ف ر لطت كوف ارو كنا ا لأسن باش فد 
أرسيت أركانا جديدة فى الفقة القانونى ٠‏ فواقع الأمر أننى حاولت الإجتهاد للكشف 
عر تاوس كرد يد عار زر جك كا رص ون ينا الاجتهاد من عدمه . 
وأخيرا لا يسعنا إلا قول ٠٠‏ 

[ الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى نولا أن هدانا الله ] 


د الله يع - الأعراف) 


ربنا لا تزع قلوبنا بعد إد هديتنا وهب لنا من ادنك رحمة إنك أنت 
الوهابرم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 


صدق الله العظيم ‏ 
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قائمة المراجع 
۰ أولا : باللغة العربية 
كتب عامة وخاصة ٠‏ 
* د/ أحمد شوقى عمر أبو خطوة : 0 
-١‏ شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات دار النهضة العربية - القاهرة 
سنة ٠ ۲٠٠۰۳‏ 
* د/ أحمد عوض بلال : 
9 لم العقاب - النظرية العامة والتطبيقات - الطبعة الأولى . 
داز الثقافة العربية - القاهرة سنة 2١9/5‏ : 
33 انظرية العامة للجزاء الجنائى دار النهضة العربية +القاهرة سنة ١55‏ 
-٤‏ محاضرات فى النظرية العامة للجريمة اا 
الكاقرة Fel Soe‏ 


* د/ أحمد فتحی سرور : 
° - أصول السياسة الجنائية دار النهضة العربية ‏ القاهرة بسنة ٠۹۷۲‏ 
:د الوسيظ فى قان التتزجات الج الأول افد الا 
دار النهضة العربية القاهزة سنة ۰ 000000 
۷ الوسیط فى قانون الإجراءات الجنائية › الجزء الأول والثانى . 
دار النهضة العربية القاهرة سنة 1۹۸٠‏ ۽ , 
۸- الطعن بالنقض وطلب إعادة النظر فى المواد الجنائية 
[النقض الجنائى ] دار الشروق - القاهزة مان" : ۲٠‏ 
* دل السعيد مصطفى السعيد : 0 
4- الأحكام العامة فى قانون العقوبات e‏ 
) ا ار 
٠‏ الأحكام العامة لقانون العقوبات الطبعة الرابعة دار المعارف - 


1 
1 


القاهرة سنة 19557. 


*.د/ أمال عثمان عبد الرحيم : | 
١١‏ - شرح قانون الإجراءات الجنائية - دار النهضة العربية - القاهرة سنة ٠۹۷١‏ 


ا 


1: 





. * جندى عبد الملك : 


* د/ أمين مصطفى محمد : ! 
ْ 9 النظرية العامة لقانون الغقؤبات الاداريئ - ظاهرة ل اا 
الجامغية للنشر - الإسكندرية سنة ١5195‏ ' ش 
۰ ؟١-‏ إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح - دراسة مقارنة مكتبة ومطبعة 
00 الاشعاع الفنية ‏ الإسكندرية ‏ عام 20007 ' 


ا 
* دا/ جلال ثروت : : 5 
-١4 ٠ ۰‏ نظم الإجراءات الجنائية - دار الاس الجديدة اشر 1۹۹۷¥ 
218 أضول الاجر اداث ال - دار الجامعة الجديدة للنشر سنة ۲٠٠٠‏ 
5 اقا القانودن الا اضر کر - مطدارره ss‏ 
SENS‏ عا 0 
۷- نظرية الجريمة المتعدية القصد فى القانون المضرى والمقارن دار الهدى 
للمطبو عات الإسكندرية سنة ۲٠٠١٠١‏ 


5 
كان السرموظة اتجناوة لذو الر انع مئقة 1۲ 
١9 ٣٠‏ والجزء الخامس - عقوبة سنة ١357/8‏ ا 


ا 
* د/ حسن صادق المرصفاوى : ا 


ا الإجرام والعقاب فى مصر منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ٠۹۷۲‏ 
واد اوی فى اول ادات الجنائية - منشنأة المغازف ش 
بالإسكندرية سنة 1345. 0 
* ڊ/ حسن محمد ربيع : ۱ ١‏ 
۲- شرح ا ام العام اكاب الأول - الابعة لرل 
دار النهضة العربية - القاهرة سنة 17١9955‏ 7 2 | 
8 الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى النؤسمنة الفنية للطباعة 
والنشر القاهرة - الطبعة الأولى : سنة ٠٠٠٠٠‏ : سنة ٠٠١۰١‏ . 
:8د حشلين بر اهم تالخ عبد 1 1 ١‏ ا 
5 ؟- الوجيز فى علم الإجرام والعقاب - دار النهضة الغربية القاهرة سنة ٠۹۷۸‏ 
اك الوجيز فى قانون العقوبات - القسم الخاص جرائم الإعتداء على الأشخاص 
والأموال - دار النهضة العربية - القاهرة سئة ١197 2193١‏ 
5" لحو تج ارو بز كد اق اكد واد sS‏ 
سنة ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ 
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* د/ رؤوف عبيد : 
الطبعة الأولى سنة 557 1, 
8" مبادئ الاجراءات الجنائية فى القانون الف يه الثالثة 
عشر دار الجيل سنة ۱۹۷۹ , 
* د/ رمسيس بهنام : 
-۹١‏ النظرية العامة للقانون الجنائى - دار المعارف بالإسكندرية 
طبعة سنة ۱۹۷٦‏ 
2 الأجراءاك الجانية ‏ داضود ا ا 
بالإسكندرية سنة ۱۹۸٤‏ . 
* د/ سليمان عبد المنعم : 
"١‏ أصول الإجراءات الجنائية - دار الجامعة الجديدة الإسكندرية سنة 5٠١5‏ . 
* د/ عبد العزيز عامر : 
"١‏ ( التعزير فى الشريعة الإسلامية ) - الطبعة الرابعة - القاهرة سنة ١959‏ 
* د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفى : 
*”- حق الدولة فى العقاب ٠»‏ نشأته » اقتضاؤه وانقضاؤه جامعة بيروت 
العربية سنة ١91/١‏ . 
-٤‏ تأصيل الإجراءات الجنائية ‏ دار الهدى للمطبوعات - الأسكندرية سنة ۲٠٠١۲‏ 
* د/ على راشد : ۰ 
©" المدخل وأصول النظرية العامة - الطبعة الثانية 531/5 ١دارة‏ النهضة العربية 
القاهرة سنة ١91/5‏ 
* على زكى العرابى باشا : 
-١‏ الجزء الثانى من المبادئ الأساسية للإجراءات ا 
للترجمة والنشر سنة ۲ 





كن 5 





* د/ على اعبد القادر القهوجى 
۷ 200 الأول علم الإجرام ‏ دار المطبوعات الجامعية 
الإسكندرية سنة .,۲٠٠۳‏ 
- شرح قانون العقوبات - القسم العام - الكتاب الأول - النظرية العامة للجريمة 
مطابع السعدنى - الاسكندرية سنة ٠٠١5‏ . 
1 شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء على المضلحة 
العامة - مطابع السعدنى سنة 7٠١5‏ . 


* د/عمر السعيد رمضان : 
١1545 TT‏ . 


٤ ١‏ مبادئ_قانون الاجراءات. الجنائية 5 الجزء الأول : دار النهضة 
العربية سنة ۱۹۸۸ , 


* د/ عمر الفاروق الحسين : 
4- العفو عن العقوبة ومدى جوازه فى جرائم الاعتداء على الحقوق 
والحريات العامة ( دراسة مقارنة لأحكام القانون المصرى والفرنسى مقارنا 
بالشريعة الإسلامية ) » دراسة مقارنة سنة .١9/41/‏ 


* د/ عوض محمد عوض 
*4- جرائم الأشخاص والأموال - دار المطبوعات الجديدة ‏ : 
الكو ته 514 
٤‏ 5- المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائية < دار المطنوعات 
الجامعية - الإسكندرية سنة ١999‏ 
4 - قانون العقوبات - القسم العام - دار الجامعة الجديدة للنشر 
الإسكندرية سنة ,5٠١٠١‏ 
47 - التفتيش فى ضوء أحكام النقض Eu E‏ 


۲٠٠١٦ سنة‎ 





* د/ فتوح عبد الله الشاذلى : 
ش ۷- علم الاجرام والعقاب - الكتاب الثانى [ العقاب ] دار المطبوعات الجامعية 
سنة ۲٠٠۰۳‏ 
6 - شرح قانون العقوبات القسم العام - مطابع السعدنى الإسكندرية سنة 5 .5٠١‏ 
1 - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - مطابع السعدنى 
الإسكندرية سنة .۲٠٠٤‏ 
© - دراسات علم الاجرام - مطابع السعدنى الإسكندرية سنة /ا١١7,‏ 


* د/ مأمون محمد سلامة : ش 
١‏ - قانون العقويات - القسم العام.- دار الفكر العر.بى القاهرة سنة ٠۹۹۰‏ 
87 ارات الجنائية فى التشري المضيرى ب الجر اند 
اك اتر افر 4 


e 
E الإجراءات الجنائية - دار عاك الجا‎ - 
- ايض نواه ت تفر وة العقوية دان المطيو عات الهاففة‎ 
١945 الإسكندرية‎ 


* د/ محمد سليم العوا : 
٠‏ - فى أصول النظام الجنائى الإسلامى - دراسة مقارنة نهضة مصر - القاهرة ' 


* المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين : 
٠‏ - التأديب فى الوظيفة العامة - أبو المجد للطباعة القاهرة ٠۹۹٩۹‏ 


* د/ محمذ محى الدين عوض : 
۷ - القانون الجنائى مبادئه الأساسية ونظرياته العامة فى التشريعين المصرى 
والستؤدانئ طبعة ميئة 144 
* المستشار / محمود إبراهيم إسماعيل : 
۸ - شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات- دار الفكر العربى القاهرة 
طبعة ١969‏ , 
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* ذ/ محمود محمود مصطقى : 
8 - شرح قانون العقوبات - القسم العام - الإسكندرية سنة ۱۹۸۳. 
ا ارا - الطبعة الثانية عشر 
ار التيضية الو رة الا 04 


* د/ محمود نجيب حسنى : 
-١‏ علم العقاب دار النهضة العربية - القاهرة /1951 ٠‏ 
؟- قانون العقوبات - القسم العام دار النهضة العربية القاهرة ۱۹۷۷ . 
۳ - دروس فى علم الاجرام وعلم العقاب دار النهضة العربية القاهرة ١5857.‏ 
4" - شرح قانون الإجراءات الجنائية - الطبعة الثالثة - دار النهضة 
العربية القاهرة ۹۹۸ . 


* دم مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم : 


6 النظرية العامة بة والتدابير الاحتر از بة در امسة مقار نة - دار ال 
والتدابير الاحترازد 5 رنه ) - دار 
العربية - القاهرة الطبعة الأولى سنة ٠٠٠۷‏ .. 


رار غ 
كل E E A E‏ 


الرسائل : 


* د/ أحمد محمد بدوى يوسف | 7 

كات التظرية العامة لعفي الال كلية الو حا فون م AE O‏ 

* د/أسافة حسنين عبيد : 

۸- الصلح قانون الاجراءات الجنائية - دراسة مقارنةكلية الحقوق - جامعة 
القاهرة سنة .5١٠١5‏ 

* د/ أمين مصطفى محمد 

۹- نحو نظرية عامة لقانون العقوبات الإدارى - دراسة مقارنة - كلية الحقوق جامعة 
الإسكندرية سنة ,١5917‏ 

* د/ حسنين إبراهيم صالح عبيد : 

CR 6‏ سن - دراسة مقارنة كلية الحقوق جامعة القاهرة. 
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* د/ عبد العرير عامر : 
۷١‏ - التعزير فى الشريعة الإسلامية - كلية الحفوق جامعة القاهرة سنة ٠۹٥٩١‏ 


* د/ مجلاد ساير الظفيرى : 
١‏ - التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية دراسة مقارنة كلية الحقوق 
جامعة القاهرة سنة 1ه ۰ 


* د/ محمد حسين الحكيم : 
كلية الحقوق جامعة عين شمس سنة 7٠١5‏ . 


* د/ محمد رشاد عمران مكاوى : 
٤‏ - حق العفو - دراسة مقارنة بين القانون الوضعى والفقه الاسلامى 5 
كلية حقوق بنى سويف سنة ۲٠٠۲‏ , 


* د/ محمد سيف النصر عبد المنعم : 
NS‏ الشريات المتالنة لكوي ةا قح التشو هاف الحدزةة حلي الحقز 3 : 


* د/ نبيل عبد الصبور النبراوى : 
5 - سقوط الحق فى العقاب بين الفقه الاسلامى والتشريع الوضعى - كلية 
الحقوق جامعة عين شمس سنة ١۹۹٩‏ 


المجلات والدوريات 


.١‏ مجلة القانون والاقتصاد : بحث للدكتور / السيد صبرى 
۷ - حق العفو بالقسم الأول العدد السابع السنة التاسعة سنة ۹۳۹١م‏ 
۸ “- والدكتور / السعيد مصطفى السعيد - تبسيط الاجراءات الجنائية 
العذد الأول اة ١١‏ ه3921 
4 - دكتور/ يوسف قاسم نظام التوبة وأثره فى العقاب العدد الثالث 
للسقة 15 م مو 1 


؟. مجلة الدفاع الاجتماعى : د/ محمد سليم العوا 
٠‏ - أسس التشريع الجنائى الاسلامى سنة ١519‏ 


". مجلة كلية الدراسات العليا : بأكاديمية مبارك للأمن د/ محمد أحمد الشربينى 
١‏ - العفو كسبب للإشكال فى التنفيذ - العدد الأول يوليو ٠۹۹۹‏ 
5 - والمستشار / أحمد عبد الظاهر الطيب - مكتبة رجال القضاء 
طبعة سنة ١9/895‏ 


>. مجلة الحقوق للبحوث القانونية د/ أمين مصطفى محمد 
8 - انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للقانون ۱۷١‏ لسنة ۹۹۸ . 
العدد الثانى لسنة ۲٠٠٠١‏ 


° مجلة مصر المعاصرة : د/ محمد عطية راغب 
٤‏ - الجريمة السياسية فى التشريع المقارن العدد 5 ١؟‏ س ٥٤‏ لسنة ۱۹٦۳‏ 
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5000 العفو الصادرة فى مصر 
- أمثلة لصياغة بعض قوانين العفو الشامل الصادرة فى مطبر قبل الثورة وبعد قيام الثورة - 


للتأمل فى نصوصها وإستخلاص بعض النتائج . 


- المرسزم بقانون رقم )١(‏ لسفة ۱۹۳۸ (1) 1 
بالعفوا الشامل غن بعض الجرائم التى وقعت فى المدةإمن ۹ مانو ۱۹۳ ه71 
ديسمبز ۱۹۳۷ صدر بسراى عابدين فئ ٩‏ ذى الججة ٠١١٣‏ ه- الموافق ٠‏ فبزاير 





١ 14۸‏ ر 

نحن فارؤق :الأول ملك مصر ش 
ابناء على ما عرضه علينا وزير الحقنية؛ ومؤاققة رأى مجلس الوزراء أرسمنا بما هو 
أت ٠‏ | 

مادة (۱) 


ر ا وک ا وا 114¥ 


فى الجرائم المنصوص غليها فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والانتخاإبات 
إوالمرسوم بقانون (۲۲) لسنة ۱۹۲۹١‏ الخاص بحقظ النظام العام .فى معاهدة التعليم 
'والمواد.( ٠١٤‏ ) والمواد فى ( ١55‏ حتى ؟1١‏ ) فى قأنون العقوبات القديم » ( ٠۷۷‏ )»> 
188(:1485()184)» فى قانون العقوبات ١.‏ 
1 3 1 


1 
f 
أ‎ 


مادة (۲ 
TS‏ الماواي لبود رو ا 
ا المواذ (41) 11۷(۰ )11۹(7( )۲°£(+ )¥( )()1°(< 
م > ( ۳۹ ) فى قانون العقوبات القديم والمواد ( E‏ ب 
A-_Y (6 0 000‏ °( )11( ( ۳۶ ) فى قانون العقوبات . 

إذا إقترن إرتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة » أو وقعت بمناسبة 

الإنتخابات فى الفادة ال تة بالمادة المذكوز 5 


1 








مادة (۳) ۰ 
العفو الممنوح بمقتضى المادتين السابقتين لا يؤثر فى حقوق الغير الناشئة عن الجرائم 
المعفى عنها . 


مادة )٤(‏ 0 
لا تقبل لدى أى هيئة قضائية الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكومة 
بتعويض عن الاجراءات التى اتخذت ضدهم أو الأحكام التى محاها العفو بمقتضى هذا 

المرسوم بقانون . ش 


مادة (°) 


على وزير_الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية 


١884 


مرسوم بقانون رقم ۲٤١‏ لسنه ۱۹١۲‏ 
بالعفو الشامل عن الجرائم لو كن ا ا 
و٣‏ پوليو سنة ۱۹٥۲‏ , 


صدر بقصر عابدین فى ۲۹ المحرم سنة ۱۳۷۲ ه الموافق ١5‏ أكتوبر ۲٥۹٠م‏ 


باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر. والسودان . 

وضى العرش:التوفت: 

بعد الإطلاع على المادة )٤١(‏ فى الدستور 

وغ اناه كلس القرلة 

وبناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة رأى-مجلس الوزراء رسم .يما هو آت 


مادة )١(‏ 
يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى 
وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك فى المدة بين ۲١‏ أغسطس سنة 579-١955‏ 
يوليو سنة ١157‏ وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو 
تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها وتسهيلها وارتكابها بالفعل ومساعدة مرتكبيها أو 

شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة . 

ولا يشمل العفو 

الجرائم المنتصوص عليها فى المواد فى (۷۷ د 66) وفى ): 5٠‏ الى 5) ومن 
A)‏ من قانون العقوبات . 





مادة (؟) 

| فى ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية 
بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور 
التحقيق أو أمام المحاكم . ْ 
ومن خلال الشهر التالى يجوز لمن يرى أنه أعقل إدراج إسمه بغير حق أن يتظلم منه الى 
النائب العام وذلك بتقرير من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها فإذا رأى النائب 

العام أن التظلم فى غير محله أحاله فى خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر 
SS uC‏ 
. اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه . 

NOE 


ولكل فى النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض 
ويتبع فى نظر هذا الطعن والفصل فى إجراءات الطعن بالنقض فى المواد الجنائية ويكون 
الفصل فيه على وجهه السرعة على أن يخطر النائب العام فى ظرف 48 ساعة بما يصدر 


من الأحكام . 

ويترتب على رفع التظلم الى المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى أمام 
المحكمة , ش 
مادة (۳) ˆ 


لا تقبل أمام أية هيئة قضائية الدعوى التى يرفعها العفو عن جرائمهم بمطالبة الحكومة 
بتعويض عن الإجراءات التى اتخذت ضدهم أو الأحكام التى محاها العفو بمقتض هذا 


القانون. . 

مادة )٤(‏ 
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما بخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به فى تاريخ شر 
فى #الحويدء الرسيعة : 


STN 


)١( ١557 لسنة‎ ۱٤۳ قانون رقم‎ 

بالعفو الشامل عما أرتكب من مخالفات لأحكام المادة الثالثة من قانون رقم ٠‏ لسنة 
۹۷ 

المعدل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١٥١‏ 

والمرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۹٥۳‏ 

صدر بقصر عابدين فى ١١‏ رجب سنة ۱۳۷۲ھ - الموافق "7 مارس سنة ١1651‏ 

باسم الأمة 

وحى العرش المؤقت 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة ١157‏ من القائد العام 
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش 

وعلى القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١15٠‏ والمرسوم بقانون رقم ۲۳١‏ لسنة 1١155‏ والقانون 
رقم ١١١‏ لسنة ١1657‏ وعلى ما آرتآه مجلس الدولة وبناء على ما عرضه وزير العدل 
وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

أصدر القانون الآتى. 

)١( مادة‎ 

بى عفر افا هما أرتكي بح درت العمل ذا انون من اكات لكام :المادة 
الثالثة من قانون رقم ۸٠‏ لسنة ١95417‏ والمعدل بالقانون رقم ١51‏ لسنة ٠۹٥۰‏ 

والرسوم بقانون رقم )۳۳١(‏ لسنة ١157‏ والقانون رقم ١١١‏ لسنة ١557‏ إذا قاد 
المخالفون بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
العمل بهذا القانون . 

مادة (؟) 
على وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون ويعمل 
به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ش 
المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها فاذا رأى النائب العام أن التظلم فى غير محله أحاله 
من خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها 
رئيس محكمة الاستئناف وذلك لتقضى فيه بما تراه بعد إطلاعها على الأوراق وسماع 
أقوال النيابة العامة.والمتظلم أو المدافع عنه . 

ولكل مق ال ا ر اك ال امف التق كي الك ال مك اا 
ويتبع فى نظر هذا الطعن والفصل فى إجراءات الطعن بالنقض من المواد الجنائية 


. مكرر‎ ۲٠ العدد‎ ١1605 صدر بالوقائع المصرية فى 57 مارس‎ )١( 


ا 5 





جد لك الت نان ۲ المحر م سفة هم الموافق © يوذيو سئة 1م 





باسم الأمة أ 
رئيس الجمهورية ... aT‏ 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه » وقد أصدرناة 1 
مادة )١(‏ ا 
يعفى عفوا شاملا عن المخالفات المعاقب غليها بالمواد ( ٥٦‏ - ۷ لاقنت 5لا )من ار و 


الي رقم ( 115 ), الصادربتاريخ 1157/٠١/5‏ بن شان كو خدمة الع 
وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون . 

مادة (؟) 
لا يسرى هذا العو إلا على من يبادر من لقاء سه باامتال لأحكام الماد المشار اليا 
خلال مذ يذه تحير عن تاروع العمل ديد القانون .. 0 

مادة (۳) : 0 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليّم السورى يبصم + هذا القانون 
بخاتم الدولة » وينفذ كقانون.من قوانينها . 


ایب 


1 





و اس .ب سايههييعي پیا یچ 


سی سيره اق یہو سد سي سس تی بپ ہیی 


و فل ی و جلت 





الخريدة الرسمية فى ١١‏ يوليو سنة ١1951‏ - العدد e ٠ 1٥۳‏ 


3 1 








أمثلة لبعض قوانين العفو الشامل 
الصادرة فى مصر حتى عام )١( ١١۹۷۲‏ 


القانون رقم (۳) لسنة ٠۹۲١‏ بالعفو الشامل عن الجرائم المرتكبة فى 
القاقون رقم( لسنة ۱۹۴7 الفترة من 155/9745 إل ١۹۲۹/٤/٣‏ 


القانون رقم (59) لسنة ٠۹۳١‏ بالعفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت فى 
القانون رقم (۹۲) لسنة 1۹۳٦‏ الفترة من ٦/۱۹‏ / ۱۹۳۰ إلى ٠۹۳۹/۰١/۸‏ 


القانون رقم )١(‏ لسنة ٠۹۳۸‏ بالعفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت فى 
القانون رقم (١؟)‏ لسنة 1۹۳۸ الفترة من ١985 / © / ٩‏ إلى ۱۹۳۷/۱۲/۳۱ 


القانون رقم (4 )١‏ لسنة ٠۹٤١‏ بالعفو الشامل عن الجرائم المرتكبة فى 
القانون رقم (350) لسنة 20١9547‏ الفترة من ۱۲/۳۱ / ۱۹۳۷ إلى ١145/7/5‏ 





القانون رقم )١77(‏ لسنة ٠۹۳١‏ بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى 
القانون رقم )١5١(‏ لسنة 23١975‏ الفترة من ۱۹۳٣/۸/۲٢‏ إلى ٠۹٥۲/۷/۲۳‏ 


- القانون رقم (55 )١‏ لسنة ١9257‏ بالعفو الشامل عما ارتكب من مخالفات لأحكام المادة 


الثالثة من القانون ۸٠١‏ لسنة ١551‏ المعدل بالقانون 
۷ - لسنة ١15٠‏ والمرسوم بقانون 51٠١١‏ لسنة 
110۲ 


141¥ الصادر عن لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عام‎ AV1 فهرست التشريعات المصرية عن الفترة من :كما‎ )١( 


a 





القانون رقم )١57(‏ لسنة ١57٠‏ بالعفو الشامل عن الجرائم التى إرتكبها مرشنحوا الاتحاد 
القومى أثناء انتخابات أعضاء اللجان المحلية. ٠‏ 


القانون رقم.(۳) لسنة ٠۹١۸‏ بالعفو الشامل.عن الجرائم والعقوبات التى وقعت فن 
0 الإقليم السورى. 


القانون رقم (*) لسنة 20١354‏ بالعفو عن مخالفات الأحوال المترتبة فى إقليم سورية. 


القانون رقم )٠١7(‏ لسنة ۱۹۷١‏ .بوقف.السير-فى إجراءات-الدعوى بالنسبة للقضية رقم 
١ :‏ لسنة ۰۱۹۷۱( ۱۹۷۱/۱١‏ ) ْ 


القانون رقم (۷۸) لسنة 201957١‏ فى شأن منح لفقو هر سن الجرائم المتعلقة بخدمة 
ا ْ 


٠١١ العدد‎ - ١57١ يوليو‎ ١١ الجريدة الرسمية من‎ )١( 


1115 بن 





على سبيل المثال لا الحصر 
١‏ أمر العفو الصادر فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۳۸ - بعد العمل بقانون العقوبات الجديد - 
والخاص بالعفو عن أمين همام حمادى أفندى فى قضية الجناية رقم ۲۷ الوايلى سنة ١551‏ 
[ د/ السيد صبرى - حق العفو - المرجع السابق - ص 172١‏ ] 





۲- القرار 5059 لسنة ١155‏ - الصادر بالعفو عن باقى عقوبة فريق المحكوم عليهم إيتهاجاً 
بعيد ۲۳ يوليو ١345-5‏ 


۳- القرار رقم ١7‏ لسنة ١555‏ بالعفو عن باقى مدة عقوبة السجن المحكوم بها من محكمة 
أمن الدولة العليا بتاريخ ۱۹ / ٠۹١۳ / ١١‏ فى الجناية رقم 1۲۸ لسنة ”5 أمن دولة عليا - 
كلى وسط القاهرة رقم ٠١‏ أمن دولة عابدين لسنة ٠۳‏ ْ 

[ منشور بالجريدة الرسمية فى العدد ۲۷ بتاريخ ٩‏ فبراير ١1525‏ ] 


5- القرار رقم 585 لسنة ١178‏ بالعفو عن العقوبة المحكوم بها فى الجناية رقم ٠۷١١‏ 
لسنة ١15٠‏ والعقوبات التبعية وجميع الآثار المترتبة . 
[ منشور بالجريدة الرسمية فى العدد " بتاريخ ۲۸ مارس ١158‏ ] 


٠٠07 بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم‎ ۱۹۷١ القرار رقم ۳۴۷ لسنة‎ -٥ 
كلى الزقازيق وكذلك عن العقوبات التبعية وجميع‎ ) 5517191١117 جنايات مركز ههيا سنة‎ 
. الآثار الأخرى المترتبة على هذا الحكم‎ 

[ منشور بالجريدة الرسمية فى ١١‏ مارس سنة ۱۹۷١‏ العدد رقم ٠١‏ | 


5 القرار رقم ۲۸١‏ لسنة ١1725‏ بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها بالسبة لبعض 
المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى ١5‏ ربيع الأول ٠۳۹١‏ الموافق ٠١‏ 
مارس ۱۹۷١‏ 


ا يكيان لعز بشن نا الو المحقوم يها فى الفضئة ركز 
E‏ 1511 


[ منشور بالجريدة الرسمية فى مايو ١58‏ العدد ١8‏ ] 


5 0 


۸ القرار رقم 414 لسنة ١18٠١‏ بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بمناسبة 
العيد الثامن والعشرين لثورة يوليو .. | 
[ منشور بالجريدة الرسمية العدد ١‏ الصادر فى أغسطس ١18٠١‏ ] 


1 القرار رقم ۲ لسنة ١985‏ بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بمناسبة 
عيد الفطر المبارك . لعام ١5٠5‏ ه 
[ الجريدة الرسمية العدد ۲۸ الصادر فى ١يوليو ١5865‏ ] 


٠‏ القرار رقم 1١‏ لسنة ١115‏ بالعفو عن العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد 
الفطر المبارك لعام ١5١75‏ ه ش 
[ الجريدة-الرسمية العدد ٩‏ الصادر فى 1١‏ مارس ۱۹۹٩‏ ] 


-١‏ القرار رقم ۹۸ لسنة ۱۹۹۹ بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 
الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام ٠٤١۹‏ ه 
[ الجريدة الرسمية العدد ١١‏ الصادر فى ۱۸ مارس ] 


-١‏ القرار رقم 1154 لسنة ١175‏ بالعفو عن عقوبات وجزاءات الجرائم والأفعال السياسية 
المحكوم فيها قبل ٠١‏ مايو لسنة ١91/١‏ . : 
[ الجريدة الرسمية العدد ٩‏ الصادر فى ۱۷ يوليو ١515‏ ] 


۳- القرار رقم ۳۹١‏ لسنة ١185‏ بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة .إلى بعض المنحكوم 


عليهم_بمناسبة الإحتفال بعيد القوات-المسلحة الموافق ٦‏ أكتوبر لسنة ١985‏ , 
[ الجريدة الرسمية - العدد ٤١‏ الصادر فى ١5‏ أكتوبر سنة ١185‏ ] 
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المقدمة.: 00 0 as‏ 
أهمية البحث a‏ 2200 2 
الفصل التمهيدى : حق الدولة فى العقا | 
المبحث ا حق الدولة فى العقاب NS‏ 01017118 
المبخث الثانى : لحظة نشوء حق n N E‏ 
المبحث الثالث : - وسيلة اقتضاء حق الدولة فى العقاب 00 
ْ - كيفية اقتضاء حق الدولة فى العقاب a‏ 
اکا ا ترف حى الفولة فى الا a‏ 
- خلاصة القول ............ E‏ 
الماك الرابع : انقضاء حق الدولة فى العقاب دون اقتضاء Ri‏ 9 ا 000 
تمهيد وتقسيم : 0 ش 
المطلب الأول : أسباب انقضاء حق الدولة فى العقاب a‏ 
المطلب اثانى : نظام العفو كأحد أسباب انقضاء حق الدولة فى العقاب ........... ؟؟ 


ش | فهرس الفصل الأول 
١‏ ش ظ الفصل الأول 
ئ | . العفو الشامل 


e 


تمهيد وتقييم 
۰ المبحث الأول ' 
1 ظ : ماهية العفو ظ 
تمهيد وتقسيم a ETS ST‏ 
المطلب الأول : مفهوم العفو لغويا ..... E‏ 
المطلب الثانى : الأصل التاريخى للعفو i O EO OE‏ 
ظ العفو فى العصر الحديث a a a‏ 


3 المطلب الثالث : المفهوم الفقهى للعفو الشامل OT e‏ 
المطلب الرابع : تعريف العفو الشامل فى الفقه المصرى N‏ 





المبحث الثانى. 


ذاتية العفو الشامل 
تمهيد وتقسيم مت ل م م و وح م ee‏ 
المطلب الأول : سنده وتقريره 0000 00077 E‏ بي ل 
1 السند القانونى للعفو الشامل EOE‏ ل 
الأداة التى تقرره 00 00 
المطلب الثانى : خصائص العفو الشامل e Cr‏ 
الفرع الأول الشرعية a a a a‏ 
الفرع الثانى وقت صدوره ل OE E OE‏ 
المطلب الثالث : الجهة المختصة بتطبيقه 3 ااه 
المطلب الرابع : الحكمة منه.... ل ايد 
المبحث الثالث 
الطبيعة ا و ٠‏ | 
تمهيد وتقسيم لام ل ا م ات 01 O a‏ 
المطلب الأول : الاتجاه الأول يمثل جمهور الفقه 111[ 1[ 1 O‏ 
المطلب الثانى : الاتجاه المخالف لجمهور الفقه e I as‏ 
المطلب الثالث : علاقة بعض الأمور الجنائية بالعفو الشامل ا 
المطلب الرابع : تحديد موقفنا من الاتجاهين O E‏ 
خلاصة القول ا I 1 O‏ 
المبحث الرابع 
أحكام العفو الشامل ش 
تمهيد وتقسيم E EN RES RS ES ala SSE‏ 
العف الأول + عت ی ا r‏ 
المطلب الثانى : العفو الشامل كسبب للاشكال فى التنقيذ., .م 
المطلب الثالث : نطاق العفو الشامل 0 ل 


المطلب الرابع : علاقة العفو بالجريمة السياسية O e‏ 





المبحث الخامس 


آثار العفو الشامل | 

تمهيد وتقسيم Ee 2 See OSES SS EE ES‏ 
المطلب الأول : آثاره على الدعوى الجنائية 1 1 21111 1 
المطلب الثانى : آثاره على التدابير الاحترازية EE‏ 
المطلب الثالث : آثاره على ايقاف التنفيذ E‏ 
المطلب الرابع : آثاره على الدعوى المدينة E e OEE‏ 
ش أثره على الغرامات والمصاريف 1 0000111 
المطلب الخامس : آثاره على الجرائم المرتيطة............................ 00000 
أثره على الوقائع اللاحقة .ا ليا 
- المطلب.السادس : أثره :على الجزاءات قدي N ea‏ 
أثره على الطلب بإعادة النظر: 01 
أثره على صحيفة الحالة الجنائية a‏ اا 
أثره بالنسبة للضرر a a‏ 

المبحث السادس | 
مقارنة ا ا 

تمهيد وتقسيم د و 
المطلب الأول : مقارنة العفو الشامل بالقانون ع للمتهم 000000000 Ee‏ 
المطلب الثانى : العفو الشامل ورد الاعتبار . 5000 يي 
المطلب الثالث : العفو الشامل ونظام التقادم e ao lT‏ 
المطلب الرابع : العفو الشامل ووفاة المتهم 5920 E‏ 
المطلب الخامس : العفو الشامل ونظام وقف التنقيد n‏ 
المطلب السادس : العفو الشامل وأسباب الإباحة يي ل 
المطلب السابع : العفو الشامل ونظام الصفح ا ا 


المطلب الثامن : العفو الشامل والصلح والتصالح AS E‏ 0 








تمهيد وتقييم 1 0101111 aaa e‏ 
المبحث الأول ش 
ماهية الو د 
تمهيد ا | 00 
المطلب الأول : تعريف العفو عن ا 0 ا ْ 0 8 0 
المطلب الثانى : الأصل التاريخى للعفو عن العقوبة .......... 000 
المطلب الثالث : السند القانونى للعفو عن العقوبة وأداة تقريره A‏ 
المبحث الثانى | ْ 
خصائص العفو عن العقوبة والحكية بنه وصوره 
تمهيد وتقسيم OESESS‏ ا ا ا 
المطلب الأول : الخصائص الموضوعية للعفو عن الحو ee‏ ۱۰ 
المطلب الثانى : الخصائص الشكلية للعفو غن العقوبة ب 
المطلب الثالث : حكمة العفو عن العقوبة وعلته ا a‏ 
المطلب الرابع : صور العفو عن العقوبة ل 00000000 
المبحث الثالث ١‏ 
نطاق العفو عن العقوبة ؛: 
تمهيد وتقسيم Re E‏ ا الا م لاا 
المطلب الأول : النطاق العام للعفو عن العقوبة و 1 
المطلب الثانى :رأى الفقه فى استبعاد کا لحز هر فنك رن هذا الرأى!. 0 
المطلب الثالث : مدى جواز العفو عن العقوبة الموقوف تنفيذها e E‏ 
المطلب الرابع : العفو عن العقوبة سبب من أسباب' الاشكال:فى التنفيذ ....... Vit‏ 
المبحث الرابع 
أحكام العفو عن العقوبة , 
تمهيد وتقسيم as CT‏ 
المطلب الأول : الطبيعة الاحتياطية للعفو عن العقوبة.......................... عب ا 
المطلب الثانى : شروط العفو وضوابطه وموقف محكمة النقض E‏ ا 
المطلب الثالث : موقفنا من شروط العفو وضوابطه ENT‏ 
المطلب الرابع : إجازة إعادة النظر فى الإحكام الصادر بشأنها عفو عن العقوبة e...‏ 
۲۹ 


المطلب الخامس : الطبيعة القانونية لنظام العفؤ عن العقوبة' 





Bron 
01 
0 


نظام العفو الخاص أو العفو عن العقوبة 


ا ا ا 0 


اع سس .ع عد ده e‏ يجب يببسب رسب ب ا 


. المبحث الخافين 1 

أثاره العفو عن 
تمهيد وتقسيم TES aca E e OEE‏ 
المطلب الأول : اعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة ...... E OE et‏ 
المطلب الثانى : آثار العفو عن العقوبة.على العقوبات التبغية والتكميلية ................. ١٠١١‏ 
المطلب الثالث  :‏ آثار العفو عن العقوبة فى حالة التعدى الجقيقى ارا ظ 
وتحديد موقفنا من ذلك SAR A AS‏ 
- آثار العفو عن العقوبة الصادر من دولة أجنبية. 0 0 000 
المطلب الرابع : آثار العفو عن العقوبة على الحقوق المدينة: E aaa‏ 

المبحث السادس ۰ 

: العفو عن العقوبة والنظم_ القريبة : 

تمهيد. وتقسيم ESR‏ ا 
: المطلب الأول : العفو عن العقوبة ووفاة المتهم 100 E A‏ 
ظ المطلب الثانى : العفو عن العقوبة وتقادم العقوبة . كفو O a‏ و ا 
ْ المطلب الثالث : العفو عن العقوبة ونظا م الافراج الشرطى. a‏ 
. المطلب الرابع : العفو عن العقوبة ونظام وقف التنفيذ....... + ea e‏ 
المطلب الخامس : العفو عن العقوبة ونظام الصلح والتصاج.. اع ال 
المطلب السادس : العفو عن العقوبة ونظام الصفح ا ل 
المطلب السابع : مقارنة العفو عن العقوبة والعفو الشامل '. a‏ 
الخاتمة 12171110101010 : ماد ون E care‏ 
قائمة المراجع باللغة العربية E NAS e‏ 
قائمة المراجع باللغة الأجنبية Ea A A O‏ 
أهم قوانين العفو الصادرة فى مصر.. FEN SESE a a n‏ 
مثلة لبعض قوانين العفو الشامل الصادرة في مصر. حتى عام E e 20 ٠۹۷۲‏ 
كا ل ال احور 1 VO‏ 


1 





